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 المقدمة
مــن . الحمــد لله نســتعينه ونســتغفرع ذ ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســي ا  أعمالنــا 

ــه إه اللهذوأشــهد أن يهــدع الله فــلا مضــو لــهذ ومــن يضــلو فــلا هــادي  ــهذ وأشــهد أن ه إل ل
مـن يطـا الله ورسـوله . محمداً عبدع ورسولهذ أرسـله بـالحب بشـيرا ونـ يرا بـين يـدي السـاعة

 . فقد رشدذ ومن يعص الله ورسوله فإنه ه يضر إه نفسه وه يضر الله شي ا
تُمْ مُسْلِمُونَ ياَ أيَّـُهَا الَِّ ينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ حَبَّ تُـقَاتهِِ وَ )  ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ )،( ) (هَ تَمُوتُنَّ إِهَّ وَأنَْـ

هُمَا رجَِاهً كَثِيرًا  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ اتّـَقُوا ربََّكُمُ الَِّ ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَبَ مِنـْ
ياَ أيَّـُهَا الَِّ ينَ )،( ) (رْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًاوَنِسَاءً وَاتّـَقُوا اللَّهَ الَِّ ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَ 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِاِ اللَّهَ  آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْهً سَدِيدًا
 ( ) .(وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا

  :أما بعد     
الذي هو أفضل العلوم وأجلها،  ،تغل به العبد دراسة العلم الشرعييش خير مامن فإن 

من يرد :)-صلى الله عليه وسلم -ومن سعى في طلبه يرجى أن يكون ممن قال فيهم رسول الله
 .( ) (الله به خيرا يفقهه في الدين

أربعة من أركان الإسلام،وتعرف به  حكامأ الذي تعرف به ،ومن العلوم الشرعية علم الفقه
وعن طريقه تبنى الحياة على شرع الله، وعن طريق  فروض الأعيان، وبه معرفة الحلال من الحرام،

 . الناس شرع اللهتعلمه يمكن تعليم 
، حيث اهتم كثير من العلوم المتعلقة بالفقه ومن بينها علم الفروق الفقهيةوقد تنوعت 

؛ لأنه علم يوضح الفروق الدقيقة بين المسائل التي ، وأفردوه بالبحث والتأليفالنوعالعلماء بهذا 
التي أثارها من  ، فكتب الفروق تزيل كثيراً من الشبهابه في الصورة وتختلف في الأحكامتتش

                                 
 . 0 : سورة آل عمران ، الآية ( )
 . : سورة النساء، الآية( )
 . 0و00:سورة الأحزاب، الآيتان( )

ينِ -م كتاب العل–(07/ )في صحيحهأخرجه البخاري (  ) راً يُ فَقِّهْهُ في الدِّ ، ( 0:)حديث رقم-باَب مَنْ يرُدِْ اللَّهُ بهِِ خَي ْ
 (. 2   : )باب النهي عن المسألة،حديث رقم –كتاب الزكاة –(  4/  ) في صحيحه وأخرجه مسلم
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 .التمييز بينها و  إلى الأحكام، وتكسب الدقة في النظر جهل هذا العلم
ه كتباً مستقلة؛ لما له ، وأفردوا لمن مختلف المذاهب علماء كثيرون وقد ألف في علم الفروق

وفي قوله فاعمد إلى أحبها إلى ):( ) كتابه الأشباه والنظائرفي-رحمه الله–قال السيوطي ،من أهمية
الله وأشبهها بالحق إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به وهو 

فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما  الفن المسمى بالفروق الذي يذكر
 .(وعلة

في كتابه الفروق الفقهية  –الله حفظه  –لباحسين اوقد ذكر الدكتور يعقوب 
 :علم الفروق والتي تتمثل في الآتي الفائدة من دراسة.( )الأصوليةو 
سبب إعطائه الأمور المتماثلة إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض،ب - 

 .أحكاماً مختلفة،وتسويته بين المختلفات
لينقذه من ؛الأحكام،وينير الطريق أمامه ن التعرف على هذه الفروق يبصّر العالم بحقائقأ - 

في الوهم،ويتسرع فيما يفتيه،ويصدره  لئلا يقع ؛في شحذ للذهن، وتنبيه له،ادالتعثر في الاجته
 .لى الشبه الظاهرمن الأحكام، بناء ع

علل الأحكام وما بكشفه عن الفروق بين المسائل يحقق وضوحاً في  أن علم الفروق - 
إلحاق الفروع ويحقق غلبة الظن في مما يهيئ للفقيه القياس الصحيح،ويدفعها يعارض هذه العلل 

 .ويجعله مطمئناً إلى تخريجهبغيرها من الأصول، 
-رحمه الله-ن الفروق الفقهية عند الإمام النوويتيسر لي م وقد بذلت جهدي لأجمع ما

 .من كتاب الإمامة وقتال البغاة حتى كتاب الأيمان
، قول الحق، وأن يعينني على إتمامهوأن يوفقني فيه ل، والله أسأل باسمه الأعظم أن ينفع به

 المستعان والله ،لي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيلإنه خير مسؤول ولا حول ولا قوة إلا بالله الع
 .وعليه التكلان

 :ضابط الفروق التي ستكون محلاً للدراسة
فقهية عند شيخ التزمت في بحثي الضابط نفسه الذي أقره القسم في مشروع الفروق ال

                                 
( ) ( /0). 
 .(   -0 :ص) ( )
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الفروق التي ) :والذي حاصله أن الفروق التي ستكون محلًا للدراسة هي  ،الإسلام ابن تيمية
قلها عن غيره واختارها ،أو نقلها عن غيره وسكت عنها استنبطها الإمام النووي بنفسه،أو ن

،أما الفروق التي ذكرها ولم يخترها فسأكتفي بإيرادها وتوثيقها وذكر سبب عدم اختيار الإمام 
 (.النووي لها إن ذكره

 :أهمية الموضوع 

 :تتضح أهمية الموضوع بالآتي    
ة، وتمييزاً فيما بينها، الفقهية المتشابه والاختلاف بين الفروعأن فيه بياناً لأوجه الاتفاق  - 

 .بالأدلة وإظهاراً لها

أنه يسهم في إكساب الباحث ملكة فقهية يستطيع من خلالها فهم المسائل للوصول إلى  - 
 .الحكم الصحيح في المسائل المتشابهة

 : أسباب اختيارع

؛ بكونه فرق بين المتماثلات الفقهمن التهم التي أثارها من جهلوا كثير الحاجة إلى الرد على   - 
 .وساوى بين المختلفات

الرغبة في خدمة الفقه الإسلامي والعناية بالفروق وإبرازها ودراستها في إضافة علمية إلى  - 
المكتبة الفقهية وخاصة ما لعلم الفروق من مكانة بين العلوم الشرعية المتعلقة بالاجتهاد 

 .والاستنباط

لتشابه والاختلاف بين الفروع الفقهية، والتمييز بينها في إظهار الحاجة إلى بيان أوجه ا - 
 .أدلتها، وبيان بعض صفاتها التي اقتضت تغيير الحكم

من بحث مستقل يتناول الفروق الفقهية عند الإمام  -فيما أعلم  –خلو المكتبة الإسلامية  - 
  .النووي من كتاب الإمامة وقتال البغاة حتى كتاب الإيمان

 :الموضوع أهداف 

 :يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي 
كتاب الإمامة وقتال البغاة حتى    من-رحمه الله تعالى-الإمام النوويجمع الفروق الفقهية عند - 
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 .كتاب الأيمان

 .إكساب الباحث ملكة فقهية  - 
الصورة إبراز عمق علم الفقه وغزارته ودقته من خلال الجمع بين المسائل المتماثلة في - 

والمختلفة في الحكم ثم التفريق بينها لعلة؛ ليتبين عندئذ سعة الفقه في استيعابه لجميع القضايا 
على تنوعها،واختلافها،ودقته في بيان حكمها ،وخلوه من التناقضات  المتوهمة عند بعض 

 .المشككين

 :الدراسا  السابقة المشابهة

     للإمام النووي   كتاب الطهارة   خطة بحث تقدم الفروق الفقهية الواردة في كتاب المجموع
ه   وهي 0   عبد الله بن عوض باقلاقل إلى جامعة مكة المفتوحة ،عام : بها الباحث 

خاصة بباب الطهارة في كتاب المجموع فقط ولم تستكمل الرسالة للنظر فيها والتعرف على 
يست في نطاق البحث ، حيث إن  و هي ل. المنهج المتبع في دراسة المسائل الفقهية المذكورة

دراستي في الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي من كتاب الإمامة وقتال البغاة 
 .حتى كتاب الأيمان

     ( جمعاً و توثيقاً ودراسةً )الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي في كتاب الصلاة
الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود وهي خطة مقدمة لتسجيل رسالة ماجستير في 

 .تختص بكتاب الصلاة وهي، فيصل محمد مندني: سلامية  للباحثالإ

    ( جمعاً و توثيقاً ودراسةً ) الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي في كتاب الحج
وهي خطة مقدمة لتسجيل رسالة ماجستير في الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود 

تختص بكتاب الحج وبحثي خاص بكتاب  وهي، زهراء علي العبسي :سلامية  للباحثة الإ
 .الإمامة وقتال البغاة حتى كتاب الأيمان 

    من كتاب الجنايات حتى  نهاية  -رحمه الله-الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي
ل رسالة ماجستير في وهي خطة مقدمة لتسجي( جمعا وتوثيقا ودراسة) الشهادة على الدم

وضحا بنت مساعد المطيري ، :الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  للباحثة 
 .تختص بكتاب الجنايات حتى نهاية الشهادة على الدم وهي
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 :منهج البحث 
 :ينقسم المنهج إلى قسمين

 :المنهج الخاصذ ويتعلب بالفروق: أوه
ة من كتاب الإمامة وقتال البغاة حتى كتاب الأيمان من  قمت باستقراء مسائل الفروق الفقهي. 

كتاب روضة الطالبين،وكتاب منهاج الطالبين ،وكتاب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
،مع تدوين ما يتبين أنه فرق مع توثيقه بالجزء والصفحة، معتمدة -رحمه الله-وكلها للإمام النووي
وهذه الأخيرة على حسب السياق ( أما -بخلاف  -يفارق –فرقوا  -فرق)في ذلك على لفظ 

 .من الكلام
ثم قمت بتمحيص ما تحصل لدي من فروق، ومقارنتها مع الفروق المتعلقة بدراسات سابقة . 

 .صياغتها بما يلائم صياغة الفروق عند أهل الفن
في   –رحمه الله  –رتبت الفروق حسب المذهب الشافعي، وتحديدا ما عليه ترتيب النووي . 
 .ابه منهاج الطالبينكت
 .طالب ؛ ليسهل على القارئ تصور الفرقباحث أومجعلت الفروق عناوين لم.  

 .وتحتاج إلى بيان،المعنى الفقهي للمصطلحات الغامضة التي ترد في الفرق الهامششرحت في . 7
 .بينت وجه الشبه بين الفرعين الفقهيين اجتهاداً .2
 .-رحمه الله تعالى-النووي وضحت الفرق موثقة ذلك من كتب الإمام  .0
 .عقلياً ذكرت دليل الفرق، والدليل قد يكون نصياً، وقد يكون .8
وإن   ،المعتبرة ظانالممن  قها، مع توثيابدليلهها ، فأذكر مسائل الإجماعإذا كانت المسألة من  .4

آراء المذاهب في كل فرع من الفرعيين الفقهيين المتعلقين كانت المسألة محل خلاف بينت 
 .بالفرق، مع الترجيح لكل فرع عند الخلاف

مدى اعتبار الفرق، أو إبطاله على ضوء الترجيح في الفرعين، فإن كان الترجيح  وضحت.0 
 .فالفرق غير معتبر،ق كان معتبراً، وإن كان غير متفقمتفقاً مع الفر 

 : المنهج العام :ثانياً 
 .حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستهادقيقاً قبل بيان  صويراً المسألة المراد بحثها ت صورت . 
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إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ، فأذكر حكمها بدليلها ، مع توثيق الاتفاق من .  
 .مظانه المعتبرة 

 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع التالي. 
 .رير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاقتح.أ

ذكرت الأقوال في المسائل الخلافية ،ونسبة كل قول إلى قائله حسب الاتجاهات الفقهية .ب
،وأتبعت كل دليل بما طرأ  ذكر الأقوالمبتدئة بالقول الراجح ثم المرجوح ، وذكرت الأدلة بعد 

 .عليه من مناقشة، والإجابة عنها ما أمكن

إن كانت المناقشة مأخوذة من  (قشنو )بلفظ أعبر  عند ذكر المناقشة الواردة على الأدلة.ت
 .إن كانت المناقشة اجتهاداً، وكذا لفظ أجيب، ويجاب (يناقش)ولفظمصدر معين، 

ثم الأدلة ،ثم الأحاديث الشريفة،والآثار،أبدأ في ذكر الأدلة بتقديم أدلة القرآن الكريم. ث
 .العقلية

فأسلك بها ،سألة في مذهب ما وإذا لم أقف على المالمذاهب الفقهية المعتبرة،اقتصرت على .ج 
 .إن أمكن مسلك التخريج

 .الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه وثقت. د
 ه الدلالة، وذكر ما يرد عليها منحاولت جاهدة استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وج.ي 

 .مناقشات وما يجاب به عنها إن وجد
 .الترجيح مع بيان سببه ذكرت. و
والجمع  ر، والمراجع الأصيلة في التخريج، والتحرير، والتوثيقات المصادعتمدت على أمّ ا.  

وذكرها في الحاشية دون ذكر أسماء مؤلفيها إلا ما تشابهت فيه الأسماء، مرتبة ذلك حسب 
 .الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة

 .حاولت التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.7
 .ذكر الأقوال الشاذةتجنبت .2
 .رقم الآية،ثم السورة اسم الآيات إلى سورها، وذلك بذكرعزوت .0
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اكتفيت بالعزو : خرجت الأحاديث النبوية، فما كان منها في الصحيحين، أو أحدهما.8
فإني أخرجه من كتب السنة، مع بيان درجته إن ،إليهما، أو إلى أحدهما، وإن كان في غيرهما 

 .اعليه وقفت
هم من مظانها من كتب الحديث والآثار، مع الحكم فمن بعد --خرجت آثار الصحابة .4

فأشير إلى من نسبها إليهم من كتب ، ، فإن لم أجده في مصادرها اعليها إن وقفت عليه
 .الفقه
 .رتبت كتب الأحاديث والآثار ترتيباً زمنياً حسب الوفاة.0 
 .عرفت بالمصطلحات العلمية الغامضة، وشرحت الغريب.  
 .الترقيموعلامات  ،والإملاء  ،العربية بالقواعد اعتنيت  .  
لأعلام غير المشهورين في صلب البحث ترجمة موجزة، وذلك في أول موضع يرد اترجمت .  
 .فيه

 .الواردة في البحث على وجه موجز البلدانعرفت بالأماكن و .  
 عماذكرت خاتمة في نهاية البحث، وهي عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة .7 
 .،والتوصياتمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثتض
 : على النحو التالي المتعارف عليه هرسذيلت الرسالة بالف.2 
مرتبة حسب ورود السور في المصحف، مع ذكر رقم الآية : فهرس الآيات القرآنية   -

 .والصفحة التي وردت فيها
وائل الأحاديث، مع ذكر رقم حروف الهجاء لأتبة حسب مر : فهرس الأحاديث النبوية -

 .فيها الصفحة التي ورد الحديث
وائل الآثار، مع ذكر رقم الصفحة التي ورد حروف الهجاء لأمرتبة حسب : فهرس الآثار -

 .الأثر فيها

مع ذكر رقم الصفحة التي وردت  حروف الهجاءحسب  ةمرتب: فهرس الأعلام المترجم لهم  -
 .الترجمة فيها

 .حروف الهجاءحسب  ةمرتب: فهرس المصادر والمراجع -
  .حسب ترتيب الموضوعات في البحث ةمرتب: فهرس الموضوعات -
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 : تقسيما  البحث   
 . اشتمل البحث على مقدمة،وتمهيد، وخمسة عشر فصلًا، وخاتمة، وفهارس

 : المقدمة
، وأسباب اختياره، واشتملت على ضابط الفروق التي ستكون محلًا للدراسة،وأهمية الموضوع

  .وأهدافه، والدراسات السابقة،ومنهج البحث،وتقسيماته
 .الإمام النوويذ وعلم الفروق: التمهيد

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .النووي الإمامالتعريف ب: المبحث الأول
 .التعريف بعلم الفروق الفقهية: المبحث الثاني

 .لتعامل مع الفروق الفقهيةفي ا -رحمه الله -منهج الإمام النووي: المبحث الثالث
 .الفروق بين الفروع الفقهية في الإمامة وقتال البغاة:الفصو الأول

 :وفيه خمسة مباحث
الفرق بين مالو مات الخليفة وقد عهد بالخلافة لثلاثة مرتبين، فانتصب الأول  :المبحث الأول

 .هد لأحدللخلافة ثم أراد أن يعهد بها إلى غير الآخرين،وبين مالو مات ولم يع
 . الفرق بين أسر الإمام من جهة الكفار وبين أسره من جهة بغاة مسلمين :المبحث الثاني

 الفرق بين الزكاة والجزية والخراج والحد فيما لو عاد أهل  البلد إلى أهل العدل،: المبحث الثالث
 .وادعى من عليه الحق أن البغاة استوفوه ولا يعلم الإمام ذلك ولا بينة

الفرق بين ما إذا اتلف باغ على عادل أو عكسه في غير قتال،وبين ما لو : الرابع المبحث 
 . أتلف في حال قتال

الفرق بين أهل الذمة المستعان بهم من قبل البغاة في قتال المسلمين،وبين البغاة :المبحث الخامس
  .على أهل العدل في ما لو أتلفوا شيئاً 

 .الرِّدَّة فقهية فيالفروق بين الفروع ال: الفصو الثاني

 :وفيه ثلاثة مباحث
الفرق بين مالو أشار لكافر يريد الإسلام بأن لا يسلم أو لمسلم بأن يرتد،وبين :المبحث الأول

 .سلبه الله الإيمان أو لكافر لا رزقه الله الأيمان:مالو قال لمسلم
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أقر بالقصاص أو حد  الفرق بين من ارتد ثم جنّ أو أقر بالزنا ثم جنّ،وبين من:المبحث الثاني
 .قذف ثم جن

 .الفروق في المكره على كلمة الكفر:المبحث الثالث
 :وفيه ثلاثة مطالب

الفرق بين ما إذا شهد شهود على رجل بدار الحرب بأنه تلفظ بكلمة الكفر : المطلب الأول
 .إنه مكره: إنه مكره، وبين شهادتهم عليه بأنه ارتد فقال:فقال

بين ارتداد أسير مختار في دار الحرب ثم رأوه يصلي  صلاة المسلمين،وبين الفرق : المطلب الثاني
 .ما لو صلى في دار الإسلام

الفرق بين الكافر الأصلي إذا صلى مع المسلمين في دار الحرب أو دار : المطلب الثالث
  .دار حرب أو دار الإسلامبوبين المرتد إذا صلى  الإسلام،

 .روع الفقهية في الزِّناَ والق فالفروق بين الف: الفصو الثالث
 :وفيه خمسة مباحث

 .الفرق بين الزنا والقذف في كيفية الشهادة وتفسيرها :المبحث الأول
 .الرجم المثبت بالبينة أو الإقرار في حر أو برد شديدينبين الفرق بين الجلد و  :المبحث الثاني

الجلد في الشرب في الحدود التي بين بين الجلد  في الزنى والقذف، و الفرق : المبحث الثالث
 .يقيمها السيد على رقيقه

 .الفرق بين من أقر بالزنا ثم جنّ وبين ما لو قامت بينة على زناه ثم جنّ : المبحث الرابع
الفرق بين الرمي بالزنى في معرض الشهادة وفي غير معرض الشهادة في : المبحث الخامس

 .وجوب حد القذف
 .الفروع الفقهية في السَّرقَِةالفروق بين : الفصو الرابا
 :وفيه مبحثان

 .تثبت به السرقة الفروق في ما :المبحث الأول
 :وفيه مطلبان

كان المال في يد بين ما إذا  قة المال إذا كان في يده،و الفرق بين إقرار العبد بسر : المطلب الأول
 .السيد أو أجنبي في إقامة حد السرقة عليه
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وبين ما ،عن الإقرار إذا كان الحد حقا للهريض القاضي لرجوع المقر الفرق في تع: المطلب الثاني
 .لآدميكان حقا إذا  

 .الفروق في القطع وموجبه:المبحث الثاني
 :وفيه ثمانية مطالب

سرقة الموصى به له قبل بين  ووهوب بعد القبول وقبل القبض،الفرق بين سرقة الم:المطلب الأول
 . موت الموصي

سرقة بين ستولدة وهي نائمة أو مجنونة، و ق بين سرقة المال الموقوف أو المالفر :المطلب الثاني
 . المكاتب في إقامة حد السرقة على من سرقها

إذا زنى بجارية سيده في إقامة بين ما و إذا سرق العبد مال سيده، الفرق بين ما:المطلب الثالث
 . الحد

سرقة الكفن في إقامة حد بين  ولكفن،شيء وضع في القبر غير االفرق بين سرقة :المطلب الرابع
 .السرقة على السارق

ذا أخرجه من إبين ما  والكفن من جميع القبر، الفرق بين ما لو أخرج النباش:المطلب الخامس
 اللحد إلى فضاء القبر وتركه في إقامة حد السرقة 

 .المختلس والناهب في إيجاب القطعبين الفرق بين السارق و :لمطلب السادسا
 .القصاص في اشتراط المساواة بين الجاني والمجني عليهبين  الفرق بين السرقة، و: السابع لبالمط

 . ما إذا كان للمعصم كفان في القطع و  الفرق بين الأصبع الزائدة، :المطلب الثامن
 .الفروق بين الفروع الفقهية في قاَطِا الطَّريِب:الفصو الخامس

 :وفيه أربعة مباحث
يعتمد  الذي لابين  و لفرق بين قاطع الطريق المعتمد على القوة وقصد المال،ا: المبحث الأول

 . على قوة في العقوبات الشرعية 
 .توبة الزاني والسارقبين ع الطريق قبل القدرة وبعدها و الفرق بين توبة قاط: المبحث الثاني

 .سرقة والحدالحقوق المالية في القطع في البين  الله و الفرق بين حق: المبحث الثالث
قتل الردة والقصاص في التفريق بين الحدود المقامة بين  والفرق بين قتل المحاربة،: عالمبحث الراب

 .قبل القتل
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 .الفروق بين الفروع الفقهية في الأشربة :الفصو السادس
 :وفيه مبحثان

استحلال سائر الأشربة بين  والعنب المسكر، الفرق بين استحلال عصير:المبحث الأول
 .المسكرة

الأسقية من الأدم في الانتباذ بين و المزفت،ء والحنتم والنقير و الفرق بين أوعية الدبا: المبحث الثاني
 .فيها 

 .الفروق بين الفروع الفقهية في التعزير:الفصو السابا
 :وفيه مبحثان

 .جنسه التعزير إذا كان من غيربين من جنس الحد، و  الفرق بين التعزير إذا كان: المبحث الأول
 .الأب والزوج والسيد في التعزير وإقامة العقوبةبين  والفرق بين الإمام،: ث الثانيالمبح

الفروق بين الفروع الفقهية في ضَمَان إتلاف الإمام وحكم الصِّيَال وإتلاف :الفصو الثامن
 .البهائم

 :وفيه أربعة مباحث
 .الفروق في ضمان إتلاف الإمام:المبحث الأول
 :البوفيه خمسة مط
من مات في حد غير الشرب في بين رق بين من مات في حد الشرب، و الف: المطلب الأول

 .وجوب الضمان
الولي الخاص في قطع مافيه خطر ،وما ليس فيه خطر بين  الفرق بين السلطان و: الثاني المطلب

 .لمولى عليه لصغر أو جنون
يتعلق  الخطأ الذي لابين و الحدود، م في الأحكام وإقامةالفرق بين خطأ الإما: المطلب الثالث

 .بالحكم في ضمان ما أتلف 
من يعتبر إذنه فأفضى إلى   الفرق بين من حجم أو فصد أو قطع سلعة بإذن: المطلب الرابع

 .من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها فمات منها في وجوب الضمانبين و التلف،
من قطع بين ها فمات منها، و يحة بإذن صاحبالفرق بين من قطع يدا صح: المطلب الخامس

 .يدا صحيحة بإذن صاحبها ووقف القطع ولم يسر في وجوب الضمان
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 .الفروق في الصيال:المبحث الثاني
 :وفيه مطلبان

ما إذا سقطت جرة من علو بين الصائل من الآدمي والبهيمة، و الفرق بين دفع : المطلب الأول
 .وجوب الضمان على رأس إنسان ولم يمكنه دفعها إلا بإتلافها في

 .جلد الزاني إذا صدرا من آحاد الناسبين  والفرق بين قطع يد السارق،: المطلب الثاني
 .الفروق في ضمان ما تتلفه البهائم:المبحث الثالث

 :وفيه ستة مطالب
تتلفه إن لم يكن معها  مابين  الفرق بين ما أتلفته البهائم إن كان معها أحد،و:المطلب الأول

 .أحد 
المزارع التي لا جدار لها في وجوب الضمان بين بين المزارع التي لها جدار، و الفرق : الثاني المطلب

 .فيما أتلفته البهائم
إرسالها إلى مراع متوسطة أو بين و  ،ين إرسال المواشي إلى مراع بعيدةالفرق ب: المطلب الثالث

 .رعيها في حريم السواقي في وجوب الضمان فيما أتلفته
 .ق في وجوب ضمان ما أتلفته الدابةالطريق الضيبين الفرق بين الطريق الواس    ع و : عبالمطلب الرا

إذا لم يعهد منها ذلك بين و ،د منها التعديالفرق بين ما أتلفت الهرة إذا عه: المطلب الخامس
 .في وجوب الضمان 

ركوب مالكها  بينرجل بغير إذنه فأتلفت شيئا، و الفرق بين ما إذا ركب دابة : المطلب السادس
 .في وجوب الضمان

بب سقوط انكسارها بسبين قارورة بسبب انتفاخ الميت، و  الفرق بين انكسار:المبحث الرابع
  .طفل في وجوب الضمان

 .الفروق بين الفروع الفقهية في السير: الفصو التاسا
 :وفيه خمسة مباحث

 .الفروق في الجهاد :المبحث الأول
 :وفيه سبعة مطالب

 .فرض الكفاية في التكليف بين الفرق بين فرض العين و : ولالمطلب الأ
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 .قطع الجهاد لمن شرع بهبين قطع التعلم لمن شرع به، و  الفرق: المطلب الثاني
 .الفرق بين من فقد معظم أصابعه ومن فقد الأقل في وجوب الجهاد : المطلب الثالث

 م في جواز قتالهمالفرق بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغه: المطلب الرابع
الهزيمة في حال بين و قدرة لغير المتحرف والمتحيز،الفرق بين الهزيمة في حال ال: المطلب الخامس

 .المرض وإذا لم يبق معه سلاح
 .الفرق بين القوي والضعيف في جواز المبارزة إذا طلبها الكافر: المطلب السادس
 .في جواز السلام عليهمالفرق بين المبتدع والفاسق والذمي : المطلب السابع
 .الفروق في سبي الكفار واسترقاقهم:المبحث الثاني

 :وفيه خمسة مطالب
 . سبي رجالهم الأحراربين و بيدهم،اء الكفار وصبيانهم وعالفرق بين سبي نس:المطلب الأول
 . الفرق بين الأولاد البالغين والصغار في العصمة بإسلام والديهم:المطلب الثاني

 . منافع البضع من حيث الاستباحة والاستحقاق بين و الفرق بين منافع الأموال،:ثلالمطلب الثا
 . سبي عتيقه واسترقاقهبين و لفرق بين سبي منكوحة الذمي،ا :المطلب الرابع

 . من له الدين من حيث براءة الذمةبين ق بين اس                ترقاق من عليه دين،و الفر  :المطلب الخامس
 .الفروق في الغنائم :المبحث الثالث

 :وفيه ستة مطالب
 .الأخذ على جهة السرقةبين و مة الغزاة بغير إذن الإمام،الفرق بين غني: المطلب الأول
 .الفرق بين الإعراض عن الغنيمة وتركها قبل القسمة وبعدها: المطلب الثاني

غير محصورين فيما لو  ما إذا كانوابين ين، و الفرق بين الغانمين إذا كانوا محصور : المطلب الثالث
 .وطئ أحدهم جارية من الغنيمة قبل القسمة

ما بين لم يغنموا إلا هذه الجارية، و الفرق في ثبوت الاستيلاد للإمام  بين ما إذا :المطلب الرابع
 .إذا كان في الغنيمة غيرها

لو  مابين إفراز الخمس، و  الفرق بين وطئ أجنبي جارية من الخمس أو قبل : المطلب الخامس
 .سرق بيت المال 
سبايا الحرب في جواز ترك الإمام ذريتهم بين و رق بين أموال وذرية الحربي،الف: المطلب السادس

 .وأموالهم
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 .الفروق في ترك القتال والقتل بالأمان:المبحث الرابع
 :وفيه خمسة مطالب

 .الفرق بين إعطاء الكافر الأمان قبل الأسر وبعده: المطلب الأول
الكفار وشرطوا الأمان فيها، الفرق بين ما إذا رأى الأسير عين مال مسلم عند : انيالمطلب الث

 .أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى مالكه في وجوب الضمانبين و 
 .إذا شرطوا عليه مالا مابين و على الأسير المسلم العود، االفرق بين مالو شرطو : المطلب الثالث

 .الكافر في الجعل المبهمو  الفرق بين المسلم،: بعالمطلب الرا
 .إسلامه بعد الأسربين و ل الحكم علي                  ه،  لام الكافر قبس              رق بين إ                    الف: المطلب الخامس
مالو أهداه قبل بين و ،شرك الأمير هدية والحرب قائمةالفرق بين مالو أهدى الم :المبحث الخامس
 .ار الإسلامأن يرتحل عن د
 . الفروق بين الفروع الفقهية في عقد الْجِزْيةَ: الفصو العاشر

 :وفيه مبحثان
 .الفروق في الجزية:المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب
الحربي الذي دخل دارنا وبقي  فيها مدة بين و غصبا، رق بين حربي سكن داراالف: المطلب الأول

 .في وجوب أخذ الجزية
فرق بين ما إذا كان على السفيه قصاص وصالح المستحق على أكثر من قدر ال: المطلب الثاني

من دينار في الجزية ما إذا التزم السفيه بدفع أكثر بين و السفيه الطعام بثمن غال،الدية أو شراء 
 .في صحة العقد
ب الجزية وذهب به ولم يأكله، الفرق بين مالو أخذ الضيف الطعام من أصحا :المطلب الثالث

 .طعام الوليمة بينو 
 :يلزم أهل الذمة ما:المبحث الثاني

 :وفيه خمسة مطالب
 .يعتقد حله مالابين يعتقد حله و  الفرق في إقامة الحد على الذمي بين ما: المطلب الأول
 .الامتناع عند عدمهابين و داء الجزية مع القدرة،عن أ الفرق بين الامتناع: المطلب الثاني
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 .الامتناع من إجراء الأحكامبيين  والامتناع عن أداء الجزية،بين الفرق : المطلب الثالث
لله عليه وسلم وهو الفرق بين ما إذا ذكر الذمي سوءا عن الرسول صلى ا: المطلب الرابع

 .ا إذا ذكره بسوء ولم يعتقدهمبين و يعتقده،
 يئا،الفرق بين من أسلم قبل انتقاض عهده وقبل أن يصدر الإمام في حقه ش: المطلب الخامس

 . الأسير في الاسترقاقبين و 
 .الفروق بين الفروع الفقهية في الهدنة:الفصو الحادي عشر

 :وفيه ستة مباحث
نا بأمان أو مهادنة ،وبين من انتقض عهدهم في جواز الفرق بين من دخل دار : بحث الأولالم

 قتالهم
ذا جاء مسلماً وقد شرط رد الرجل إبين و رد المرأة إذا جاءت مسلمة، الفرق بين: المبحث الثاني

 .علينا ردهما
إذا أسلمت ثم هاجرت في  مابين و ،رق بين الأمة إذا هاجرت ثم أسلمتالف: المبحث الثالث

 .الحرية
 .ة واستحقاق المهر إذا أسلمت                  زوج في سفر الأم                  رق بين السيد وال                  الف: المبحث الرابع

إذا بين و الفرق بين إذا طلب الزوج زوجته الأمة فمنعناها منه بسبب الإسلام،: بحث الخامسالم
 .مات قبل الطلب في استحقاق الغرم

ما إذا لم تكن له عشيرة في جواز بين و كانت له  عشيرة،  رق في الحر إذا            الف: المبحث السادس
  .الرد

 .فقهية في الصيد وال بائحالفروق بين الفروع ال:الفصو الثاني عشر
 :وفيه مبحثان

ما إذا ابتلعت بين و د ميتا في جوفها،إذا ابتلعت سمكة طائرا فوج الفرق بين ما: المبحث الأول
 .سمكة

ما بين و ،الفرق في ملكية الصيد إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق أجنبي الباب: المبحث الثاني
 .لو غصب شبكة واصطاد بها

 .الفروق بين الفروع الفقهية في الأضحية والأطعمة:الفصو الثالث عشر
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 :وفيه ثمانية مباحث
 .التي لم يخلق لها أذنبين و لإجزاء بين الذكر من المعز،الفرق في ا: المبحث الأول
 .المجوسي والوثني بين و  ذبح الأضحية بين الكتابي،الفرق بين التوكيل في: المبحث الثاني

ا اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها، بأن كان يجري الفرق بين ما إذ: المبحث الثالث
ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة بين و الحلقوم حتى التقتا،سكينا من القفا، وسكينا من 

 .مستقرة إلى وصول السكين المذبح
 :قال ما إذابين و البدنة أو الشاة، تضحية بهذهال ىعل :الفرق بين ما إذا قال: المبحث الرابع

 .علي أن أعتق هذا العبد في اللزوم بالتعيين
 :ما إذا قالبين و تضحية بهذه البدنة أو الشاة،الفرق بين ما إذا قال علي ال: المبحث الخامس

 .جعلت هذا المال، أو هذه الدراهم صدقة
من تقرب بالذبح إلى الصنم في بين و الفرق بين ما إذا قال أذبح لرضى فلان،: المبحث السادس

 .ل الذبيحةح
 .الهدي في مكان الذبحبين و الفرق بين الأضحية،: السابع المبحث

  .سائر الميتات بين  و أكل الميت الآدمي المعصوم،الفرق بين: المبحث الثامن

 .الفروق بين الفروع الفقهية في المسابقة والمناضلة:الفصو الرابا عشر

 :وفيه مبحثان
 .الفروق في المسابقة:المبحث الأول

 :يه ثلاثة مطالبوف
 . اختلاف الجنس في جواز السبق بين و الفرق بين اختلاف النوع،: لالمطلب الأو 

إرسال الطيور لتجري بنفسها في بين و بين إرسال الدواب لتجري بنفسها، قالفر : المطلب الثاني
 .جواز السبق

 في استحقاق أجرة الإجارة والجعالة الفاسدتينبين الفرق بين المسابقة الفاسدة و :المطلب الثالث
 .المثل

 .الفروق في المناضلة:المبحث الثاني
 :وفيه ثلاثة مطالب
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 .ما إذا عين الفرس في جواز الإبدالبين و ما إذا عين السهم أو القوس،الفرق في: المطلب الأول
 .الريح العاصفة في صحة الرميبين و الفرق بين الريح اللينة،: المطلب الثاني

الترك في أثناء  وبينما إذا كان الترك بسبب الزيادة،  في المناضلة بينالفرق : المطلب الثالث
 .العمل في ثبوت أجرة المثل

 .الفروق بين الفروع الفقهية في الأيْمَان: الفصو الخامس عشر
 :وفيه ثلاثة مباحث

 .الفروق في حقيقة اليمين:المبحث الأول
 :وفيه مطلبان

 .راء                  اق في الإج                لاق والعت   اظ الط     ألفبين و ظ اليمين،رق بين ألفا         الف:المطلب الأول 
 .سائر الأيمانبين و ،الفرق بين الإيلاء: لمطلب الثانيا

 .الفروق في كفارة اليمين:المبحث الثاني
 :وفيه ثلاثة مطالب

ت هذا العبد عن كفارة عتقأ :الفرق في الإجزاء عن الكفارة بين ما إذا قال: المطلب الأول
 .أعتقته عن الكفارة إذا حلفت :قولهبين و يميني،

الصيام في كفارة بين و بع بين الصيام في كفارة اليمين،الفرق في وجوب التتا :المطلب الثاني
 .الظهار

لأقضين حقك :هولقبين و ،أنت طالق بعد حين: الزمن بين قولهرق في                               الف:المطلب الثالث
 .إلى حين

 .الفروق في ما يقع به الحنث:المبحث الثالث
 :وفيه عشرة مطالب

مالو أقاما في بيتين من دار بين المساكنة بين الخان الصغير و  الفرق في ثبوت: المطلب الأول
 .صغيرة

قرة فخلط رب من لبن هذه الب                        يش حلف لا رق في الحنث بين مالو                        الف: المطلب الثاني
 .            برة فأكلهارة فخلطها بص                        يأكل هذه التم مالو حلف لابين و فش                        ربها،بلبن غيرها 

 مابين و وأكل جوزا هندياً،يأكل جوزا الفرق في الحنث بين ما إذا حلف أن لا : المطلب الثالث
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 .يأكل تمراً فأكل تمرا هندياً  إذا حلف أن لا
 .الهبة فيما إذا حلف ألا يهببين الفرق في الحنث بين الصدقة و  :المطلب الرابع

يد هذه فباعها زيد ثم الفرق في الحنث بين مالو حلف ألا يدخل دار ز : المطلب الخامس
 .يدخل دار زيد فباعها زيد ثم دخلها حلف لا مالوبين و دخلها،

لا ألبس  :مالو قالبين و لا ألبس من غزلها،: الفرق في الحنث بين مالو قال: طلب السادسالم
 .ثوبا من غزلها

 .الحنث في الصبي والسخلةبين و نث في مسألة الحنطة والتمر،الفرق بين عدم الح:المطلب السابع
 .الضرب إذا حلف بين و ،الفرق بين ضرب الحد والتعزير: المطلب الثامن

لى قوم وفيهم الفرق في الحنث بين ما حلف أن لا يدخل على زيد فدخل ع: اسعالمطلب الت
م وفيهم زيد واستثناه مالو حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على قو بين و ،زيد واستثناه بقلبه

 .من السلام
مالو نذر أن يقرأ القرآن بين ،و ليقرأن القرآن وقرأه جنبا الفرق بين ما إذا حلف: المطلب العاشر

  .رأه جنبافق
 .ظهر خلاله من توصيات ومقترحاتوما  وفيها أهم ما في البحث من نتائج، :الخاتمة
 :، وهيالفهارس

 .ف هرس الآيات -
 .ف هرس الأحاديث -
 .فهرس الآثار  -
 .ف هرس الأعلام -
 .ف هرس المراجع والمصادر -
 .فهرس الموضوعات -
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 :شكر وتقدير

وصَلِّ اللهم على خاتم . الإحسان ، حمداً يليق بجلاله وعظمته الحمد لله ذي المن والفضل و    
الرسل ، صلاةً تقضى لنا بها الحاجات ، وترفعنا بها أعلى الدرجات ، و تبلّغنا بها أقصى 

ولله الشكر أولًا وأخيراً ،على حسن . الغايات من جميع الخيرات ، في الحياة وبعد الممات 
نَّ وفتح به عليَّ من إنجاز لهذه الرسالة،بعد أن يسّر العسير، توفيقه ، وكريم عونه، وعلى ما م

وذلّل الصعب ،وفرَّج الهم ، وعلى تفضُّله عليَّ بوالدَين كريمين شقّا لي طريق العلم ، وكانا خير 
عبدالله بن / سند لي طيلة حياتي الدراسية من تشجيع ودعاء وصبر وعطاء والدي العزيز الدكتور

الذي هو زادي  ،فأحمد الله على أنه من رسخ بأعماق ذاتي حب العلم عبدالعزيز الخضير 
كما وأتوجه بالشكر الجزيل . الأمثل ؛ لأكمل بها مسيرتي أعتز كثيرا بأني ممن تربى على يديك 

لأمي الحبيبة ذات القلب الحنون التي دعمتني بدعواتها الصادقة و خفّفت عني الجهد والتعب ، 
قاما به في ميزان حسناتهما وأن يمدَّ في عمرهما على عمل صالح ،ويعنني أسأل الله أن يجعل ما 

 .على برهما 

، غنام بن محمد الغنام/زوجي المهندس  كما يسرني أيضا أن أخص بالشكر والعرفان الجميل   
على دعمه المعنوي ومساعدته لي في إكمال دراستي حيث كان خير عون لي طيلة حياتي 

دعاء وصبر وعطاء فجزاه الله عني خير الجزاء ، ولا يفوتني أن أشكر إلى الدراسية من تشجيع و 
 .أخواتي الحبيبات الكريمات لوقوفهن بجانبي و دعواتهن الصادقة وحبهن الكبير

لم ينسياني من دعواتهما  ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لوالديّ زوجي العزيزين الذين   
لتحملهم انشغالي عنهم فهم ( نورة،ومحمد)عزاء وكذلك فلذات كبدي  أولادي الأ ،الصادقة

 .شمعة حياتي أسأل الله أن لا يحرمني من وجودهم في حياتي 

والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سع    ود الإسلامي     ة على  كما يسعدني تقديم الشكر   
 .ة الشريعة وقسم الفقه اهتمامه       ا بالعلوم الشرعي             ة دراسةً وبحثاً،وأخص بذلك كلي
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كما أدَِينُ بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد شكر الله سبحانه وتعالى في إنجاز هذا      
أحمد بن علي موافي / الدكتور: شرف على الرسالة المرجوة لم البحث وإخراجه بالصورة

، ا، وجهدهمماني الكثير من وقتهامنح نياللذ محمد بن عبداللطيف البنا/والدكتور،
أسئلتي دون ضجر للسير قدماً بالدراسة نحو  تحملاالقيمة،و  ما، وآرائهما، وإرشاداتهماوتوجيهاته

 .وحسن الثواب الأجر موفورعني خير الجزاء و  ماالأفضل سائلة المولى القدير أن يجزيه

وأتوجه لكل من مد لي يد العون ، ممن لم تسعفني الذاكرة بذكرهم بالشكر، فجزاهم الله     
    .ني خير الجزاء ع

وما   ده،     ،فإن وفقت فمن الله وحأفرغت فيه وسع     ي، وبذلت فيه جه      دي فهذا البحث قد   
كان من خطأ فمن نفسي والشيطان،وأسأله أن يجعل بحثي خالصاً لوجهه،وأن ينفع به الإسلام 

ه صح        با محمد وعلى آله و صلى الله وسلم على نبينويسهل لي به طريقاً إلى الجنة،و  ،والمسلمين
.أجمعين،والحمد لله رب العالمين  
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 التمهيد
 وعلم الفروق  الإمام النوويذ

 
 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .التعريف بالإمام النووي:المبحث الأول
 .التعريف بعلم الفروق الفقهية:المبحث الثاني
 .في التعامو ما الفروق الفقهية-رحمه الله-منهج الإمام النووي:المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 (3)التعريف بالإمام النووي

 :اسمه ونسبه ومولدع
، يحيى بن شرف بن مري بن حسن ( )، أبو زكريا( )هو الشيخ الإمام العلامة محي الدين

، (2)الشافعي( 7)،ثم الدمشقي( )نوىالنووي نسبة إلى عة بن حزام،ابن حسين بن محمد بن جم
 .ه      بنوى  2في محرم سنة  –رحمه الله –ولد 

 :نشأته وحياته
كان أبواه صالحين،من أهل نوى المستوطنين بها،وذكر أبوه أنه كان نائما إلى جنبه وقد بلغ 

 يا:من العمر سبع سنين ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان،فانتبه نحو نصف الليل وقال
: قال والده .فلم نر كلنا شيئا:قال.أبت ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟فاستيقظ الأهل جميعا

 (0).فعرفت أنها ليلة القدر
رأيت الشيخ وهو ابن عشر سنين بنوى، :)(8)المراكشيوقال الشيخ ياسين بن يوسف 

                                 
، (   -0  /0 ) أعلام النبلاء ،وسير(   / )،والعبر في خبر من غبر( 7 -70 / )تذكرة الحفاظ:ينظر( )

،وطبقات الشافعية (0  -2  /0)،والنجوم الزاهرة (08 /  )، والبداية والنهاية (47 /8)وطبقات الشافعية للسبكي
 (.4  /8)،والأعلام (  2-8 0/2)،وشذرات الذهب(  7/ )،وطبقات الحفاظ( 7 / )لابن قاضي شهبة

: ،وقد كان النووي رحمه الله يكره هذا اللقب وقد نقل عنه السخاوي أنه قال هذا اللقب يلقبه به جمهور من ترجم له(  )
 (.لا أجعل في حلٍّ من لقّبني محيي الدين)

 (. :ص)المنهل العذب الروي :ينظر 

 .هذه كنية له وليس له ولد ؛لأنه لم يتزوج(  )
 (.  7/ )طبقات الحفاظ: ينظر

 .وبين دمشق منزلان وهي منزل أيوب عليه السلام بلدة من أعمال حوران في سورية،بينها:نوى(  )
 (.02 /7)معجم البلدان :ينظر

 (.08 /  )البداية والنهاية :ينظر . نسبة إلى دمشق( 7)

 . -رحمه الله-نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي( 2)
 (. 7 / )،وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(47 /8)طبقات الشافعية للسبكي:ينظر

 (. :ص)نهل العذب الروي الم:ينظر ( 0)

 توفي سنة، ،شيخ الشيخ محي الدين النووي ،وقد حج عشرين حجة لصالح ياسين بن عبد الله المقرئهو الشيخ ا( 8)
 (.ه 280)
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آن في تلك والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم،ويقرأ القر 
فوقع في قلبي محبته،وكان قد جعله أبوه في دكان،فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن :الحال،قال
إنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، : فأتيت معلّمه فوصيته به، وقلت له: القرآن،قال

فذكر المعلّم : قال. لا، وإنما أنطقني الله بذلك: أمنجِّم أنت؟ فقلت: وينتفع الناس به، فقال لي
 (.ذلك لوالده، وحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم

ه  قَدِمَ مع أبيه إلى دمشق 4 2تسعة عشر من عمره في عام-رحمه الله-ولما بلغ الشيخ    
لاستكمال تحصيله العلمي في مدرسة دار الحديث،وسكنَ المدرسة الرواحية، وهي ملاصقة 

 .ه  حجَّ مع أبيه ثم رجع إلى دمشق  27وفي عام .الشرقللمسجد الأموي من جهة 
ومناصحاً للحكام كما أجمع بذلك أصحاب كتب  وورعاً، ،زاهداً  -رحمه الله–وكان   

  ( ).التراجم
 :ثناء العلماء عليه

: علوممكانة مرموقة في العلم؛حيث كان إماماً في كثير من ال-رحمه الله -بلغ النووي   
 :ومن ذلك ما يلي ،وقد أثنى عليه كثير من العلماء ،وغيرها ،والفقهوالتفسير كالحديث،
الإمام،الحافظ،الأوحد،القدوة،شيخ الإسلام،علم الأولياء، :)-رحمه الله–( )ال هبيقال 

 .( )(صاحب التصانيف النافعة
شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين :)-رحمه الله–( ) السبكيوقال 

                                                                                               
 (. 0/00)،وشذرات الذهب (7 0/2 )البداية والنهاية :ينظر

 (.42 /8)طبقات الشافعية للسبكي:ينظر(  )

مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي ،قال التاج السبكي في طبقاته هوشمس الدين أبو عبد الله مح(  )
سير أعلام النبلاء ،وتذكرة الحفاظ،والعبر في خبر من غبر،توفي سنة :من مؤلفاته(شيخنا وأستاذنا محدث العصر:)الكبرى
 .ه 8 0
 (. 7 /2)،وشذرات الذهب (   / )الوافي بالوفيات: ينظر

 (.70 / )الحفاظ تذكرة: ينظر(  )

: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث،من مؤلفاته: هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر(  )
 ( .ه  00)طبقات الشافعية الكبرى ،و الأشباه والنظائر،وجمع الجوامع،توفي سنة

 (. 8 / )والأعلام ، (   /2)،وشذرات الذهب ( 0 / )طبقات الشافعية لابن شهبة: ينظر 
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 .( )(إلى سبيل السالفين والداعي
 ( )(.،وكبير الفقهاء في زمانهشيخ المذهب العالم العلامة،:) -رحمه الله-( )ابن كثيروقال 
 (7)(.شيخ الإسلام ،الحافظ الزاهد،أحد الأعلام:)-رحمه الله-( )ابن العمادوقال 

 :مصنفاته
 : كتبا في الحديث والفقه منها  -رحمه الله-صنف 

 (6).سلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح م -
 (7).رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين -

 (8).الأذكار من كلام سيد الأبرار -
 (9)(.الأربعين النووية)الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام -

                                 
 (. 47 /8)طبقات الشافعية للسبكي (  )

هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى أبو الفداء عماد الدين، حافط مؤرخ ، من الأئمة المشار إليهم،من (  )
 (.ه  00)تفسير القرآن الكريم،والبداية والنهاية،وطبقات الفقهاء الشافعيين،توفي سنة :مؤلفاته 

 (.0  / ) ،والأعلام( 4/ )،والرد الوافر(   /  ) النجوم الزاهرة: ينظر

 (.08 /  )البداية والنهاية :ينظر(  )

: من مؤلفاته.هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح،مؤرخ، فقيه، عالم بالادب(  )
 (.ه 084 )توفي عام.شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شرح متن المنتهى

 (.40 / )،والأعلام (20/ )،ومعجم المؤلفين(0  / )خلاصة الأثر:ينظر

 (.8 0/2)شذرات الذهب:ينظر( 7)

طبعة دار إحياء التراث العربي في بيروت،وطبعة المطبعة المصرية بالأزهر،وطبعة دار :طبع الكتاب عدة طبعات،منها( 2)
 .عرفة لمأمون شيحا،وغيرها من الطبعاتبيت الأفكار الدولية،وطبعة مؤسسة قرطبة،وطبعة الم

طبعة المكتبة العصرية ببيروت،وطبعة المكتب  :طبع الكتاب عدة طبعات وله شروح عدة ،من الطبعات( 0)
ومن  .عامر علي ياسين: تحقيق .دار ابن خزيمة: علي حسن عبد الحميد ،وطبعة:الإسلامي،وطبعة دار ابن الجوزي تحقيق 

أوضح معاني أحاديثه  -رياض الصالحين ين لابن عثيمين طبعة مؤسسة ابن عثيمين الخيرية،و شرح رياض الصالح: الشروح
 .تب العربيةمطبعة دار إحياء الكصلى الله عليه وسلم بعبارات رقيقة مصطفى محمد عمارة 

،وطبعة دار (جدة)طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،وطبعة  دار المنهاج :طبع الكتاب عدة طبعات،منها( 8)
 .عبدالقادر الأرناؤوط : الهدى  تحقيق 

لأحاديث طبعة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومعها ا: فمن الطبعات.طبع الكتاب عدة طبعات وله شروح كثيرة ( 4)
،و طبعة دار الكتب العلمية في بيروت شرح غريبها ومشكل -رحمه الله تعالى  -لأحاديث التي زادها الحافظ ابن رجبا

ألفاظها وحققها الشيخ رضوان محمد رضوان،وطبعة مؤسسة الرسالة في بيروت ضبط ألفاظها وشرح معانيها الشيخ محيي 

http://www.archive.org/download/rsnawwy/rs-mohaqaq.pdf
http://www.archive.org/download/rsnawwy/rs-mohaqaq.pdf
http://www.archive.org/download/rsnawwy/rs-mohaqaq.pdf
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 (1).المجموع في شرح المهذب -
 (2).روضة الطالبين وعمدة المفتين في مختصر شرح الرافعي -

 .وغيرها من المصنفات
 : شيوخه

 :سمع من الكثير من العلماء والمشايخ ومنهم
وسمع من إسماعيل بن إبراهيم بن أبي  ،وهو أجل شيوخه،( )محمد بن أحمد المقدسي

 . (2)، وخالد النابلسي(7)وأحمد بن عبدالدائم، ( )اليسر
 

                                                                                               
اء الشيخ عبد العزيز السيروان،و طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر الدين مستو،وطبعة دار الرائد العربي في بيروت باعتن

والتوزيع في بيروت ،و طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر وعليها تقرير للشيخ هاشم بن محمد الشرقاوي،وطبعة دار 
 -ب المتن الإمام النووي تأليف صاح" الأربعون النووية وشرحها : " ومن الشروح. البخاري للنشر والتوزيع في القصيم 

رحمه الله  -طبع عدة مرات ،و شرح ابن دقيق العيد وقد طبع هذا الشرح عدة مرات منها، وشرح الطوفي  -رحمه الله تعالى 
 (.الرياض)،وشرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح العثيمين دار الثريا "التعيين في شرح الأربعين " واسمه -تعالى 

وطبع الكتاب عدة طبعات ، .ند المصراة ثم أكمله السبكي ولم يتمه ثم أكمله الشيخ محمدنجيب المطيعيتوقف ع(  )
 .،وطبعة دار عالم الكتب(جدة)طبعة مكتبة الإرشاد :منها

على محمد معوض،  -عادل أحمد عبد الموجود :طبعة دار الكتب العلمية تحقيق: منها.طبع الكتاب عدة طبعات (  )
 .زهير الشاويش:الإسلامي تحقيق  وطبعة المكتب

هو المفتي شمس الدين محمد بن أحمد بن نعمة الشافعي ،مدرس الشامية، ولى نيابة القضاء عن ابن الصائغ ،وكان (  )
 (.ه  28)بارعا في المذهب متين الديانة خيرا ورعا ،توفي سنة 

 (.04 /7)شذرات الذهب ،و (0/740 )،والبداية والنهاية (0  /7)العبر في خبر من غبر : ينظر

هو تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي الدمشقي ،الكاتب،توفي (  )
 (.ه  20)سنة
 (.8  /7)،وشذرات الذهب (  /4)الوافي بالوفيات:ينظر

الرواية عن جماعة من المشايخ ،ولد سنة هو أحمد بن عبد الدائم  بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، تفرد ب( 7)
ه  ،وقد سمع ورحل إلى بلدان شتى ،وكان فاضلا يكتب سريعا، حكي عنه أنه كتب مختصر الخرقي في ليلة واحدة ، 707

 .ه 228توفي بسفح قاسيون وبه دفن سنة 
 (.2  -7  /7)،وشذرات الذهب (70 /  )البداية والنهاية :ينظر

بن يوسف بن سعد ب الشافعي، كان إماما ذكيا فطنا ، روى عنه محيى الدين النووي والشيخ هو أبو البقاء خالد ( 2)
 (.ه  22)تاج الدين الفزاري وأخوه الخطيب شرف الدين وتقي الدين بن دقيق العيد والبرهان الذهبي ،توفي سنة

 (.2  /  )،والبداية والنهاية ( 0 /  )الوافي بالوفيات :ينظر 
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 :تلامي ع

اعة محمد بن إبراهيم بن جم :نهموم ،خلق كثير -رحمه الله -تتلمذ على يد الإمام النووي 
 .( )الحجاج الحافظ المزي، وأبو ( )وأحمد بن فرح اللخمي ،( )الكناني

 :وفاته
لم  ،من كثرة اشتغاله بالعلوم والفقه؛كثير العلل   ،ضعيف الجسد -رحمه الله-كان النووي 

في ليلة مريضاً  توفيف ،يتفرغ لحظ نفسه شيئاً فلم يتزوج ولم يهتم ببنيانه فكثرت عليه الأمراض
 .ودفن بها نوىب (ه 202)رين من رجب من سنةربع وعشأ

 
 
 

                                 
 .راهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، قاض، من العلماء بالحديث وسائر علوم الدينهومحمد بن إب ( )

 (.ه   0)،توفي بمصر سنة(المنهل الروي في الحديث النبوي ) له تصانيف، منها 
 (.40 /7)،والأعلام (0  -4  /4)طبقات الشافعية للسبكي: ينظر

بن فرح بن أحمد الأشبيلي الشافعي ،المحدث الحافظ ، تفقه على الشيخ عز الدين هو شهاب الدين أبو العباس أحمد (  )
 (.ه 244)بن عبد السلام،أًسر من قبل الإفرنج ونجاه الله منهم،توفي سنة 

 (.   /7)،وشذرات الذهب (80 /0)الوافي بالوفيات : ينظر

العلامة الحافظ الكبير المزي الشافعي ،قال ابن  ،الإمامسف بن عبد الرحمن بن يوسف جمال الدين أبو الحجاج يو  هو(  )
 (. ه   0)،توفي سنة(شيخ المحدثين، عمدة الحفاظ ،أعجوبة الزمان الدمشقي المزي:)قاضي شهبة 

 (.2  /2)،وشذرات الذهب ( 4 - 4 /  )البداية والنهاية: ينظر
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 المبحث الثاني
 التعريف بعلم الفروق الفقهية

 :تعريف الفروق الفقهية لغة واصطلاحاً 
 :الفروق في اللغة

وهو خلاف الجمع،و الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز بين  جمع فرق،
بيّ ن أوجه :وفرق بين المتشابهين( ).فَ رَقَ للصلاح فَ رْقاً وفَ رَّق للِإفساد تَ فْريقاً  :يلوق( ).شيئين

 ( ) .هو المميز لأحدهما من الآخر: الخلاف بينهما، والفرق بين الأمرين
 :والمراد بالفرق

إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة وهو معدوم في الفرع 
 .( )سبا أم شبهاسواء أكان منا
 :في اللغة"الفقهية"وأما كلمة 

فمأخوذة من الفقه،وهو العلم بالشيء والفهم له ،فالفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح 
وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر ،(7)يدل على إدراك الشيء والعلم به

 .(2)أنواع العلم
 :والمراد بالفقه

 .(0)رعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيليةالعلم بالأحكام الش
 :وعلم الفروق الفقهية

( 8).هو الفن الذي يذكر الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة

                                 
 (. 4 - 4 / ) -مادة فرق-مقاييس اللغة ( )

 (.44 /0 ) -مادة فرق-لسان العرب(  )

 . (287/ ) -المعجم الوسيط مادة فرق:ينظر(  )

 ( .70 / )إرشاد الفحول :ينظر(  )
 ( .   / ) -مادة فقه-مقاييس اللغة( 7)

 ( .  7/  ) -مادة فقه-لسان العرب(  2)

 ( .2  :ص)التعريفات  (  0)

 (4/ )الأشباه والنظائر للسيوطي( 8)
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العلم الذي يبحث فيه عن وجوه الاختلاف وأسبابها،بين المسائل الفقهية : وعرف أيضاً بأنه 
ختلفة في الحكم،من حيث بيان معنى تلك الوجوه ،وماله صلة بها ،ومن المتشابهة في الصورة والم

والثمرات  وتطورها،وتطبيقاتها،بيان شروطها ووجوه دفعها،ونشأتها حيث صحتها وفسادها،و 
 .( )والفوائد المترتبة عليها 

 :الفرق والعلاقة بين علم الفروق وعلم القواعد الفقهية
الفروق الفقهية والقواعد لابد من ذكر تعريف كلٍّ  في الكلام عن الفرق والعلاقة بين 

وقد تقدم تعريف الفروق الفقهية لغة .منهما؛لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
 .واصطلاحاً 

 :أما القواعد الفقهية 
من مادة قعد،والقاف والعين والدال أصل مطرد منقاس :فالقواعد جمع قاعدة،وهي في اللغة

 ( ).أساسه  لا يخلف، وقواعد  البيت
 :والقاعدة في اهصطلاح

قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة  :وقيل( ).ة كلية منطبقة على جميع جزئياتهاهي قضي
 ( ).على أحكام جزئيات موضوعها

 :والقاعدة الفقهية
هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي 

 (7).تدخل تحت موضوعه
من خلال النظر في تعريف الفروق الفقهية ذوالقواعد الفقهية ذيظهر أوجه اهتفاق و 

 :واهختلاف بينهما على النحو التالي
إن كلا من الفروق الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق من حيث العموم بالفروع الفقهية،إلا أن  - 

                                 
 ( .7 :ص)الفروق الفقهية والأصولية (   )

  )-مادة قعد-،والمصباح المنير(70 /  )-مادة قعد–،ولسان العرب (40/ 7)-مادة قعد–مقاييس اللغة : ينظر ( )
/ 2  ) 

  (. 2 /  ) -مادة قعد-المصباح المنير: ،و ينظر(4  /  ) التعريفات (  )

  (72  / )الكليات ( )

 (.7:ص)القواعد الفقهية للندوي( 7)
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سائل أو التفريق بينها بسبب الهدف من علم الفروق الفقهية معرفة أوجه التوافق بين هذه الم
العلة وذلك بخلاف القواعد الفقهية ؛فإنها تركز على ضبط المسائل المتشابهة ووضعها  الدليل أو

 .تحت حكم واحد،فهي جامعة لشتات النظائر المتشابهة تحت معنى واحد

ا على إن مبنى الفرق الفقهي على الكتاب ،أو السنة،أو الإجماع،أو القياس ،وقد يكون مبني- 
معنى مستنبط يستند فيه إلى قاعدة فقهية ،وعلى هذا تكون القاعدة الفقهية من أدلة الفروق 

 .الفقهية أحيانا

إن القاعدة الفقهية الواحدة تساعد على معرفة حكم الشرع في مسائل فقهية كثيرة من - 
؛فإنه يساعد على أبواب الفقه المختلفة ،بعناء يسير غالباً وذلك بخلاف الفرق الفقهي الواحد 

معرفة أوجه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين غالبا،في باب واحد،أو من بابين 
 .مختلفين بينهما جامع،وقد يتطلب ذلك شيئا كبيرا من الجهد والعناء

إن القواعد الفقهية تتضمن أحكاما شرعية،بخلاف الفروق الفقهية ؛فإنها وإن تضمنت - 
يذكر من  ة،إلا أنها ليست مقصودة لذاتها؛وإنما تذكر للموازنة؛ليتضح مامسائلها أحكاما شرعي

 .أوجه الاختلاف بين تلك المسائل المتشابهة ،أو ليسهل دراسة تلك الأوجه

؛ استنباطا من دلالات النصوص الشرعية الفقهية تتم صياغتها بعناية ودقةإن ألفاظ القواعد -7
كام،مع مراعاة الإيجاز والاختصار ؛لأنه بمثابة دليل العامة،ومبادئ أصول الفقه ،وعلل الأح

تخضع لصياغة معينة ،وإنما هو بيان وإيضاح  شرعي وذلك بخلاف الفروق الفقهية ؛فإنها لا
لأوجه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة صورة،المختلفة حكما،استنادا إلى علل 

  .الأحكام،ومقاصد التشريع،أو أسباب أخرى

ق بينهما من حيث التأليف والتدوين؛فقد جرى تدوين الفروق الفقهية في مؤلفات الفر -2
الأشباه والنظائر في :مستقلة أولا،ثم تبعها تأليف القواعد الفقهية،ثم جمع بين الموضوعين بعنوان

 ( ).بعض المؤلفات
 :أهمية علم الفروق الفقهية

 :ل على ذلك يد إن معرفة الفروق الفقهية لها أهمية لا تخفى ،ومما

                                 
 (84 -80 / )الإمام ابن القيم الجوزية الفروق الفقهية عند:ينظر(  )
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معرفة الجمع والفرق :والثاني.....واعلم أن الفقه أنواع الأول:) -رحمه الله-( )قول الزركشي
وكل فرق بين مسألتين (.... الفقه فرق وجمع :) وعليه جل مناظرات السلف ،حتى قال بعضهم

لخيالات ولا يكتفي با):-رحمه الله -مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر ،قال الإمام
جب القضاء في الفروق، بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما و 

 ( )..(وأن انقدح فرق على بعد  ،باجتماعهما
فإن البحث في الفروق يعد :)أهمية هذا العلم وقال( )وقد ذكر الدكتور يعقوب الباحسين   

وإليه يستند ، لتمييز بين المتشابهات من مكملات العلوم إن لم يكن من ضروراتها ؛ إذ به يقع ا
وترجع أهمية ......وعليه يعتمد العلماء في كثير من القضايا والواقعات، التفريق بين الأحكام 

ذلك إلى أن معرفة الفروق مما تترتب عليها معرفة الأحكام الشرعية والمآخذ التي تتوجه إلى ما 
على العلة  إنهم جعلوه من أقوى الاعتراضاتيبدو أنه جامع بين أحكام الفروع الفقهية ،حتى 

 ( )(.وأجدرها بالاعتناء به
 
 

                                 
هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي،أبو عبد الله،عالم بفقه الشافعية والأصول أخذ عن الشيخين  ( )

البحر المحيط ، التنقيح لألفاظ الجامع : له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها.جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني
 (.ه 04)لصحيح ،توفي سنةا

 (. 2-2/20)،الأعلام (   /2)،وشذرات الذهب(28 -20 / )طبقات الشافعية لابن شهبة: ينظر

 (.24/ )المنثور :ينظر(  )

هو الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود (  )
أصول الفقه الحد والموضوع والغاية، والتخريج عند الفقهاء :ه ، من مؤلفاته 0    الزبير عام الإسلامية بالرياض، ولد في

 . والأصوليين
 (.07  - 0  / )موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية : ينظر

 ( .0- 7:ص) الفروق الفقهية والأصولية ( )
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 المبحث الثالث
 في التعامو ما الفروق الفقهية -رحمه الله -منهج الإمام النووي

 بخلاف،أو أما،أو)ألتين وذلك بلفظالفرق بين المس -رحمه الله-يذكر الإمام النووي    
 (.يفرق

 (:بخلاف)مثال للفرق بلفظ 
ارتد ، : لوكان في دار الحرب وهو مخلى آمن ، ولو لم يقل الشاهدان :) -رحمه الله-قال 

  الشيخ أبو محمد ، قال صدقا ، ولكنني كنت مكرها: تلفظ بكلمة الكفر ، فقال : بل قالا 
نه ليس فيه تكذيب الشاهد بخلاف ما إذا شهد بالردة ، فإن لأ؛ يقبل قوله : وتابعوه عليه 

 ( )(. الإكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ بكلمتها
 (:أما)مثال للفرق بلفظ

، فأما  الرمي بالزنا لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف:)-رحمه الله-قال 
على المرمي ، ولا شيء عليهم ، معرض الشهادة ، فينظر إن تم العدد وثبتوا ، أقيم حد الزنا  في

: وإن لم يتم العدد ، بأن شهد اثنان أو ثلاثة ، فهل يلزمهم حد القذف ؟ قولان ، أظهرهما 
رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا ، ولئلا  عمر لأن؛ نعم ، وهو نصه قديما وجديدا 

 ( )(.تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس
 (:يفرق)للفرق بلفظ مثال 

قدر التعزير،فإن كان من غير جنس الحد،كالحبس،تعلق  وأما: )-رحمه الله-قال النووي
أنه يفرق :ضبطه أوجه،أحدها باجتهاد الإمام،وإن رأى الجلد فيجب أن ينقص عن الحد،وفي

رم الذي بين المعاصي وتقاس كل معصية بما يناسبها من الجناية الموجبة للحد،فيعزر في الوطء المح
دون حد  لا يوجب حدا،وفي مقدمات الزنى دون حد الزنى،وفي الإيذاء والسب بغير قذف

القذف،وفي إدارة كأس الماء على الشرب تشبيها بشاربي الخمر دون حد الخمر ، وفي مقدمات 
أن جميع :والوجه الثاني.دون حد الزنى،وعلى هذا فتعزير الحر يعتبر بحده ،والعبد بحده السرقة

                                 
 (. 0/0 )روضة الطالبين (  )

 (.08 -00 /0 )بين روضة الطال(  )
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 ( )(.ولا يزاد تعزير على عشر جلدات عاصي سواءالم
وهذه الفروق إما أن يستنبطها الإمام النووي بنفسه،أو ينقلها عن غيره ويختارها ،أو 

 .ينقلها عن غيره ويسكت عنها،أو يذكرها ولا يختارها وقد يذكر سبب التفريق بينهما
 :مثال لفرق ذكرع وسكت عنه

ع الطريق بين قطع يده ورجله؛لأن قطعهما عقوبة يوالى على قاط: )-رحمه الله-قال
واحدة، كالجلدات في الحد الواحد،وإن كان مقطوع اليمين،قطعت رجله اليسرى ولا تجعل اليد 
اليسرى بدلا عن اليمنى،فإن كان مفقود اليد اليمنى والرجل اليسرى،قطعت يده اليسرى ورجله 

اصا وأمهل إلى الاندمال ثم تقطع يمينه اليمنى، ولو قطع يسار إنسان وسرق،قطعت يساره قص
عن السرقة ولا يوالى؛لأنهما عقوبتان مختلفتان،وقدم القصاص؛لأن العقوبة التي هي حق آدمي 
آكد من التي هي حق الله تعالى؛لأنها تسقط بما لا تسقط به عقوبة الآدمي بخلاف الحقوق 

لى أم الآدمي،أم يستويان لاستوائهما في المالية ، فإن فيها ثلاثة أقوال في أنه يقدم حق الله تعا
 ( )(.التأكد وعدم السقوط بالشبهة

 :مثال لفرق ذكرع واختارع
كلمة  لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه.......  : المتولي قال:) -رحمه الله-قال

ف التوحيد ، فلم يفعل ، أو أشار عليه بأن لا يسلم ، أو على مسلم بأن يرتد ، فهو كافر بخلا
لأنه ليس ؛ لا رزقه الله الإيمان ، فليس بكفر : سلبه الله الإيمان ، أو لكافر : ما لو قال لمسلم 

في  القاضي حسين وذكر: قلت  . رضى بالكفر ، لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه
 ( )(.سلبه الله الإيمان ، كفر: وجها ضعيفا ، أن من قال لمسلم " الفتاوى " 

إن كان القبر : ، قال الإمام  وضع في القبر شيء سوى الكفن لو: )-رحمه الله- وقال  
لا : في بيت ، تعلق القطع بسرقته ، وإن كان في المقابر فوجهان ، أصحهما وبه قطع الجمهور 

 ( )(. قطع للعادة ، بخلاف الكفن ؛ لأن الشرع قطع فيه النباش
 

                                 
 (. 0 /0 )روضة الطالبين (  )

 (. 2 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.0/27 )روضة الطالبين (  )

 (.0  /0 )روضة الطالبين (  )
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 :مثال لفرق ذكرع ولم يخترع
وهذا كالنهي عن الانتباذ في الأوعية التي كانوا ينبذون فيها،كالدباء وهو )-رحمه الله–قال

القرع،والحنتم وهو جرار خضر،والنقير وهو جذع ينقر ويتخذ منه إناء،والمزفت وهو المطلي 
المقير،لأن هذه الأوعية يشتد فيها ولا يعلم به بخلاف الأسقية من : بالزفت وهو القار،ويقال له

صلى الله عليه -نهي عن هذه الأوعية منسوخ،ثبت نسخه من كلام رسول اللهوال:قلت.الأدم
 ( )(.في صحيح مسلم-وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 (. 28 / 0 )روضة الطالبين(  )
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 الفصو الأول
 الفروق بين الفروع الفقهية في الإمامة وقتال البغاة

 
 :وفيه خمسة مباحث

بين مالو ما  الخليفة وقد عهد بالخلافة لثلاثة مرتبينذ  الفرق: المبحث الأول
فانتصب الأول للخلافة ثم أراد أن يعهد بها إلى غير الآخرينذوبين 

 .مالو ما  ولم يعهد لأحد
الفرق بين أسر الإمام من جهة الكفار وبين أسرع من جهة بغاة  :المبحث الثاني

 . مسلمين
جزية والخراج والحد فيما لو عاد أهو  البلد الفرق بين الزكاة وال :المبحث الثالث

إلى أهو العدلذوادعى من عليه الحب أن البغاة استوفوع وه يعلم 
 .الإمام ذلك وه بينة

الفرق بين ما إذا اتلف باغ على عادل أو عكسه في غير قتالذوبين  :المبحث الرابا
 . ما لو أتلف في حال قتال

ة المستعان بهم من قبو البغاة في قتال الفرق بين أهو ال م :المبحث الخامس
 .المسلمينذوبين البغاة في ما لو أتلفوا شي اًعلى أهو العدل
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 المبحث الأول
 الفرق بين مالو ما  الخليفة وقد عهد بالخلافة لثلاثة مرتبينذ فانتصب الأول
 للخلافة ثم أراد أن يعهد بها إلى غير الآخرينذ وبين مالو ما  ولم يعهد لأحد

    
. الاستخلاف جائز شرعًا ،ومن الطرق المشروعة لانعقاد الإمامة إذا كان مكتمل الشروط 

 :ومن الأدلة على ذلك ما يلي 
: في مرضه-صلى الله عليه وسلم-قال لي رسول الله: قالت-رضي الله عنها-عن عائشة- 
: ادعي لي أبا بكر، أباك، وأخاك، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل)

 ( ) (.أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر
أن أرسل إلى أبي بكر وابنه  -أو أردت  -لقد هممت :)-صلى الله عليه وسلم-وقال النبي

أو يدفع الله يأبى الله ويدفع المؤمنون،: قلت تمنون ، ثمالقائلون أو يتمنى الم: فأعهد، أن يقول
  ( )(.ويأبى المؤمنون

أراد أن يعهد بالخلافة -صلى الله عليه وسلم-دل الحديثان دلالة واضحة على أنَّ النبي
 ( ).ولكن ترك ذلك لعلمه أن الناس لن يختاروا غيره،فدلَّ على جوازه-رضي الله عنه-لأبي بكر

صلى الله -فبينَّ :) تعليقًا على هذا الحديث-رحمه الله-سلام ابن تيميةوقد قال شيخ الإ
أنه يريد أن يكتب كتاباً خوفاً ، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع  -عليه وسلم

لعدم الحاجة إليه وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه ،  -أي العهد والكتابة  -وتركه ..... فيه 
 .( )( العهد وهذا أبلغ من 

ومن أدلة جواز الاستخلاف فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ، فقد استخلف - 
صلى الله عليه –أبو بكر عمر بن الخطاب ، وعهد عمر بالأمر إلى الستة الذين توفي رسول الله 

إن : )-رضي الله عنه-نهم ، وقد قال عمروهو عنهم راض لاستخلاف من يرونه م -وسلم
                                 

رضي  -باب من فضائل أبي بكر-كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم–(870 /  )في صحيحه أخرجه مسلم(  )
 (.80  :) حديث رقم -نهالله ع

 ( 204:)حديث رقم-باب الاستخلاف-كتاب الأحكام-(.8 2 / 2)في صحيحه أخرجه البخاري(  )

  (.7/ 0)فيض القدير :ينظر ( )

 ( .2 7-7 7/ )منهاج السنة :ينظر(  )
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تخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول أس
 ( )(.- صلى الله عليه وسلم-الله
إجماع الصحابة على جواز الاستخلاف ، فلم تذكر الروايات أحدًا خالف واحتج بأن - 

 الستة من العهد لا يجوز حينما عهد أبو بكر إلى عمر ، ثم حينما عهد عمر بالأمر شورى إلى
 .بعده ، فدل ذلك على الجواز 

وأما انعقاد الإمامة بعهد من :) ( )وقد حكى هذا الإجماع كثير من العلماء فقال الماوردي
 ( )( قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته

إذا حضرته مقدمات  أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة:حاصله:)-رحمه الله–قال النووي      
صلى الله -فإن تركه فقد اقتدى بالنبي  ،ويجوز له تركه ،الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف

                             (   )(وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف،وإلا فقد اقتدى بأبي بكر،في هذا -عليه و سلم 
ولم يختلف ،للإمام أن يستخلف قبل ذلك أم لا نواتفقوا أ:) -رحمه الله-(7)قال ابن حزم

 (2)(أحد وإجماعهم هو الإجماع-رضي الله عنه-في جواز ذلك لأبي بكر
 

                                 
،وأخرجه ( 204:) حديث رقم-باب الاستخلاف-كتاب الأحكام-(8 2 / 2)في صحيحه أخرجه البخاري(  )

 (.  8 )حديث رقم-باب الاستخلاف وتركه–كتاب الإمارة -( 7  /  )في صحيحه ممسل

علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري شيخ الشافعية صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع (  )
لم ير أصحابه ،ليما وقورا أديبا وقد ولي الحكم في بلاد كثيرة وكان ح ،والتفسير والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين 

أدب : من مؤلفاته.ه 70 توفي عن ست وثمانين سنة ودفن بباب حرب سنة  ،دبهذراعه يوما من الدهر من شدة تحرزه وأ
 .الدنيا والدين ،والأحكام السلطانية،والنكت ،والحاوي 

 (.0  / )،والأعلام (80/   )البداية والنهاية  ،و( 7/ 7 )سير أعلام النبلاء:ينظر 

 (.  :ص)الأحكام السلطانية للماوردي(  )

 (.07 /    )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (  )

علي بن حزم الاندلسي الأمام البحر، ذو الفنون والمعارف، أبو محمد،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (7)
، وهو إمام الطبريتصنيفًا وتأليفًا بعد  الإسلامالأموي،أكبر علماء  أبي سفيان بن حرببن  يزيدالقرطبي اليزيدي مولى 

 :التاريخ والأنساب واللغة والشعر ،من مؤلفاته،أديب أصولي، محدث،حافظ،متكلم، مشارك في  ظاهري حافظ، فقيه
 .ه 72 توفي عام .،والمحلىالفصل في الملل والأهواء والنحل

 (. 48 /  )،وشذرات الذهب( 4/  )،والبداية والنهاية(22 /7 )،وسير أعلام النبلاء(2   / )تذكرة الحفاظ:ينظر

 (.2  ص )مراتب الإجماع ( 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
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 :وجه الشبه بين الفرعين
 .بالاستخلاف انتقال الخلافة من خليفة إلى آخر

 :توضيح الفرق
ول ،فيصح يظهر الفرق بينهما أن الخليفة عهد بالخلافة إلى غير ما عهد به الخليفة الأ

فعله؛لأنه لما انتهت إليه صار أملك بها،أما إذا مات الخليفة ولم يعهد لأحد،فليس لأهل 
 .عهد به الخليفة الأول الاختيار اختيار غير ما

فلو أن الخليفة عهد إلى جماعة مرتبين، فقال بعد موتي فلان، وبعد موته فلان، وبعد موته 
ما رتب ولو مات الخليفة وبقي الثلاثة أحياء،  فلان، جاز، وانتقلت الخلافة إليهم على

فانتصب الأول للخلافة، ثم إن أراد أن يعهد بها إلى غير الآخرين جاز له ذلك لأنها لما انتهت 
إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فالخلافة تكون على ما عهد به 

 ( ).الخليفة الأول
 :دليو الفرق

إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد، فليس لأهل  أنها لما انتهت
  ( ).البيعة أن يبايعوا غير الثاني، ويقدم عهد الأول على اختيارهم

 :م اهب العلماء في الفرعين
وقد عهد بالخلافة لثلاثة مرتبينذفانتصب الأول إذاما  الخليفة :المسألة الأولى

 . إلى غير الآخرينللخلافة ثم أراد أن يعهد بها 
فيما إذا مات الخليفة وقد عهد بالخلافة لثلاثة مرتبين ( ) اختلف الشافعية،والحنابلة     

 :فانتصب الأول وأراد أن يعهد بها إلى غير الآخرين على قولين
 :القول الأول

،ومذهب ( )مذهب الشافعية الصحيح من ،وهوز للخليفة أن يعهد بها إلى غيرهميجو 

                                 
 .سألةلم أجد في بقية المذاهب كلاماً عن هذه الم ( )

 (.7 /0 )روضة الطالبين(  )

،والأحكام السلطانية للماوردي (00 / )،ومغني المحتاج(0  / )،وأسنى المطالب(7 /0 )روضة الطالبين:ينظر ( )
 .(0 :ص)
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 ( ).الحنابلة
 :القول الثاني

يج  وز ل  ه ذل  ك حم  لاَ عل  ى مقتض  ى الترتي  ب إلا أن يس  تزل عنه  ا مس  تحقاً طوع  اً، وه  ذا  لا 
 ( .)مذهب بعض الشافعية
 :دليو القول الأول

أن الخليفة صار بإفضاء الخلافة إليه عام الولاي ة ،ناف ذ الأمر،فك ان حق ه فيه ا أق وى وعه ده 
 ( ).ك بهابها أمضى ،ولأنه لما انتهت إليه صار أمل

 :أدلة القول الثاني
في غ  زوة مؤت  ة -ص  لى الله علي  ه وس  لم-أم  ر رس  ول الله القي  اس عل  ى إم  ارة ج  يش مؤت  ة إذ- 

وإن قت   ل ، (5)إن قت   ل زي   د فجعف   ر:)-ص   لى الله علي   ه وس   لم-فق   ال رس   ول الله،( )زي   د ب   ن حارث   ة
 .((2)جعفر فعبد الله بن رواحة

                                 
 (.0 :ص)،ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (2 :ص)الأحكام السلطانية لأبي يعلى:ينظر( )

 (.4 :ص)،ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (4 :ص)الأحكام السلطانية للماوردي:ينظر(  )

،والخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة (0 :ص)،والأحكام السلطانية للماوردي(7 /0 )روضة الطالبين:ينظر( )
 (.28 ص)

 ،الله أشهر مواليه وهو حب رسول-صلى الله عليه و سلم-زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب ،وهو مولى رسول الله(  )
أسامة بن زيد وكان زوج زينب بنت جحش وهي ابنة عمة رسول الله وهي : وزوجه رسول الله مولاته أم أيمن فولدت له 

 .بعد زيد، شهد بدرا وأحدا، والمشاهد، حتى استشهد بمؤتة، سنة ثمان من الهجرة التي تزوجها رسول الله
 (.70/  )،والأعلام (42 -47 : ص)ة ،وأسد الغاب(2   /  )معرفة الصحابة لأبي نعيم : ينظر

،ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم ،وأخو علي بن أبي طالب أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم جعفر بن(7)
هاجر الهجرتين،وهاجر من الحبشة إلى المدينة،فوافى .لأبويه ،وهو جعفر الطيار ،وكان أشبه الناس برسول الله خُلقاً وخَلقاً 

 .فاستشهدك،ثم أمره رسول الله على جيش غزوة مؤتة بناحية الكر ر أخذها،فأقام بالمدينة أشهراً،مين وهم على خيبر إثالمسل
 (.07 / )،سير أعلام النبلاء ( 8 :ص)أسد الغابة :ينظر

وكان ممن . صلى الله عليه وسلم-شعراء رسول الله من   كان  ن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري،عبد الله بن رواحة ب (2)
ح وما بعده وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله إلا الفت شهد العقبة

 . وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة.فإنه كان قد قتل قبله
 (. 82/  )،والأعلام ( 0 - 4 / )،وسير أعلام النبلاء (200-202: ص)أسد الغابة : ينظر
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ص لى الله -مقتضى الترتيب الذي عهده النبيلم يخرجوا عن  -رضي الله عنهم-( )فالصحابة
 .للأمراء في سرية مؤتة -عليه وسلم
 :نوقش

في الحياة حتى لم تنتقل أمورهم -صلى الله عليه وسلم–أنه قياس مع الفارق؛لأن الرسول 
 ( ).إلى غيره وهذا يكون بعد انتقال الأمر بموته فافترق حكم العهدين

فيها تشريع -صلى الله عليه وسلم-لأن فعل النبياستشهادهم بغزوة مؤتة مردود؛:أيضاً 
بمآل -عزوجل-لحالة حرب وليس للإمامة ،كما أنها معجزة ربانية لايقاس عليها؛فقد أخبره الله

-قال النبي : قال -رضي الله عنه-فعن أنس بن مالك( )القيادة الحربية في المعركة واستشهادها 
صيب ،ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد أخذ الراية زيد فأ:) -صلى الله عليه وسلم 

ثم أخذها  -لتذرفان -صلى الله عليه و سلم-وإن عيني رسول الله -الله بن رواحة فأصيب ،
 .( )(خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له

ر بن          د لعم                إذ جعل العه؛(7)الملك          دليمان بن عب    ل س          اس على فع          القي - 
 .من بعده (0)ثم ليزيد بن عبدالملك (2)عبدالعزيز

                                 
 .(  0 : )حديث رقم-من أرض الشام  باب غزوة مؤتة-كتاب المغازي-( 77 / )في صحيحه أخرجه البخاري ( )

 (.0 :ص)الأحكام السلطانية للماوردي:ينظر(  )

 (. 0:ص)فقه الأحكام السلطانية:ينظر(  )

: ث رقمحدي-باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه-كتاب الجنائز-(0  / )في صحيحه أخرجه البخاري( )
(  84.) 

سليمان بن عبدالملك  بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الخليفة أبو أيوب القرشي الاموي، بويع بعد أخيه ( 7)
عاش أربعين : ، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وقيل (ه 44)توفي سنة، ،كان من أفضل الولاةالوليد سنة ست وتسعين 

 .هر وعشرون يوم سنة، وخلافته سنتان وتسعة أش
 (.   / 7)سير أعلام النبلاء :ينظر 

الحافظ ،العلامة ،المجتهد العادل،ن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن الإمام ،بعمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ( 2)
 .(ه 0 )مات سنة. ،الزاهد،العابد،أمير المؤمنين، ، الخليفة، الزاهد، الراشد، أشج بني أمية

 (.24 -0  / 4)أعلام النبلاء سير :ينظر

استخلف بعهد عقده له أخوه سليمان بعد عمر . يزيد بن عبد الملك الخليفة أبو خالد القرشي الأموي، الدمشقي(  0)
 .ه 07 بن عبد العزيز، توفي سنة 

 (. 0 / 4)سير أعلام النبلاء : ينظر 
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 :نوقش
الخلافة من حقوق المسلمين ،أما وذلك لوجود الفرق بينهما فالقياس على الإمارة لايصح؛

الإمارة فهي من حقوق الخليفة ومن ثم يصوغ له التصرف فيما كان من حقه،دون ماكان من 
 ( ).عد أن يستشهد به في الشريعة الإسلاميةوفعله أب ( ).حق الأمة

وجعل العهد من بعده لعيسى بن -رحمهما الله– ( )إلى المنصور ( )عهد السفاح- 
فاستنزله عن العهد عفوا لحقه فيه وفقهاء الوقت على  (2)فأراد المنصور تقديم المهدي (7)موسى

 .تنزل واستطيبتكاثر لم يروا له فسحة في صرفه عن ولاية العهد قسرا حتى اس
 :نوقش

استطابة المنصور نفس عيسى بن موسى فإنما أراد به تألف أهله ؛لأنه كان في صدر 
الدولة، والعهد قريب ،والتكافؤ بينهم منتشر، وفي أحشائهم نفور موهن، ففعله سياسة وإن  

                                 
 (. 8 :ص)طرق انتهاء ولاية الحكام(  )

 (. 0:ص)لسلطانيةفقه الأحكام ا:ينظر(  )

أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي ابن حبر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (  )
 . مات في ذي الحجة، سنة ست وثلاثين ومائة..القرشي، الهاشمي، العباسي، أول الخلفاء من بني العباس

 (.47/   )سير أعلام النبلاء :ينظر

كان فحل بني العباس هيبة، وشجاعة، ورأياً، وحزماً، .فر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي،المنصورأبوجع(   )
ودهاءً، وجبروتاً، وكان جماعاً للمال،حريصاً،تاركاً للهو واللعب،كامل العقل، بعيد الغور،حسن المشاركة في الفقه، 

 . ه 78 توفي في ذي الحجة،سنة . والأدب، والعلم
 (.44/   )سير أعلام النبلاء :رينظ

وكان فارس بني . عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي،ولي العهد، أبو موسى الهاشمي( 7)
العباس، وسيفهم المسلول، جعله السفاح ولي عهد المؤمنين بعد المنصور، وهو الذي انتدب لحرب ابني عبد الله بن حسن، 

وقد تحيل عليه المنصور بكل ممكن، حتى أخره، وقدم في العهد عليه .تلا، وتوطدت الدولة العباسية بهفظفر بهما، وق
 .ه، بالكوفة28 سنة : توفي. بذل له بعد الرغبة والرهبة عشرة آلاف ألف درهم: المهدي، فيقال

 (. 8 /   )سير أعلام النبلاء :ينظر

كان جوادا، ممداحا، معطاء، . د الله بن محمد بن علي الهاشمي، العباسيأبو عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر عب( 2)
غرم أبوه أموالا حتى استنزل ولي .محببا إلى الرعية، قصابا في الزنادقة، ولاه أبوه مملكة طبرستان، وقد قرأ العلم، وتأدب، وتميز

خذ البيعة للمهدي الربيع بن يونس العهد ابن أخيه عيسى بن موسى من العهد للمهدي، ولما مات المنصور، قام بأ
 .ه ، وبويع ابنه الهادي24 الحاجب ومات بماسبذان، في المحرم، سنة 

 (.70 -8  /   )سير أعلام النبلاء :ينظر
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 ( ).وفعله أبعد أن يستشهد به في الشريعة الإسلامية.كان في الحكم سائغا
 :الراجح

ول الأول القائل بالجواز،وذلك لقوة ما استندوا إليه ولضعف أدلة القول الثاني الق 
  .ومناقشتها

إذا مــا  الخليفــة وقــد عهــد بالخلافــة لثلاثــة مــرتبينذ فانتصــب الأول :المســألة الثانيــة
 .للخلافة فما  ولم يعهد لأحد

أهل الاختيار أن  إذا مات الأول بعد إفضاء الخلافة إليه دون أن يعهد إلى أحد ،فأراد  
يختاروا للخلافة غير الثاني لم يجز،وكذلك إذا مات الثاني لم يجز أن يختار لها غير الثالث،وإن 
جاز أن يعهد بها الثاني إلى غير الثالث؛لأن العهد نص لا يستعمل الاختيار إلا عند عدمه 

  ( ).،والحنابلة( )وهذا مذهب الشافعية
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

لفرق معتبر بين مالو مات الخليفة وقد عهد بالخلافة لثلاثة مرتبين، فانتصب الأول ا    
للخلافة ثم أراد أن يعهد بها إلى غير الآخرين ،فيجوز له أن يعهد إلى غير ما رتبه الخليفة 
الأول؛ لأنه لما انتهت إليه صار أملك بها، وبين مالو مات ولم يعهد لأحد فتكون الخلافة على 

 .يستعمل الاختيار إلا عند عدمه ه الأول؛لأن العهد نص لارتب ما

                                 
 (. 0:ص)فقه الأحكام السلطانية،و (0 -4 ص)الأحكام السلطانية للماوردي :ينظر(  )

 (00 / )،ومغني المحتاج(0  / )،وأسنى المطالب(7 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (.24 -28 ص)،والخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة(2 :ص)الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ينظر(  )
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 المبحث الثاني
 الفرق بين أسر الإمام من جهة الكفار وبين أسرع من جهة بغاة مسلمين

 :وجه الشبه بين الفرعين
 . مام أن الفرعين كليهما فيهما أسر للإ 

 :توضيح الفرق
أنه إذا أسر الإمام وجب على الأمة اس تنقاذه وه و عل ى إمامت ه م ادام : يظهر الفرق بينهما 

مرج  و الخلاص،أم  ا إذا آيس  وا م  ن خلاص  ه فتس  قط إمامت  ه إن ك  ان أس  ره م  ن جه  ة الكف  ار،وإن  
ا فوض  ى،و إن  ك ان أس ره م ن جه ة بغ  اة المس لمين لاتس قط إمامت ه إذا لم ينص  بوا له م إمامً ا وك انو 

كانوا قد نصبوا لأنفسهم إمامًا دخلوا في بيعت ه ، وانق ادوا لطاعت ه فف ي ه ذه الح ال يك ون الإم ام 
 .المأسور في أيديهم خارجًا من الإمامة

 : دليو الفرق
لو أسر الإمام، لزم الأمة استنقاذه، وهو على إمامته ما دام مرجو الخلاص  :)قال النووي    

أيس منه، نظر، إن أسره كفار، خرج من الإمامة، وعقدوها لغيره، فإن بقتال أو فداء، فإن 
لأنه عهد بعد ؛ عهد بالإمامة وهو أسير، نظر إن كان بعد اليأس من خلاصه، لم يصح عهده 

انعزاله، وإن عهد قبل اليأس، صح عهده لبقاء ولايته، وتستقر إمامة المعهود إليه باليأس من 
خلص من أسره، نظر إن خلص بعد اليأس، لم تعد إمامته، بل خلاص العاهد لانعزاله، ولو 

تستقر لولي عهده، وإن خلص قبل اليأس، فهو على إمامته، وأما إذا أسره بغاة من المسلمين، 
فإن كان مرجو الخلاص، فهو على إمامته، وإن لم يرج وكانت البغاة لا إمام لهم، فالأسير على 

يبوا عنه إن لم يقدر هو على الاستنابة، فإن قدر، فهو إمامته، وعلى أهل الاختيار أن يستن
أحق بالاستنابة، فإن خلع الأسير نفسه، أو مات، لم يصر المستناب إماما، وإن كان للبغاة 
الذين أسروه إمام نصبوه، خرج الأسير من الإمامة إن أيس من خلاصه، وعلى أهل الاختيار 

ن خلص الأسير، لم يعد إلى الإمامة لخروجه في دار العدل عقد الإمامة لمن يصلح لها، فإ
 ( ).(منها

                                 
 .(4 / 0 )روضة الطالبين (  )
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 :م اهب العلماء في الفرعين
من قِبل  على أن الإمام إذا أسر ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )نفيةاتفق فقهاء الح

قال  ،مرجوا الخلاص من هذا الأسر فهو باق على إمامتهالكفار ،أو بغاة مسلمين وكان 
وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أو :)(7)الماوردي

  .وعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته(2)(بفداء
 :واستدلوا بما يلي

أطعموا ): عن النبي صلى الله عليه وسلم قال-رضي الله عنه-عن أبي موسى الأشعر -
 (0) (.الأسير : والعاني): قال سفيان (الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني

 ن على المسلمين في فيئهم أن يفادواإ:) قال-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله -     
  (8) (.أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم

وفرق العلماء بينما إذا كان أسره من جهة الكفار ،أو جهة بغاة مسلمين وكان ميئوساً من 
 .خلاصه

 .وكان ميؤسًا من خلاصه مام من جهة الكفارأسر الإ:المسألة الأولى
على أن الإمام إذا أسر من  (  )،والحنابلة(  )،والشافعية(0 )،والمالكية(4)نفيةاتفق فقهاء الح

                                 
 .(7  /2)حاشية ابن عابدين،و (7  / 0 )المبسوط للسرخسي  :ينظر ( )
 .(44 / )حاشية الدسوقي،و (28 / 8)التاج والإكليل لمختصر خليل  :ينظر(  )

،ومغني (4 /0 )روضة الطالبين و ،(40-84:ص)،وغياث الأمم(4 -8 :ص)لأحكام السلطانية للماوردي ا:ينظر ( )
 .( 0 / )المحتاج 

 .(27 /2)،ومطالب أولي النهى(  -  :ص)،والأحكام السلطانية لأبي يعلى (0  /0 )الإنصاف :ينظر ( )
 (. 0 :ص)تقدمت ترجمته في ( 7)

 ( .8 ص)الأحكام السلطانية للماوردي(2)

 (.4 72:)حديث رقم-باب وجوب عيادة المريض-كتاب المرضى-أخرجه البخاري في صحيحه (0)

 (.  8 :)حديث رقم–باب ماجاء في الفداء -كتاب الجهاد  -أخرجه سعيد بن منصور في سننه (8)

 .(7  /2)حاشية ابن عابدين،و (7  / 0 )المبسوط للسرخسي  :ينظر(4)
 .(44 / )حاشية الدسوقي،و (28 / 8)التاج والإكليل لمختصر خليل  :ينظر(0 )

 ،(4 /0 )روضة الطالبين و ،(40-84:ص)،وغياث الأمم(4 -8 :ص)لأحكام السلطانية للماوردي ا:ينظر (  )
 .( 0 / )ومغني المحتاج 

 .(27 /2)طالب أولي النهى،وم(  -  :ص)،والأحكام السلطانية لأبي يعلى (0  /0 )الإنصاف :ينظر (  )



- 45 - 

 

ن ميئوسًا من خلاصه،فعلى أهل الحل والعقد استئناف بيعة غيره على اكجهة الكفار و  
 ( ).الإمامة

 .وكان ميؤسًا من خلاصه  سلمينأسر الإمام من جهة بغاة م:المسألة الثانية
سر من جهة على أن الإمام إذا أ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )نفيةاتفق فقهاء الح

البغاة قد نصبوا لأنفسهم إمامًا  فإما أن يكونمن خلاصه  ميؤسًا جهة بغاة مسلمين وكان 
أسور في أيديهم خارجًا من دخلوا في بيعته،وانقادوا لطاعته ففي هذه الحال يكون  الإمام الم

الإمامة بالإياس من خلاصه؛لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن 
الطاعة،فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة وللمأسور معهم قدرة،وعلى أهل الاختيار في دار العدل 

أما إن لم .مامة لخروجه منهاأن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإ
م المأسور في يكونوا قد نصبوا لهم إمامًا،بل كانوا فوضى لا إمام لهم ففي هذه الحالة يكون الإما

ع أهل فصار معهم كمصيره ميهم واجبة،لأن بيعتهم له لازمة وطاعته علأيديهم على إمامته؛
ه ناظراً يخلفه إن لم يقدر على وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنالعدل إذا صار تحت الحجر،

 (7). الإستنابة،فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين مالو أسر الإمام وكان ميؤوس الخلاص وكان الآسر من جهة الكفار 
لهم إماماٌ أما إذا لم تسقط إمامته إن نصبوا من جهة بغاة المسلمين  وكذافتسقط بذلك إمامته ،

  .ينصبوا لهم إماما فهو باق على إمامته
 

                                 
 ،(24:ص)وفقه الخلافة ،(7 :ص)،ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (0  /2)الموسوعة الفقهية الكويتية :ينظر(  )

 (.70 :ص)والإمامة في الفقه الإسلامي 

 .(7  /2)حاشية ابن عابدين،و (7  / 0 )المبسوط للسرخسي  :ينظر( )
 .(44 / )حاشية الدسوقي،و (28 / 8)يل التاج والإكليل لمختصر خل :ينظر( )

 ،(4 /0 )روضة الطالبين و ،(40-84:ص)،وغياث الأمم(4 -8 :ص)لأحكام السلطانية للماوردي ا:ينظر ( )
 .( 0 / )ومغني المحتاج 

 .(27 /2)،ومطالب أولي النهى(  -  :ص)،والأحكام السلطانية لأبي يعلى (0  /0 )الإنصاف :ينظر ( )
 ،(24:ص)وفقه الخلافة ،(7 :ص)الإنافة في معالم الخلافة ، ومآثر (0  /2)ة الفقهية الكويتية الموسوع:ينظر( 7)

 (.70 :ص)والإمامة في الفقه الإسلامي 
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 المبحث الثالث
 الفـــــــرق بين الزكـــاة والجزية والخراج والحد فيما لو عاد أهو البلد إلى أهـو

 عليه الحب أن البغاة استوفوع وه يعلم الإمام ذلك وه بينةالعدلذوادعى من 
 :وجه الشبه بين الفروع

نه في حال ادع اء م ن علي ه ح ق بأن ه تم اس تيفاء الح ق من ه م ن قب ل البغ اة،مع انع دام البين ة أ     
 .وعلم الإمام

 :توضيح الفرق
عب  ادة تج  ب عل  ى المس  لم مبني  ة أن الزك  اة  في يظه  ر الف  رق ب  ين الزك  اة والجزي  ة والخ  راج والح  د     

ع  وض مبناه  ا عل  ى الص  غار وال  ذل  فه  ي ،وأم  ا الجزي  ةفيقب  ل ق  ولهم ب  لا يمين عل  ى المواس  اة والرف  ق
، وعلي ه ف لا  ني على الدرء والإسقاطما الخراج أجرة أو ثمن،والحد مببينتجب على الذمي،والهوان 

 .بد من بينة حتى يقبل قولهم في الجزية والخراج والحد 
 :و الفرقدلي

إذا ع   اد البل   د إلى أه   ل الع   دل ،ف   ادعى م   ن علي   ه ح   ق أن البغ   اة :)-رحم   ه الله-ق   ال الن   ووي     
اس   توفوه،ولا يعل   م الإم   ام ذل   ك ولا بين   ة ،ف   إن ك   ان زك   اة ص   دق بيمين   ه ،وه   ل اليم   ين واجب   ة أم 
مستحبة؟ فيه خ لاف س بق في الزك اة، وإن ك ان جزي ة، لم يص دق عل ى الص حيح ،وك ذا إن ك ان 

اجاً على الأصح؛ لأنه أج رة أو ثم ن بخ لاف الزك اة، فإنه ا عب ادة ومواس اة ومبناه ا عل ى الرف ق، خر 
 ،بدنه وإلا ف إن ثب ت ب الإقرار، ص دقيصدق إن كان أثره باقيا على : وإن كان حداً فقال المتولي

 (1)(.لأنه يقبل رجوعه،وإن ثبت بالبينة، فلا
 :م اهب العلماء في الفروع     

غي من البلاد إلى أن ما جباه أهل الب (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفيةذهب 

                                 
 (. 7/ 0 )روضة الطالبين (  )

 .(07 /2)فتح القديرو ،(   /0)بدائع الصنائع:ينظر ( )

 .( 4 / )نة ،وعقد الجواهر الثمي(   :ص)الكافي لابن عبدالبر :ينظر(  )
 .(77- 0/7 )،وروضة الطالبين (8  / 2)الوسيط  :ينظر(  )
 (.0  /0 )،والإنصاف(22-27/ 0 )، والشرح الكبير لابن قدامة (27 / 4)،والمبدع (0/22 )المغني :ينظر( 7)
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من الزكاة والجزية والعشور والخراج وما أقاموا من حدود يعتد به؛لأن ما فعلوه التي غلبوا عليها،
أو أخذوه كان بتأويل سائغ ، فوجب إمضاؤه ، كالحاكم إذا حكم بما يسوغ الاجتهاد فيه ، 

 .ج على الناس في دفع ذلك إليهمولا حر 
واختلفوا فيما لو عاد أهل البلد إلى أهل العدل،وادعى من عليه الحق أن البغاة استوفوه ولا 

 .يعلم الإمام ذلك ولم توجد بينة
 :دعوى أهو العدل دفا زكاتهم إلى البغاة:المسألة الأولى    

بلد الذي كان بحوزة البغاة ثم عاد اختلف الحنفية،والشافعية،والحنابلة في قبول قول أهل ال
 ( ):إلى سلطان أهل العدل فادعى أهله دفع زكاتهم إلى البغاة على ثلاثة أقوال

 :القول الأول    
 ( ).وإليه ذهب الحنابلة،يقبل قولهم بلا يمين

 :القول الثاني    
 ( ) .وإليه ذهب الشافعية.وجوب استحلافهم 

 : القول الثالث    
وإليه ذهب .ن يعيدوا الزكاة استحسانا؛لأن الظاهر أنهم لا يصرفونها إلى مصارفهايفتون بأ     

 .الحنفية
 :دليو القول الأول

 ( ).؛لأن الزكاة لا يستحلف فيهادفع زكاته إليهم قبل بغير يمين ادعىأن من      
 :دليو القول الثاني     

اة صدق  بلا يمين إن لم يتهم بغلو ادعى بعض أهله  دفع زكاة إلى ال:)(7)ل الشربينياق  

                                 
 .لم أجد قولا للمالكية في هذه المسألة(  )

 (.22 / 2)ف القناع،وكشا(22 /7)،ومنتهى الإرادات (22/ 0 )المغني:ينظر (  )

 (.   /  )،ومغني المحتاج (7  / 4 )المجموع : ينظر(  )

 (.22 / 2)كشاف القناع ( )

هو شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، فقيه شافعيّ أصولي مصري،ولي مشيخة الجامع الأزهر،من ( 7)
 .ه 400: نةتقرير على جمع الجوامع،ومغني المحتاج،توفي في القاهرة س: مؤلفاته

 (.   /  )،والأعلام ( 0/  )الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة : ينظر
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 ( ) (.بيمينه  إن اتهم لبنائها على المواساة والمسلم مؤتمن في أمر دينهو 
 :دليو القول الثالث    

وما أخذوا من البلاد التي ظهروا عليها من الخراج والزكاة التي ولاية :)( )قال الكاساني
ام لمكان حمايته ،ولم توجد،إلا أنهم أخذها للإمام لا يأخذه الإمام ثانيا؛لأن حق الأخذ للإم

 ( ) (.يفتون بأن يعيدوا الزكاة استحسانا؛لأن الظاهر أنهم لا يصرفونها إلى مصارفها
 :الراجح     

القول الأول القائل بأنه يقبل قولهم بلا يمين ،وهو ما ذهب إليه الحنابلة ؛لأن الزكاة عبادة       
 .بول من غير يمين كالصلاة والصوم وقول المسلم في ذلك مق

 ( ) :دعوى أهو ال مة في دفا الجزية:المسألة الثانية     
 :نابلة في قبول دعوى دفع الجزين،على قوليناختلف الشافعية والح     
 :القول الأول     

أي أهل -نهم قبول قولهم ولابد من البينة؛لأم أن دعوى أهل الذمة في دفع الجزية غير
 (2) .الحنابلةمذهب ،و (7)الشافعيةالصحيح عند  وهو.غير مأمونين -الذمة
 :القول الثاني   
وقيدها بعض  الحنابلة ذ(0)عند الشافعيةأن دعوى أهل الذمة في دفع الجزية يصدق،وهو قول      

 (8) .الحنابلة بمضي الحول
 :القول الأول أدلة   

                                 
 (.   /  )مغني المحتاج ( )

بدائع الصنائع :هوعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،برع في علم الأصول والفروع،من مؤلفاته(  )
 .ه 780: الدين،توفي في حلب سنة في ترتيب الشرائع،والسلطان المبين في أصول

 (.00/  )،والأعلام (   /  )الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ينظر

 (.   /0)بدائع الصنائع(  )

 .لم أجد للحنفية ،والمالكية مذهبًا في ذلك(  )

 (.   /  )مغني المحتاج،و (7  /4 )المجموع:ينظر( 7)

 (.22 / 2)،وكشاف القناع(22 /7)،ومنتهى الإرادات (22/ 0 )المغني:ينظر ( 2)

 (.   /  )مغني المحتاج،و (7  /4 )المجموع:ينظر( 0)

 (.22 / 2)،وكشاف القناع(22 /7)،ومنتهى الإرادات (22/ 0 )المغني:ينظر ( 8)
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 ( ). أن مايجب عليهم عوض عن رؤوسهم وكفرهم والأصل عدم الدفع - 
ية عوض عن المساكنة فلا يقبل قولهم في دفعها من غير بينة كثمن المبيع أن الجز  - 

 ( ).والأجرة
 :القول الثاني دليو   
 ( ) .قبل باليمينا تالقياس على دعوى دفع الزكاة فإنه - 
 :نوقش   
لما عيه على المسلمين الذمي غير مؤتمن فيما يدأن القياس على الزكاة قياس مع الفارق؛ف   

 ( ) .عداوة ظاهرة نحوهم  يحمله من
 (7) .الظاهر أن البغاة لا يدعون الجزية لهم ،فكان القول قولهم؛ لأن الظاهر معهم- 
أنه إذا مضى لذلك سنون كثيرة ،شق عليهم إقامة البينة على كل عام،فيؤدي ذلك إلى - 

 (2) .تغريمهم الجزية مرتين
 :الراجح   
بينة ؛ لأن البينة تلزم لابد من فقبول م الجزية غير القول الأول؛فدعوى أهل الذمة في دفع   

 . المدعي 
 ( ):دعوى دفا الخراج:المسألة الثالثة   

 :اختلف الشافعية،والحنابلة في قبول دعوى دفع الخراج على قولين     
 :القول الأول    
 ،(8)ةالشافعيوهو الصحيح عند بينة ؛ول في دعوى دفع الخراج ولابد من عدم قبول الق    

                                 
 .(7  / 4 )المجموع (  )

 (.   /  )مغني المحتاج،و (7  / 4 )المجموع :ينظر(  )

 (.   /  )مغني المحتاج:ينظر(  )

 .المرجع السابق ( )

 (.22/ 0 )المغني ( 7)

 (.22/ 0 )المغني ( 2)

 .لم أجد هذه المسألة عند الحنفية والمالكية( 0)

 (.   / )،ومغني المحتاج(7  /4 )المجموع: ينظر ( 8)
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 ( ).ومذهب بعض الحنابلة
 :القول الثاني

ذهبوا إلى التفريق بين ما إذا كان المدعي مسلماً فيقبل قوله،قياساً على قبول قوله في  
وإليه ذهب  .دعوى دفع الزكاة ،وبين ما إذا كان غير مسلم فلا يقبل قوله،قياساَ على الجزية

 ( ).،وبعض الحنابلة( )الشافعية بعض
ي لقاضي البغاة لا يصدق وكذا خراج  لأرض دفعه المسلم كما قاله الماورد:)قال الشربيني

يصدق كالزكاة أما الكافر إذا ادعى دفع الخراج فلا :في الأصح ؛لأنه أجرة والثاني في دفعه 
 ( ).(يصدق

أحدهما يقبل ؛ لأنه : وإن ادعى من عليه الخراج دفعه إليهم ففيه وجهان :)بن قدامةاوقال 
وإن كان من .لا يقبل ؛لأنه عوض فأشبه الجزية: والثاني.سلم فقبل قوله فيه كالزكاة حق على م

عليه الخراج ذمياً فهو كالجزية؛ لأنه عوض على غير مسلم فهو كالجزية ،ولأنه أحد الخراجين 
 .(فأشبه الجزية
 :القول الأول أدلة

نه حق عليه ؛لأا أم كافراًسواء كان المدعي مسلمً  لا يقبل قوله بدفع الخراج إلا ببينة -   
 (7) .بمنزلة الديون

كلا منهما عوض والأصل عدم   فلاتقبل الدعوى إلا ببينة؛لأنالجزية على  القياس- 
 (2) .الدفع

 :دليو القول الثاني
فإنها تقبل دعواه  الزكاةقياسًا على ؛يقبل دعوى دفع الخراج باليمين إن كان المدعي مسلما 

                                 
 (.22 /7)،ومنتهى الإرادات (22 /2)،وكشاف القناع(22 /0 )المغني: ينظر (  )

 (.   / )المحتاج ،ومغني(7  /4 )المجموع: ينظر (  )

 (.22 /7)،ومنتهى الإرادات (22 /2)،وكشاف القناع(22 /0 )المغني: ينظر (  )

 (.   /  )مغني المحتاج(  )

 (.7  / 4 )المجموع( 7)

 (.22 /7)منتهى الإرادات : ينظر ( 2)
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 ( ) .بدفعها بيمينه
 :قشينا

أن القياس على دعوى دفع الزكاة قياس مع الفارق؛فالزكاة مبنية على المساواة بخلاف 
 .الخراج فهي عوض

 :الراجح
لقوة أدلتهم ،ولسلامتها من المناقشة، القول الأول ؛ -والله أعلم-والذي يترجح عندي   

 ( ).ولضعف دليل القول المخالف
 :دعوى إقامة الحدود :المسألة الرابعة 

ببينة وبين ما إذا ثبت  ابتً ابين ما إذا كان الحد ثفي قبول دعوى إقامة الحد  ( )الشافعية فرق
 .بالإقرار

فيصدق الشخص في إقامة حد ثبت عليه بالإقرار أنه أقيم عليه بلا يمين ؛لأن الحدود تدرأ 
صل عدم أما إذا ثبت بالبينة والحال أنه لا أثر  للحد في البدن فلا يصدق ؛لأن الأ.بالشبهات

 ( ).إقامته ولا قرينة تدفعه
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

على ضوء الخلاف في الفروع؛فالفرق معتبر بين دعوى أهل البلد في أن البغاة أخذوا الزكاة 
فيقبل قولهم بلا يمين ،بخلاف دعوى أخذ الجزية والخراج فلا بد من بينة ،وأما دعوى إقامة الحد 

 .قول المدعي وإن ثبت بغير الإقرار فلا بد من بينة فإن ثبت الحد بالإقرار قبل
 

                                 
 (.7  / 4 )المجموع(  )

 (.80 :ص)أحكام أهل الذمة :ينظر(  )

 .د الشافعيةلم أجد هذه المسألة إلا عن(  )
 (.   /  )،ومغني المحتاج (77/ 0 )روضة الطالبين :ينظر(  )
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 المبحث الرابا
 الفرق بين ما إذا اتلف باغ على عادل أو عكسه
 في غير قتــــــــــالذوبين ما لو أتلف في حال قتــــال

 : وجه الشبه بين الفرعين
 . ا إتلاف كلٍّ من الباغ والعادل على الآخرأن الفرعين كليهما فيهم

 :توضيح الفرق
أن طبيعة القتال حال الحرب والمواجهة تقتضي الإتلاف ،أما قبل الح رب وبع ده ف لا ض رورة 

 (1).للإتلاف فيبقى على الأصل كسائر المتلفات
 :دليو الفرق

ط لإجم  اع اس  تند الف  رق عل  ى الأص  ل في الات  لاف وج  وب الض  مان ،وإن ك  ان لض  رورة فيس  ق
 .الصحابة

ف  إذا أتل  ف ب  اغ عل  ى ع  ادل أو عكس  ه في غ  ير القت  ال، ض  من قطع  ا عل  ى م  ا  :)ق  ال الن  ووي
تقرر من القصاص والقيمة، وأما في حال القتال، فما يتلف ه الع ادل عل ى الب اغي لا يض منه، وم ا 

 (2).(لا: يتلفه الباغي على العادل من نفس أو مال هل يضمنه؟ قولان، أظهرهما
يس  تثنى م  ن ذل  ك م  ا إذا قص  د أه  ل الع  دل ب  إتلاف الم  ال إض  عافهم  :تنبي  ه:) لش  ربيني ق  ال ا

وإلا  بأن كان الإت لاف في . بخلاف ما لو قصدوا التشفي والانتقام....وهزيمتهم فإنه لا ضمان 
 (3) (.قتال لضرورته  فلا  ضمان اقتداء بالسلف

لرج وع إلى الطاع ة ،والع ادل ق د ولعل سر الف رق أن تض مين البغ اة يفض ي إلى تنف يرهم ع ن ا
فعل ما أمر به،وقتل من أحل الله قتله،وأمر بمقاتلته فلذا يسقط الضمان عنهم في حال القتال ، 

                                 
 ( 0 :ص)أحكام البغاة في الشريعة الإسلامية :ينظر(  )

 (.0/77 )روضة الطالبين (  )

 (.7  /  )مغني المحتاج :ينظر(  )



- 53 - 

 

أما إن كان في غير قتال ف الأنفس والأم وال معص ومة فتبق ى عل ى الأص ل في وج وب الض مان في 
 .حال الإتلاف

 :م اهب العلماء في الفرعين
 :تلفه البغاة على العادل أو عكسه في غير قتالما أ:المسألة الأولى

فيما إذا أتلف ( )،والحنابلة( )والشافعية،( )والمالكية،( )من الحنفية-رحمهم الله-اتفق الفقهاء
فإنهم يضمنون . البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضاً، قبل تمكن المنعة للبغاة، أو بعد انهزامهم

 . ما أتلفوه من الأنفس والأموال
تنبيه يستثنى من ذلك ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف : )الإتلاف فقال  (7)قيد الشربينيو 

بخلاف ما لو قصدوا التشفي :قال (2)المال إضعافهم وهزيمتهم فإنه لا ضمان ،قاله الماوردي
 (.والانتقام

 :واستدلوا بما يلي 
وتحريم ذلك كتحريمه ،.أنهم حينئذ من أهل دار الإسلام؛فتكون الأنفس والأموال معصومة- 

 (0).قبل البغي فكان ضمانه كضمانه قبل البغي 
  الله د            ليهم علي أقيدونا من عبإل      أرس(8)وارج عبد الله بن خباب                             أنه لما قتل الخ - 

                                 
 (.00 /2)،وفتح القدير (   /0)،وبدائع الصنائع(8  -0  /0 )المبسوط للسرخسي:ينظر( )

 (.00 / )الشرح الكبير للدردير :ينظر(  )

 (.07 /0)،ونهاية المحتاج (7  / )،ومغني المحتاج (08 / 4 )،والمجموع (0  /  )المهذب للشيرازي:ينظر( )

 (.78/ 0 )،والمغني (70 /  )الكافي لابن قدامة:ينظر( )

 (.07 /0)مغني المحتاج ( 7)

 (.4 : ص)تقدمت ترجمته في ( 2)

 (. 70 /  )كافي في فقه ابن حنبل ال: ينظر( 0)

، له -صلى الله عليه وسلم-أدرك النبي .عبدالله بن خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي بن خزيمة ، من تميم (8)
 . ه    0 وذلك سنة ، وقتله الخوارج.،رؤية ولأبيه صحبة

 (. 0 / )أسد الغابة :ينظر
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  ( ).عليا في غير المعركة أقيد به(  )خباب ،ولما قتل ابن ملجمبن  
 :ما أتلفوع حال الحرب:لة الثانيةالمسأ

 :ما أتلفه البغاة على أهل العدل حال القتال-أ

اختلف العلماء في وجوب ضمان ما أتلفه البغاة على أهل العدل من نفس أو مال في 
 :حال الحرب على قولين 

 :القول الأول
 ،( )يةالحنفال الحرب من نفس ولا مال وبه قال ليس على أهل البغي ضمان ما أتلفوه ح

 (2).،والمذهب عند الحنابلة(7)،والشافعي في قوله الجديد( )والمالكية
وهذا كما قال الزهري عندنا قد كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في :)قال الشافعي 

بعضها القاتل والمقتول وأتلفت فيها أموال ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى 
أحد من أحد ولا غرم له مالا أتلفه ولا علمت الناس اختلفوا الحكم عليهم فما علمته اقتص 

 ( 0)(.في أن ما حووا في البغي من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به
 :القول الثاني

،ورواية عن (8)أن عليهم ضمان ما أتلفوه في حال  الحرب وهو قول الشافعي في القديم
 (4).أحمد

                                 
أدرك الجاهلية، وهاجر في خلافة . فاتك ثائر، من أشداء الفرسان: الحميريعبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي (  )

. وكان من شيعة علي بن أبي طالب وشهد معه صفين.عمر، وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة
 . ه0 وقتل سنة -رضي الله عنه–ثم خرج عليه فقتله

 (.4  /  )الأعلام :ينظر

 (.78/ 0 )المغني (  )

 (.00 /2)،وفتح القدير (   /0)،وبدائع الصنائع(8  -0  /0 )المبسوط للسرخسي:ينظر( )

 (.0  :ص)،والإكليل (00 / )،وحاشية الدسوقي (78 / )بداية المجتهد :ينظر( )

 (.07 /0)،ونهاية المحتاج (7  / )،ومغني المحتاج (08 /4 )،والمجموع(0  / )المهذب:ينظر(7)

 (.78/ 0 )،والمغني (70 /  )لابن قدامة الكافي:ينظر(2)

 (.   /  )الأم ( 0)

 (.4 /0 )،وروضة الطالبين(7  / )،ونهاية المحتاج(0  /4 )،والمجموع(0  / )المهذب:ينظر(8)

 (.0  -2  /0 )،والإنصاف (72 /2)، والفروع (70 /  )المغني: ينظر(4)
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 :أدلة القول الأول

كانت الفتنة : )،فقال( )دم وجوب الضمان من ذلك ماروى الزهريإجماع الصحابة على ع- 
الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريون، فأجمعوا   أي في وقائعهم كوقعة الجمل وصفِّين   
على ألا يقام حد على رجل استحل فرجاً حراماً بتأويل القرآن، ولا يقتل رجل سفك دماً 

 ( ) (.فه بتأويل القرآنحراماً بتأويل القرآن،ولا يغرم مالاً أتل
أن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى كأهل -  

 ( ).العدل
 ( ).أن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب- 

 ( ).الحرب
 :أدلة القول الثاني

يكون والباغى ظالم فوجب أن (7)(قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناًوَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا ف َ :) قوله تعالى- 

                                 
ه ،وهو أول من دون الحديث، وأحد 78زهري المدني،ولد سنة محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب ال(  )

وكتب عمر بن عبد العزيز .أكابر الحفاظ والفقهاء،تابعي، من أهل المدينة،كان يحفظ ألفين ومئتى حديث، نصفها مسند
فقيها  ما أدركت:)قال مالك بن أنس. عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه: إلى عماله

 .ه (   )مات سنة (.ابن شهاب الزهري:محدثا غير واحد فقلت من هو؟فقال
 (. 0/40)،والأعلام (2  /7)،وسير أعلام النبلاء (08 / )،وتذكرة الحفاظ (2  / )صفة الصفوة : ينظر 

نَة مادت رَوَى الزهرى اجماع الصَّحَابةَ فِيهِ عبد الرَّزَّاق من طرَيِق الزهرى أنَه كتب إِلَى سُلَ  ( ) يْمَان بن هِشَام إِن الْفِت ْ
يقيموا عَلَى أحد حدا في فرج  ممَّن شهد بدَْراً كثير فاَجْتمع رأَيْهمْ عَلَى أنَ لا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -وَأَصْحَاب رَسُول الله
 .ه فَيرد عَلَى صَاحبهمال إِلاَّ أنَ يوُجد شئ بِعَيْنِ  قصاص فِي دم ولا اسْتَحَلُّوهُ بتَِأْوِيل ولا

 (.78 /  )،نصب الراية (4  /  )الدراية في تخريج أحاديث الهداية :ينظر
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون " عن الزهري قال (40 / 0)وجاء في نيل الأوطار 

 .ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به " وجد بعينه فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما 
/  )،والكافي لابن قدامة(08 /4 )والمجموع  ،(0  / )،والمهذب (8  -0  /0 ) المبسوط للسرخسي:ينظر

 (.78/ 0 )، المغني (70 

 ( 2/ 0 )الشرح الكبير لابن قدامة :ينظر(  )

 (. 2/ 0 )مة ، الشرح الكبير لابن قدا(7  / )مغني المحتاج:ينظر(  )

 .   :ية،الآسورة الإسراء( 7)
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 ( ) .عليه السلطان وهو القصاص
 ( ).تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم: قول أبي بكر لأهل الردة - 

 :نوقش
أما :ر قال لهج              ع عنه ولم يمض                        ه، فان عمقد ر -رضي الله عنه  -أن قول أبي بكر 

ه            فوافق.سبيل الله تعالى على ما أمر اللهوا في               لانا قتل        فإن قت.( )لا                        أن يدوا قتلانا ف
رم أحدا                               ة لنا ولم ينقل أنه غار إجماعاً و حج                      ع إلى قوله فص            و بكر ورج                                أب
،  (2)ة بن محصن                                     عكاش(  7)ة                                طليح ل                        د قت                                يئا من ذلك وق                ش
 .ثم أسلم فلم يغرم شيئا،(0)ابت بن أقرم                ثو 

                                 
 (.0  / 4 )المجموع : ينظر(  )

أثر  -باب ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به -كتاب السير-(0  / 2)أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (  )
-ال يتبعون بالدمباب من ق-كتاب قتال أهل البغى   -( 8 / 8)،وأخرجه البيهقي في  السنن الكبرى (0 0  :)رقم

( 0 04.) 

أثر  -باب ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به -كتاب السير-(0  / 2)أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه(  )
باب قتال أهل الردة وما  -كتاب  الأشربة والحد فيه -(7  / 8)،وأخرجه البيهقي في  السنن الكبرى (  0  :)رقم

 (.8080 :)أثر رقم-لمينأصيب في أيديهم من متاع المس

طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر الأسدي الفقعسي،كان من أشجع العرب وكان يعد بألف فارس، قدم (7)
ولما رجعوا ارتد طليحة، وادعى النبوة، في حياة . ه، وأسلموا 4على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني أسد، سنة 

سلم فوجه إليه ضرار بن الازور، فضربه ضرار بسيف يريد قتله، فنبا السيف، فشاع بين الناس رسول الله صلى الله عليه و 
ثم أسلم بعد أن .من أسد، وغطفان: فكثر أتباع طليحة -صلى الله عليه وسلم-ومات النبي.أن السلاح لا يؤثر فيه

واستشهد بنهاوند .فحسن بلاؤه في الفتوحووفد على عمر، فبايعه في المدينة،وخرج إلى العراق، .أسلمت أسد وغطفان كافة
 .ه   سنة 
 (.0  /  )، الأعلام (8  / 0)،البداية والنهاية (8 7-0 7: ص)أسد الغابة :ينظر

استعمله . عكاشة بن محصن أبو محصن الاسدي حليف قريش،صحابي،من السابقين الأولين،البدريين ،أهل الجنة( 2)
كان مقتله في سنة إحدى عشرة .وكان من أجمل الرجال. لغمر فلم يلقوا كيداعلى سرية ا -صلى الله عليه وسلم-النبي

  .على الصحيح في خلافة أبي بكر الصديق ، قتله طليحة خويلد 
 (.   /  )، الأعلام (8  / 2)، البداية والنهاية (08 -00 / )سير أعلام النبلاء :ينظر

ن ثعلبة، حليف الأنصار وشهد بدراً والمشاهد، وكان ممن حضر ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان ثابت ب( 0)
قتله طليحة .مؤتة فلما قتل عبد الله بن رواحة دفعت الراية إليه فسلمها لخالد بن الوليد وقال أنت أعلم بالقتال مني

 .الأسدي سنة إحدى عشرة للهجرة في الردة
 (. 07 /  )نعيم ، معرفة الصحابة لأبي (   / 2)البداية والنهاية : ينظر 
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ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين لم يلزم مثله ههنا فان أولئك كفار لا تأويل لهم وهؤلاء 
 ( ).طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ فلا يصح إلحاقهم بهم 

ضمانه كالذي أنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب - 
 ( ).تلفت في غير حال الحرب

 :يناقش
أنه قياس مع الفارق والبغاة خرجوا بشبهة وتأويل سائغ والحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب 

 .الضمان
أن الضمان يجب على آحاد أهل البغى، فوجب أن يكون على جماعتهم وعكسه أهل - 

 ( ).الحرب

 يستويان في سقوط الغرم كقطاع الطريق لشبهة أنهما فرقتان من المسلمين محقة ومبطلة فلا-7
  ( ).تأويلها

 :الراجح
القول الأول القائل بسقوط الضمان على البغاة فيما أتلفوه على أهل العدل في حال 
الحرب؛وذلك لإجماع الصحابة،وقوة الأدلة؛ولأن الحدود تدرأ بالشبهات وهؤلاء البغاة لهم 

  .شبهة
 :بغاة حال القتالما أتلفه أهو العدل على ال-ب

على أنه لا إثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل  -رحمهم الله-اتفق الفقهاء الأربعة
 (7).البغي، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم

 :واستدلوا بما يلي

                                 
 (.70 /  )المغني :ينظر(  )

 (.00 /2)فتح القدير :ينظر(  )

 (.0  /4 )المجموع : ينظر(  )

 (.7  /  )مغني المحتاج (  )

،وفتح القدير (42 / )،وتبيين الحقائق(   /0)،وبدائع الصنائع(8  -0  /0 )المبسوط للسرخسي:ينظر( 7) 
،ومغني المحتاج (0  /4 )،والمجموع(0  / )،والمهذب(00 / )الدسوقي ،وحاشية(78 / )،وبداية المجتهد(00 /2)
 (.27 /2)،وكشاف القناع (2  /0 )،والإنصاف (70/  )،والمغني(07 /0)،ونهاية المحتاج (7  / )
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 ( ).خبر الزهري السابق- 
لأموال وكذلك ا. أن العادل قد فعل ما أمر به، وقتل من أحل الله قتله، وأمر بمقاتلته - 

  ( ).مهدرة كالأنفس؛لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس، فالأموال أولى
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

على ضوء الخلاف في الفرعين؛فالفرق معتبر بين الإتلاف في قتال والإتلاف في غير قتال 
أهل فما أتلفه أهل العدل على البغاة أثناء القتال فليس بمضمون اتفاقا،وما أتلفه البغاة على 

العدل في قتال فيه خلاف والراجح أنه ليس بمضمون ،أما قبل الحرب فما أتلفه بعضهم على 
 .بعض فهو مضمون

 
 

 

                                 
 (. 77:ص)تقدم في (  )

 (.2  /0 )،والإنصاف(70 /  )المغني: ينظر(  )
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 المبحث الخامس
 الفرق بين أهو ال مة المستعان بهم من قبو البغاة في قتال

 على أهو العدل ما لو أتلفوا شي اً  المسلمينذوبين البغاة في
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .أن الفرعين كليهما فيهما إتلاف على أهل العدل  
 :توضيح الفرق

ح  ال الح  رب  يض  من أه  ل الذم  ة المس  تعان به  م م  ن قب  ل البغ  اة م  ا أتلف  وه عل  ى أه  ل الع  دل  
 .رببخلاف البغاة فلا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل حال الحوغيره 

 :دليو الفرق
واس  تثني الإت  لاف في الم  ال أم في النفس، الأص  ل وج  وب الض  مان عل  ى المتل  ف س  واء أك  ان

 .البغاة من ضمان ما أتلفوه على أهل العدل في القتال بإجماع الصحابة
ولع  ل س  ر الف  رق أن إت  لاف البغ  اة ك  ان بتأوي  ل س  ائغ وأه  ل الذم  ة لا تأوي  ل له  م،وأن س  قوط 

يلا يؤدي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة ،وأهل الذمة لا حاج ة بن ا الضمان عن المسلمين ك
 ( ) .إلى ذلك فيهم

ول  و أتلف  وا ش  يئا عل  ى أه  ل الع  دل، ل  زمهم الض  مان بخ  لاف البغ  اة، ف  إنهم لا  :)ق  ال الن  ووي
لأن     ا أس     قطنا الض     مان ع    نهم اس     تمالة لقل     وبهم إلى الطاع     ة ل     ئلا ينف     رهم ؛ يض    منون في ق     ول 

 (.الذمة في قبضة الإمامضمان، وأهل ال
( ) 

 :م اهب العلماء في الفرعين
 :ما أتلفه أهو ال مة المستعان بهم من قبو البغاة في قتال المسلمين:المسألة الأولى

اختلف العلماء في ضمان ما أتلفه أهل الذمة المستعان بهم من قبل البغاة في قتال 
 :المسلمين على قولين

                                 
 (. 2 /   )المغني : ينظر(  )

 (. 0/2 )روضة الطالبين ( )
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 :القول الأول
، ( )أتلفوا على أهل العدل حال القتال وغيره،وإليه ذهب الشافعية أنهم يضمنون ما 

 ( ).والمذهب عند الحنابلة
...... لو استعان أهل البغي بقوم من أهل الذمة على قتال المسلمين :)قال الشافعي

ويؤخذون بكل ما أصابوا من أهل العدل من دم ومال وذلك أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين أمر الله 
 ( ) (.ح بينهم بالإصلا

 :القول الثاني
 (7).والمالكية،( )الحنفية هو ظاهر مذهبة،و لا ضمان عليهم ويأخذون حكم البغا

ولو استعان أهل البغي بأهل الذمة فقاتلوا معهم لم يكن ذلك نقضًا :)(2)بن الهماماقال 
من أهل  للعهد،كما أن هذا الفعل من أهل البغي ليس نقضًا للإيمان،فالذين انضموا إليهم

الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات وأن يكونوا من أهل الدار 
 (0).(فحكمهم حكم البغاة

فنص الحنفية على أنهم يأخذون حكم البغاة ، وأطلقوا هذه العبارة مما يفيد أنهم كالبغاة في 
 .عدم ضمان ما أتلفوه لأهل العدل أثناء القتال

النفس والطرف فيقتص منه  -وهو غير المتأول-وضمن الباغي المعاند :) (8)ديروقال الدر 
                                 

 (.08 /0)،ونهاية المحتاج(4  / )،ومغني المحتاج ( 0/2 )،وروضة الطالبين(   / )الأم:ينظر( )

،وكشاف (0  /0 )،والإنصاف( 7 /2)،الفروع( 7 - 7 / )،والكافي لابن قدامة( 2 /  )المغني :ينظر ( )
 (. 0 /2)،ومطالب أولي النهى (22 /2)القناع

 (.   / )الأم (  )

 (47 / )،وتبيين الحقائق( 0 /2)فتح القدير :ينظر ( )

 (.00 /  )الشرح الكبير للدردير :ينظر (7)

عارف بأصول . من علماء الحنفية،لسيواسي المعروف بابن الهمامكمال الدين محمد بن عبد الواحد اهو  :ينظر( 2)
 .ه  82: سنةتوفيقدير،والتحرير،فتح ال:،من مؤلفاتهالديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق

 .(77 / 2)الأعلام ،و (0  / 8)الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  :ينظر
 (. 0 /2)فتح القدير( 0)

( بمصر)ولد في بني عَدِيّ . فاضل،من فقهاء المالكية: حمد بن محمد بن أحمد العَدَوي،أبو البركات الشهير بالدرديرهو أ(8)
 .ه 0  : ،توفي بالقاهرة سنةومنج التقدير،أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك:من مؤلفاتهوتعلم بالأزهر،

 .(   /  )الأعلام ،و ( 4 /  )فهرس الفهارس  :ينظر
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والمال لعدم عذره والذمي معه ناقض للعهد يكون هو وماله فيئا وهذا كله في الخروج على 
 ( ) .(الإمام وأما غيره فالخارج عليه عنادا كالمتأول

ع البغاة المتأولين استجابة لطلبهم إذ قالوا بالنسبة للذمي الخارج م؛وهو ما صرح به المالكية
 .لا يضمن نفسا ولا مالا
 :دليو القول الأول

أن الله تعالى أمر بالإصلاح بين المسلمين والتضمين ينافيه ؛ لما فيه من التنفير وأما الكفار 
 ( ).فعداوتهم قائمة ما داموا كذلك؛فلا ضرر في تضمينهم

 :دليو القول الثاني
بما استدل به على عدم وجوب الضمان على البغاة في المسألة  استدل أصحاب هذا القول

 ( ).السابقة
 :الراجح

القول الأول القائل بوجوب الضمان ؛لأن الله تعالى أمر بالإصلاح بين المسلمين والتضمين 
 .ينافيه لما فيه من التنفير ،وأما الكفار فعداوتهم قائمة ما داموا كذلك ؛ فلا ضرر في تضمينهم

 :ما أتلفه البغاة على أهو العدل:الثانية المسألة
ذكر الخلاف في هذه المسألة و الراجح سقوط الضمان على  ( )تقدم في الفرق السابق 

البغاة فيما أتلفوه على أهل العدل في حال الحرب ؛وذلك لإجماع الصحابة ؛ولأن الحدود تدرأ 
 .بالشبهات وهؤلاء البغاة لهم شبهة 

 :هاعتبار الفرق أو إبطال
على ضوء الخلاف والترجيح بين الفرعين؛فالفرق معتبر بين ما أتلفه أهل الذمة المستعان 

 .بهم للقتال من قبل البغاة فإتلافهم موجب للضمان ،بخلاف ما أتلفه البغاة فليس بمضمون

 

                                 
 (.00 /  )الشرح الكبير للدردير (  )

 (. 0 / 2)مطالب أولي النهى : ينظر(  )

 (.78-70:ص)تقدم في (  )

 (.74- 7:ص( ) )
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 الفصو الثاني
 الرِّدَّة الفروق بين الفروع الفقهية في 

 
 :وفيه ثلاثة مباحث
الفرق بين مالو أشار لكافر يريد الإسلام بأن ه يسلم أو لمسلم بأن  :المبحث الأول

سلبه الله الإيمان أو لكافر ه رزقه الله :يرتدذوبين مالو قال لمسلم
 .الأيمان

قصاص الفرق بين من ارتد ثم جنّ أو أقر بالزنا ثم جنّذوبين من أقر بال :المبحث الثاني
 .أو حد ق ف ثم جن

 .الفروق في المكرع على كلمة الكفر :المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 الفرق بين مالو أشار لكافر يريد الإسلام بأن ه يسلم أو لمسلم بأن يرتدذ

 سلبـــه الله الإيمان أو لكافر ه رزقـــــــــه الله الأيمان:لمسلموبين مالـو قال 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .أن كلا منهما يصدر من مسلم لشخص آخر 
 :توضيح الفرق

يظهر الفرق بينهما في أن الأول إشارة للكافر بعدم الدخول في الإسلام وإشارة للمسلم  
 .بيل الدعاءبالخروج عن الإسلام،والثاني كان على س

 :دليو الفرق
،وقاعدة المعصية التي هي كفر ،وقاعدة ما ليس يستند إلى قاعدة الأمور بمقاصدها

 ( ).بكفر
ولعل سر الفرق أن في الإشارة بعدم الدخول في الإسلام أو الإشارة بالخروج منه فيه رضًا 

ان فليس فيه رضًا بالكفر بالكفر وقد اختاره ،أما الدعاء بسلب الإيمان أو بألا يرزقه الله الإيم
 ( ).لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه 

حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد، فلم يفعل، :)-رحمه الله-قال النووي   
سلبه : أو أشار عليه بأن لا يسلم، أو على مسلم بأن يرتد، فهو كافر بخلاف ما لو قال لمسلم

لأنه ليس رضى بالكفر، لكنه دعا ؛ لا رزقه الله الإيمان، فليس بكفر : ن، أو لكافرالله الإيما
وجها ضعيفا، أن « الفتاوى»وذكر القاضي حسين في : قلت.عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه

 ( ).. (سلبه الله الإيمان، كفر: من قال لمسلم
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .ر يريد الإسلام بأن ه يسلم أو لمسلم بأن يرتدلو أشار لكاف:المسألة الأولى
يسلم ،أو أشار لمسلم بأن يرتد  اختلف أهل العلم فيمن أشار لكافر يريد الإسلام بأن لا 

                                 
 (00  / )اع الفروق أنوار البروق في أنو :ينظر(  )

 (.2  -7  / )،ومغني المحتاج (27/ 0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 .(27/ 0 )روضة الطالبين : ينظر ( )
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 :هل تكون إشارته كفراً على قولين
 :القول الأول

ار عليه باستمراره على لو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر أراد الإسلام بأن أش
وأكثر ،( )،والمالكية( )؛لأنه اختار الكفر على الإسلام ورضي به ،وبه قال الحنفيةكفرالكفر  

 ( ).،والحنابلة( )الشافعية
 :القول الثاني

 (7).وإليه ذهب الإمام النووي.يكفر بل ارتكب معصية عظيمة أنه لا
 :دليو القول الأول

عْتُمْ آياَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهاَ وَيُسْتَ هْزأَُ بِهاَ فَلا  وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ :) قوله تعالى إِذَا سمَِ
الْكَافِريِنَ تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْ لُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَ 

يعاً   (2)(في جَهَنَّمَ جمَِ
فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب " إنكم إذا مثلهم:) "في تفسيره (0)قال القرطبي  

المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال 
فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم ".إنكم إذا مثلهم: "وجل الله عز

عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر 
 (8)(.النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية

 
 

                                 
 (. 70/ )،ومجمع الأنهر(70 / )الفتاوى الهندية :ينظر(  )

 (.04 /  )شرح مختصر خليل للخرشي:ينظر(  )

 (.2  -7  / )،ومغني المحتاج(8  / )وأسنى المطالب، (0/27 )،وروضة الطالبين( 7 / )المجموع : ينظر(  )

 (.02 / )الإقناع للحجاوي : ينظر(  )

 (.8  / )، وأسنى المطالب( 7 / )المجموع: ينظر( 7)

 .0  :ية ،الآسورة النساء( 2)

لأحكام  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، من كتبه الجامع( 0)
 (.   / 7)الأعلام :ينظر. ه 20القرآن و التقريب لكتاب التمهيد ،توفي سنة 

 (8  / 7)تفسير القرطبي ( 8)
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 :دليو القول الثاني

أن الرضى بكفر الغير ليس كفراً،فلذا لا يكفر الآمر والمعلم ومن قال لا إله وأراد أن يقول 
 ( ) .فر لأنه معتقد للإيمانإلا الله ولم يتكلم به لا يك

 :الراجح
القول الأول القائل بكفر من أشار على كافر بأن لا يسلم أو أشار على مسلم بأن يرتد، 
وذلك لقوة ما استندوا إليه وسبب الخلاف هنا عائد إلى مسألة الرضى بكفر الغير هل هو  

  ( ).فرهكفر؟فمن رأى أنه كفرٌ فيكفر الآمر،أما من لم يجعله كفراً فلا يك
 .سلبه الله الإيمان أو لكافر ه رزقه الله الأيمان:لو قال لمسلم: المسألة الثانية

سلبه الله الإيمان أو لكافر لا رزقه الله الأيمان هل :اختلف أهل العلم فيما لو قال لمسلم
 :يكفر على قولين
 : القول الأول

وبه قال .فر لا رزقه الله الإيمانيكفر المسلم إذا قال لمسلم سلبه الله الإيمان أو لكا لا
 (2) .،والحنابلة(7)،وأكثر الشافعية( )،والمالكية( )الحنفية

 :القول الثاني
 (8) .في الفتاوى(0)أنه يكفر وهذا قول القاضي حسين 

 :دليو القول الأول
أن إرادة الكفر لم تكن مقصودة له لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والتغليظ عليه في الشتم 

                                 
 (. 70/  )مجمع الأنهر ( )

 (. 70/  )مجمع الأنهر :ينظر(  )

 (. 70/ )،ومجمع الأنهر(70 / )الفتاوى الهندية:ينظر( )

 (.04 /  )شرح مختصر خليل للخرشي: ينظر( )

 (.2  / )،ومغني المحتاج (0/27 )روضة الطالبين :ينظر(7)

 (.02 / )الإقناع للحجاوي : ينظر(2)

له التعليقة الكبرى، .القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروذي،العلامة، شيخ الشافعية بخراسان،أبو علي المروذي( 0)
 (0  / 7 ) سير أعلام النبلاء:ينظر. ه 2 والفتاوى،مات بمرو الروذ في المحرم سنة 

 (.0/27 )،وروضةالطالبين( 70/ )مجمع الأنهر: ينظر( 8)
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 ( ) .قوبة عليهوالع
 :دليو القول الثاني

 ( ) .أن الرضى بكفر الغير كفراً
 : الراجح

 .القول الأول؛لأن إرادة الكفر لم تكن مقصودة له
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

وعلى ذكر الخلاف في الفرعين فالفرق معتبر بين مالو أشار لكافر يريد الإسلام بأن لا 
سلبه الله :؛لأنه كان مقصودا ورضا به،وبين مالو قال لمسلميسلم أو لمسلم بأن يرتد فهذا كفر 

الإيمان أو لكافر لا رزقه الله الأيمان فليس بكفر ؛لأنه جاء على صيغة الدعاء ولم يكن الكفر 
 .مقصوداً فالأمور بمقاصدها

إذا كان يستنجز  ذكر شيخ الإسلام الرضا بكفر الغير إنما يكون كفراً :)( )قال الكليبولي
أما إذا لم يكن كذلك ولكن أحب الموت أو القتل على الكفر لمن كان  ،ويستحسنه الكفر

شريراً مؤذياً بطبعه حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفرا ،وعلى هذا إذا دعا على ظالم 
سلب الله تعالى عنك الإيمان ونحوه فلا يضره إن  :أماتك الله تعالى على الكفر ،أو قال: فقال

  ( )(.ده أن ينتقم الله تعالى منه على ظلمه وإيذائه الخلقكان مرا

                                 
، وروضة الطالبين (04 /  )،وشرح مختصر خليل للخرشي( 70/ )،ومجمع الأنهر(70 / )الفتاوى الهندية:ينظر(  )
 (.2  / )،ومغني المحتاج (0/27 )

 (.0/27 )،وروضة الطالبين( 70/ )مجمع الأنهر: ينظر(  )

رحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده،فقيه مفسر،من أهل كليبولي بتركيا،ولي قضاء هو عبد ال( )
توفي .مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي،ونظم الفرائد:من مؤلفاته.الجيش بالروم إيلى

 .ه  008 
 (.    / )الأعلام : ينظر

 (.  70/  )مجمع الأنهر (  )
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 المبحث الثاني
 الفرق بين من ارتد ثم جنّ أو أقر بالزنا ثم جنّذ
 وبين من أقر بالقصاص أو حد قـــ ف ثم جــــن

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .قبل استيفاء القصاص أو الحد زال التكليف بجنونأن كلًا منهما مكلف و 

 :توضيح الفرق
يظهر الفرق بينهما أن للمقر الحق في الرجوع بعد الإقرار  بالزنا ويسقط الحد عنه إذا 
أصيب بالجنون وكذلك المرتد إذا جن فيسقط حد الردة ،أما المقر بالقصاص أو القذف فلا 

تد والزاني إذا أصيب بالجنون ؛لأن الحد هنا حق لله يسقط الحد بجنونه ،فسقوط الحد عن المر 
 . عز وجل بخلاف المقر بالقصاص أو القذف لأنه حق للآدمي

 :دليو الفرق
حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق الآدميين )استند الفرق إلى القاعدة الفقهية 

 .لاف حقوق الآدميين،فللمقر الرجوع عن إقراره بحقوق الله بخ( )(مبنية على المشاحة
ومن أقر بشيء للناس ثم رجع ، لم يقبل رجوعه ، ومن أقر بشيء لله ثم رجع :قال الشافعي

 ( ).قبل رجوعه
أن له : ولعل سر الفرق بينهما حيث منع الجنون من قتل الردة ولم يمنع من قتل القود 

سقاط قتل القود عن نفسه إسقاط قتل الردة عن نفسه بتوبته بعد إفاقته فأخر إليها ، وليس له إ
وكذلك له الحق في الرجوع عن الإقرار بالزنا بخلاف الإقرار بحد .بحال ، فلم يؤخر إلى إفاقته

 ( ).القذف
 :م اهب العلماء في الفرعين

 :المسألة الأولى
 :ارتد ثم جن  -3

                                 
 (47 /   )،والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(74/ )المنثور للزركشي:ينظر(  )

 (2  /2)الأم :ينظر (  )

 (. 0/0 )،وروضة الطالبين(08 /   ) الكبيرالحاوى : ينظر ( )
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قبو اهستتابة -أ  :ارتد ثم جن َّ
استتابته فإنه لا يقام عليه حد الردة اتفق الفقهاء على أن من ارتد وهو عاقل ثم جن قبل 

 . ( )حال جنونه بل ينتظر حتى يفيق ويستتاب فإن تاب وإلا قتل 

 : الأدلــة
عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاث: )قال عن النبي  -رضي اللَّه عنها-عن عائشة - 

 ( )(.يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
عدم مؤاخذة المجنون بأفعاله لزوال التكليف عنه، والردة من  حيث بين النبي : لدلالةوجه ا   

 . الأفعال التي لا يؤاخذ بها الإنسان إذا فعلها حال جنونه لرفع القلم عنه
 ( ).أنه لا يقام على المجنون حد الردة حال جنونه ؛لأنه قد يعقل ويفيق فيعود إلى الإسلام- 
 (  ).قام على المرتد حتى يستتاب ،والمجنون لا يمكن استتابته حال جنونهأن حد الردة لا ي- 

 (7) :ارتد ثم جنَّ بعد اهستتابة -ب
إذا ارت     د إنس     ان ثم اس     تتيب فل     م يت     ب ثم ج     ن فإن     ه يج     وز إقام     ة ح     د ال     ردة علي     ه ح     ال 

                                 
، (08 /   ) الكبير،والحاوى ( 4 /8)،ومواهب الجليل( /8)رقاني،وشرح الز ( 4 / )حاشية بن عابدين:ينظر(  )
، (00 /0 )المغني و  ،(04 /4)المبدع و  ،(0  / )مغني المحتاج و  ،( 0/0 )روضة الطالبين و  ،(0  /4 )المجموع و 

 (.88/ 0 )والشرح الكبير لابن قدامة 

قال (00  )حديث رقم -باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا–(    / )في سننه أخرجه أبو داود( )
،وأخرجه النسائي (    ) :حديث رقم–باب فيمن لا يجب عليه الحد –(   / )صحيح، وأخرجه الترمذي:الألباني

باب طلاق –( 278/ )،و أخرجه بن ماجه واللفظ له(2  0: )حديث رقم-باب المجنونة تصيب الحد-(   / )
حديث –كتاب البيوع -(20/ )،وأخرجه الحاكم في المستدرك (  0 )حديث رقم–المعتوه والصغير والنائم 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد : قال الحاكم(.70  )رقم
موقوفاً حيث قال مخاطباً عمر رضي اللَّه -رضي اللَّه عنه-وقد روى البخاري قول علي (.472: )حديث رقم(22 / )

 (.48  /2)ائم حتى يستيقظأما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن الن: عنه

 (.0  / )،ومغني المحتاج(00 / 8 )تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ينظر(  )

 (88/ 0 )الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر(  )

لم أجد للحنفية،والمالكية،والحنابلة كلامًا في هذه المسألة ، لكن يفهم من عموم كلامهم أنه يقام عليه الحد في مثل (  7)
لحالة؛لأن المقصود من انتظار إفاقته هو حصول الاستتابة بعد الاستفاقة وقد حصلت في المرة الأولى فلا داعي هذه ا

 .لانتظار إفاقته لاستتابته مرة أخرى 
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 ( ).وإليه ذهب الشافعية .جنونه
 :أقرّ بالزنا ثم جن- 

على أن من أقر بالزنا  ثم جن بع د إق راره ب ه -هم اللَّه تعالىرحم-اتفق فقهاء المذاهب الأربعة
ن المجنون قد يرجع عن إقراره ، ف لا يك ون ؛لأ( )فإنه لا يقام عليه الحد الثابت بإقراره حال جنونه

 (  ).مستحقاً لإقامة الحد عليه
 :المسألة الثانية

 :أقر بقصاص ثم جن -3
ت    ل المتعم    د إذا ج    ن بع    د الجناي    ة وقب    ل اختل   ف أه    ل العل    م في س    قوط القص    اص ع    ن القا

 : القصاص منه على ثلاثة أقوال
 :القول الأول

 (7).،والحنابلة ( )وهذا مذهب الشافعية.أنه لا يسقط القصاص
 :القول الثاني

،أم   ا م   ن ك   ان يج   ن ويفي   ق فإن   ه يق   تص من   ه في ك   ان جنون   ه مطبقاً   إذا أن   ه يس   قط القص   اص
 (2).وهذا مذهب الحنفية .إفاقته

 :ل الثالثالقو 
 (0).وإليه ذهب الإمام مالك.أنه ينتظر إفاقته إن رجيت وإن أيس منها فالدية في ماله

 :أدلة القول الأول
أن  ه إذا ثب  ت القت  ل عل  ى القات  ل بالبين  ة أو ب  الإقرار، فإن  ه يج  ب علي  ه القص  اص، ولا يس  قط -  

                                 
 (.0  / )مغني المحتاج:ينظر(  )

والمغني ،(0  / ) ،ومغني المحتاج( 0/ 0 )،وروضة الطالبين (07 / 2) ،والمدونة(   /  )الفتاوى الهندية :ينظر(  )
 (.  7/7)،وكشاف القناع(78 / 4)

 (.0  / )مغني المحتاج :ينظر(  )

 (.0  / )،ومغني المحتاج (  / )،وأسنى المطالب( 7 /8 )،والمجموع (08 /   )الحاوى الكبير : ينظر(  )

 (.  7/7)،وكشاف القناع (78 /4)المغني: ينظر( 7)

 (. /2)،والفتاوى الهندية(4  ص)والنظائر لابن نجيم  ،والأشباه(40 / )لسان الحكام: ينظر( 2)

 (.  /0 )،وحاشية الصاوي(  / 8 )،وحاشية الدسوقي ( 4 /   )شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر( 0)
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 ( ).القصاص عنه بمجرد جنونه ؛لأن الجنون ليس سبباً من أسباب سقوط القصاص
أن رجوع المقر بالقتل عن إقراره به غير مقبول ،وبالتالي ف إن الجن ون ل يس ل ه ت أثير في س قوط - 

 ( ).القصاص بعد ثبوت الجناية 
أن التكلي  ف لا يش  ترط في الج  اني إلا وق  ت ارتك  اب الجريم  ة ،ولا يش  ترط بع  دها ؛إذ يس  تحق - 

  ( ).العقوبة بعدها ولو زال التكليف عنه
 : ثانيدليو القول ال

أنه إذا جن القاتل قبل القضاء عليه أو بعد القضاء عليه وقبل دفعه للولي فإنه يسقط 
 ( ).القصاص استحساناً وينقلب دية في ماله لتمكن الخلل في الوجوب 

 : نوقش
التكلي    ف لا يش   ترط في الج   اني إلا وق    ت  ه ل   يس هن   اك خل    ل في وج   وب القص   اص؛لأنأن   

 (7).؛إذ يستحق العقوبة بعدها ولو زال التكليف عنهدهاارتكاب الجريمة ،ولا يشترط بع
 :  دليو القول الثالث

أن القاتل إذا جن بعد الجناية فإنه لا يقتل وهو مجنون وإنما ينتظر إفاقته ؛قياساً على المرتد 
 ( 2).فإنه لا يقتل حتى يفيق ثم يستتاب 

 : نوقش
يقت   ل  المرت   د لأن ؛قي   اس م   ع الف   ارقأن قي   اس القات   ل عل   ى المرت   د بع   دم القت   ل ح   ال الجن   ون 

ولو وجب عليه القصاص . بالإصرار على الردة، والمجنون لا يوصف بالإصرار، ولا يمكن استتابته
فج   ن قت   ل؛ لأن القص   اص لا يس   قط عن   ه بس   بب م   ن جهت   ه، وه   ا هن   ا يس   قط برجوع   ه، ولأن 

 (0) .القصاص إنما يسقط بسبب من جهة المستحق له

                                 
 (.0  / )مغني المحتاج:ينظر(  )

 (.78 /4)المغني:ينظر(  )

 (.  7/7)كشاف القناع :ينظر(  )

 (.   /7)حاشية ابن عابدين :ينظر(  )

 (.  7/7)كشاف القناع :ينظر( 7)

 (. /8)شرح مختصر خليل للزرقاني: ينظر( 2)

 .(2  / 2 )الموسوعة الفقهية الكويتية و ،(0 / 4)المغني :ينظر (0)



- 71 - 

 

 :الراجح
ذه  ب إلي  ه الش  افعية،والحنابلة القائ  ل بع  دم س  قوط القص  اص إذا ج  ن  ه  و م  االق  ول الأول و 

القاتل؛وذلك لقوة أدل تهم وس لامتها م ن المناقش ة  ولع دم اس تقامة أدل ة الأق وال الأخ رى لأنه ا لم 
تسلم من المناقشة، ولأن الجاني حينما أقدم على الجناية ووج ب في حق ه القص اص ك ان مكلف اً، 

ك ف لا يعت د ب ه ولا ينظ ر إلي ه، فيق تص من ه كم ا ل و لم يط رأ علي ه جن ون لأن والجنون طرأ بع د ذل 
العبرة في الحكم بالعقوبة وتنفيذها إنما ه ي بح ال المكل ف وق ت ارتكاب ه للجريم ة لا بع ده كم ا أن ه 
ل   و قلن   ا بس   قوط القص   اص في مث   ل ه   ذه الحال   ة لاتخ   ذ ذل   ك وس   يلة وذريع   ة لإس   قاط القص   اص 

 .بادعاء الجنون
 :بحد ق ف ثم جنأقر  - 

إلى أن من أقر بالقذف ثم جن فإنه يقام عليه حد القذف  ( )والشافعية ،( )ذهب الحنفية
 ( ).ولا يقبل رجوعه ولا تنتظر إفاقته

 :واستدلوا بما يلي
أن من أقر بقذف ثم جن فإن ه يس توفى من ه الح د ح ال جنون ه ؛ لأن ح د الق ذف لا يس قط  - 

 . حق لغيره برجوع المقر به بعد جنونه لأنه

يقب   ل تك   ذيب المق   ر في   ه لنفس   ه أن للمق   ذوف في ح   د الق   ذف حق   اً إذا ثب   ت ب   الإقرار لا -  
  ( ).برجوعه عن إقراره لثبوته للمقذوف ، فلا يسقط بمجرد الجنون بعد الإقرار من باب أولى 

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
ه يكون الفرق معتبراً بين من وبناء على ما ذكر من مذاهب العلماء في الفروع السابقة ،فإن

ارتد ثم جنّ أو أقر بالزنا ثم جنّ فيسقط الحد بالجنون ،وبين من أقر بالقصاص أو حد قذف ثم 
 .يسقط جن فلا يسقط بالجنون القصاص على القول الراجح، وكذلك حد القذف لا

 
                                 

 (.8  / 7)فتح القدير  :ينظر ( )

 (.0  / )،ومغني المحتاج ( 0/0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

صريحاً في هذه المسألة، والظاهر أنهم لا يخرجون عن هذا الرأي لأن حد القذف حق لم أجد للمالكية ،والحنابلة رأياً (  )
 . للمقذوف فلا يقبل فيه رجوع المقر عن إقراره فيه وبالتالي فإن الجنون بعد الإقرار لا يؤثر فيه شيئاً لثبوته

 (.8  / 7)فتح القدير  ( )
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 المبحث الثالث
 الفروق في المكرع على كلمة الكفر

 
 :وفيه ثلاثة مطالب
الفرق بين ما إذا شهد شهود على رجو بدار الحرب بأنه تلفظ بكلمة  :المطلب الأول

 .إنه مكرع: إنه مكرعذ وبين شهادتهم عليه بأنه ارتد فقال:الكفر فقال
الفرق بين ارتداد أسير مختار في دار الحرب ثم رأوع يصلي صلاة  :المطلب الثاني

 .ين ما لو صلى في دار الإسلامالمسلمينذوب
الفرق بين الكافر الأصلي إذا صلى ما المسلمين في دار الحرب أو  :المطلب الثالث

 .دار الإسلامذوبين المرتد إذا صلى بدار حرب أو دار الإسلام
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 المطلب الأول
 الفرق بين ما إذا شهد شهود على رجو بدار الحرب بأنه تلفظ بكلمة

 إنه مكرع:إنه مكرعذ وبين شهادتهم عليه بأنه ارتد فقال :الكفر فقال
- عند الشافعية،والحنابلة فرقوسأتناول هذه ال-
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .كلاهما فيه شهادة على رجل وادعى الإكراه فيما شهدوا به عليه 
 :لفرقتوضيح ا

في المسألة الأولى شهادة على رجل يتلفظ بكلمة الكفر،والثانية شهادة على رجل بأنه  
 .ارتد

 :دليو الفرق
فإذا قالا ارتد لتلفظه  ( ).استند الفرق إلى أن الإكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ بكلمتها

أما إذا قالا ابتداء لفظ بكذا حكما بالردة وبينا سببها فكان في دعوى الإكراه تكذيب لهما، و 
 ( ).بكذا فليس في دعوى الإكراه تكذيب لهما

 ( ) :م اهب العلماء في الفرعين
أكره على الكفر فأتى على أن من (0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )اتفق الحنفية

انهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَ عْدِ إِيمَ : )، لم يصر كافرا لقوله تعالىبكلمة الكفر

                                 
 ( 0/0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (02 / 8 )تحفة المحتاج (  )

 :اختلف العلماء في قبول الشهادة على الردة مع إنكار المرتد على قولين:الشهادة على الردة وإنكار المرتد( )
أي يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره، بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر (قبول الشهادة مطلقاً : )القول الأول

 .الحنابلةوإليه ذهب المالكية، والشافعية،و .مسلما
 .وهذا مذهب الحنفية. إن أنكر المرتد ردته و ما شُهِد به عليه اعتبر إنكاره توبة ورجوعا فيمتنع القتل في حقه: القول الثاني

 (.  7 /  )،والفتاوى الهندية (   / 0)بدائع الصنائع :ينظر(  )

  (. 8 / 8 )،وحاشية الدسوقي( 78: ص)الكافي لابن عبدالبر :ينظر( 7)

  (.4  /  )،ومغني المحتاج (02 / 8 تحفة المحتاج :ينظر( 2)

 (.2  / 0 )،الإنصاف للمرداوي (40/ 0 )المغني:ينظر( 0)
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يماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    ( )(.مُطْمَئِنٌّ باِلْإِ
إذا شهد شهود على رجو بدار الحرب بأنه تلفظ بكلمة الكفر :المسألة الأولى

 .إنه مكرع:فقال
وإليه . ؛ لأنه ليس فيه تكذيب الشاهد-أي مع القرينة وعدمها-قبل قوله بيمينه مطلقاً ي

  ( ).،والحنابلة( )ذهب الشافعية
 .إنه مكرع:إذا شهد شهود على رجو بأنه ارتد فقال :المسألة الثانية

إذا قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار له صدق بيمينه تحكيما للقرينة ويحلف 
ال كونه مختارا ، أما إذا لم توجد قرينة تقتضيه فلا يصدق ويصير مرتدا فيطالب بالإسلام لاحتم

، ( )وهذا مذهب الشافعية.فإن أبى قتل؛لأن الإكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ بكلمتها
 .(7)والحنابلة

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
معتبر بين ما إذا  (2)والحنابلة ة،وعلى ذكر كلام الفقهاء في الفرعين فالفرق عند الشافعي

فيقبل قوله بيمينه .ه مكرهإن:شهد شهود على رجل بدار الحرب بأنه تلفظ بكلمة الكفر فقال
إنه مكره فإن كان له قرينة فيصدق :أما إذا شهد شهود على رجل بأنه ارتد فقال  ،مطلقاً 

 .نه وإن لم تكن له قرينة فلا يصدقبيمي
 
 

 

                                 
 .02 :ية ،الآسورة النحل(  )

 (.8  / 0)،ونهاية المحتاج (4  /  )،ومغني المحتاج ( 0 / 0 )نهاية المطلب : ينظر( )

 (.48 / 2)لي النهى ،ومطالب أو ( 0 /  )شرح منتهى الإرادات :ينظر( )

 (.8  / 0)،ونهاية المحتاج (4  /  )،ومغني المحتاج ( 0 / 0 )نهاية المطلب: ينظر( )

 (.48 / 2)،ومطالب أولي النهى ( 0 /  )شرح منتهى الإرادات :ينظر(7)

فأنكر الردة فيعتبر  لم أجد عند الحنفية،والمالكية قولًا في هذه المسألة لكن بناء على قول الحنفية إذا شهد على شخص( 2)
 .إنكاره رجوعاً فالقول قول المرتد وهو الإكراه ولا تلزمه يمين في هذه المسألة 
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 المطلب الثاني
 بين ارتداد أسير مختار في دار الحرب ثم رأوع يصليالفرق 

 وبين ما لو صلى في دار الإســــــــــــــــــــــــــــــلام صلاة المسلمــينذ
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .المسلمين كلاهما فيه ردة أسير مختار ثم رئُي يصلي بصلاة   

 : توضيح الفرق
 .في المسألة الأولى في دار الحرب ،وفي المسألة الثانية في دار الإسلام صلاة المرتد   

 :دليو الفرق
الصلاة في المسألة الأولى كانت بدار الحرب ولا تكون إلا من اعتقاد،بخلاف الصلاة في 

 ( ).يةالمسألة الثانية فقد كانت في دار الإسلام وغالبا تكون للتق
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .ارتداد أسير مختار في دار الحرب ثم رأوع يصلي صلاة المسلمين:المسألة الأولى
وهذا . إذا ارتد الأسير مختارا ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب  يحكم بإسلامه

ن الصلاة في دار ؛لأ(7)بلة،والحنا( )،ومذهب الشافعية( )والمذهب عند المالكية( )مذهب الحنفية،
تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولا يحتمل رياء وتقية فبالتالي يحكم بإسلام  دار الحرب لا

  (2).المرتد
 .لو صلى المرتد في دار الإسلام:المسألة الثانية

                                 
 (.07- 0/0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (. 8 /  )حاشية رد المحتار :ينظر ( )

 (.40 /  )،ومنح الجليل(0  /  )حاشية الدسوقي:ينظر ( )

،ومغني المحتاج (   -   / )وأسنى المطالب ،(07- 0/0 )الطالبينوروضة  ،( 0 /0 )نهاية المطلب:ينظر ( )
(  /  4.) 

 (.47/ 0 )والشرح الكبير لابن قدامة  ،( 4/ 0 )المغني:ينظر (7)

،ومغني المحتاج (   -   / )، وأسنى المطالب(07- 0/ 0 )، وروضة الطالبين ( 0 / 0 )نهاية المطلب: ينظر( 2)
 (.47/ 0 )والشرح الكبير لابن قدامة ،(  4/ 0 )،والمغني (4  /  )
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 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
 :القول الأول

 ،( )،والمذهب عند المالكية( )الحنفيةوهذا مذهب ،لو صلى في دار الإسلام يحكم بإسلامه
 ( ).ومذهب الحنابلة 
 :القول الثاني

  ( ).وهذا مذهب الشافعية.لو صلى في دار الإسلام لا يحكم بإسلامه
 : أدلة القول الأول

 (7).أن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين - 
واحتمال التقية .م فحكم بإسلامه به كالشهادتين أن الصلاة ركن يختص به الإسلا - 

 (2).والرياء يبطل بالشهادتين 
 :دليو القول الثاني

 (0).أن الصلاة في دار الحرب لا تكون إلا عن اعتقاد ،وفي دار الإسلام قد تكون للتقية
 :نوقش

أن احتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين ،والصلاة ركن يختص به الإسلام فحكم 
  (8).بإسلامه

 :الراجح
القول الأول وهو الحكم بإسلام المرتد إذا صلى وذلك لقوة ما استدلوا به ولضعف دليل 

                                 
 (. 8 /  )حاشية رد المحتار: ينظر(  )

 (.40 /  )،ومنح الجليل (0  /  )حاشية الدسوقي:ينظر(  )

 (.47/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 4/ 0 )المغني : ينظر(  )

/  )،ومغني المحتاج (   -   / )،وأسنى المطالب(07- 0/0 )،وروضة الطالبين( 0 /0 )نهاية المطلب:ينظر(  )
  4.) 

 (.47/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 4/ 0 )المغني ( 7)

 .المرجع السابق( 2)

،ومغني المحتاج (07- 0/ 0 )،وروضة الطالبين ( 0 / 0 )،ونهاية المطلب (   -   / )أسنى المطالب:ينظر( 0)
(  /  4.) 

 (.47/ 0 )بن قدامة ،والشرح الكبير لا( 4/ 0 )المغني : ينظر( 8)
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 .الشافعية ولورود المناقشة عليه،والصلاة ركن يختص به الإسلام كالشهادتين
 

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
هور ،والراجح عدم ويظهر مما سبق أن الفرق معتبر عند الشافعية وغير معتبر عند الجم

 . اعتباره فلا فرق بين صلاة المرتد في دار الحرب أو دار الإسلام قياسًا على الشهادتين
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 المطلب الثالث
 الفرق بين الكافر الأصلي إذا صلى ما المسلمين في دار الحرب

 المرتد إذا صلى بدار حرب أو دار الإسلام وبين أو دار الإسلامذ
 :وجه الشبه بين الفرعين

سمع تار الحرب أو في دار الإسلام ولم كلاهما يعتنقان الكفر ثم صليا صلاة المسلمين في د
 .شهادةمنهما ال

 :توضيح الفرق
 .الصلاة في المسألة الأولى كانت من كافر أصلي وفي المسألة الثانية كانت من مرتد

 : الفرق مستند
فرق بين الكافر الأصلي والمرتد لأن علقة الإسلام باقية في المرتد،وصلاته عود منه إلى ما  

 ( ).كان
 :م اهب العلماء في الفرعين

الكافر الأصلي إذا صلى ما المسلمين في دار الحرب أو دار  :المسألة الأولى
 .الإسلام

لأصلي إذا صلى مع المسلمين في في الحكم بإسلام الكافر ا-رحمهم الله-اختلف الفقهاء
 :دار الحرب أو دار الإسلام على قولين

 :القول الأول
إذا صلى الكافر حُكِمَ بإسلامه سواء أكان في دار الحرب أم دار الإسلام أو صلى جماعة 

 ( ).،و الحنابلة( )المالكيةو ،( )وهذا مذهب الحنفية. أو منفردًا
 

 

                                 
 (0/07 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (. 8 /  )حاشية رد المحتار : ينظر ( )

 (.40 /  )،ومنح الجليل (0  /  )حاشية الدسوقي :ينظر ( )

 (. 4 /  )والإنصاف  ،(0 / )والمحرر في الفقه  ،(0 / ) والمبدع ،(80 / )الشرح الكبير لابن قدامة :ينظر ( )
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 : القول الثاني
ر الحرب حكم بإسلامه وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم إن صلى الكافر في دا

  ( ).وإليه ذهب الشافعية. بإسلامه
 :أدلة القول الأول

 من صلى صلاتنا: )-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله:عن أنس بن مالك،قال - 
 في فلا تخفروا اللهالذي له ذمة الله وذمة رسوله،وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم واستقبل قبلتنا،

وبينهم الصلاة، فمن تركها  العهد الذي بيننا:)-صلى الله عليه وسلم-الرسولوقول .( )(ذمته
 ( )(. فر فقد ك

 :وجه الدهلة 
 ( ).جعل الصلاة حدا فمن أتى بها ينبغي أن يدخل في حد الإسلام 

 (7)(نهيت عن قتل المصلين:) -صلى الله عليه وسلم -حديث أبي هريرة قال رسول الله - 
 :وجه الدهلة 

 (2).ظاهره أن العصمة تثبت بالصلاة وهي لا تكون بدون الإسلام
 (0).أن الصلاة أحد مباني الإسلام المختصة به فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين- 

 
                                 

 (.4  /  )،و مغني المحتاج (   /  )،وأسنى المطالب (07/ 0 )،روضة الطالبين ( 0 / 0 )ية المطلبنها:ينظر(  )

باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه قال أبو حميد عن  -كتاب الصلاة -(  0 /  )صحيح البخاري (  )
 (. 4 )حديث رقم -النبي صلى الله عليه وسلم

،وأخرجه النسائي في (  2 :)حديث رقم-باب ترك الصلاة-كتاب الإيمان-(  / 7)أخرجه الترمذي في سننه ( )
(    /  )،وأخرجه بن ماجه في سننه ( 2 :)حديث رقم-باب الحكم في ترك الصلاة–كتاب الصلاة-(   / )سننه

: لباني قال الشيخ الأ(004 :) حديث رقم -باب ماجاء في ترك إقامة الصلاة-كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها–
 . صحيح

 (.80 /  )الشرح الكبير لابن قدامة (  )

: وقال الشيخ الألباني( 8 4 :) حديث رقم-باب الحكم في المخنثين -كتاب الأدب-(000/  )أخرجه أبي داود ( 7)
باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها النهي عن قتل -كتاب العيدين-( 7/  )وأخرجه الدارقطني . صحيح
 (.4:)حديث رقم-فاعلها

 (. 0 /  )المبدع ( 2)

 (.80 /  )الشرح الكبير لابن قدامة :ينظر( 0)
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 :دليو القول الثاني
 ( ).أن الصلاة في دار الحرب لا تكون إلا عن اعتقاد، وفي دار الإسلام قد تكون للتقية

 :نوقش
أن احتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين ،والصلاة ركن يختص به الإسلام ،فحكم 

 ( ).بإسلامه
 :الراجح

ذهب إليه الجمهور وذلك لقوة أدلتهم ،وسلامتها من المناقشة  ولعدم  القول الأول وهو ما
  .استقامة دليل القول الثاني لأنه لم يسلم من المناقشة

 (1):تد إذا صلى بدار حرب أو دار الإسلامالمر : المسألة الثانية
 .صلاة المرتد في دار الحرب -أ 

إذا ارتد الأسير مختارا ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب  يحكم بإسلامه ، وهذا 
 (0).،والحنابلة(2)،ومذهب الشافعية(7)،والمذهب عند المالكية ( )مذهب الحنفية

 .مصلاة المرتد في دار الإسلا -ب
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 : القول الأول
 ،(4)،والمذهب عند المالكية(8)وهذا مذهب الحنفية،لو صلى في دار الإسلام يحكم بإسلامه

                                 
، ومغني المحتاج (   -   / )، وأسنى المطالب(07- 0/ 0 )،وروضة الطالبين ( 0 / 0 )نهاية المطلب: ينظر(  )
(  /  4.) 

 (.47/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 4/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (.80-08:  ص )دمت هذه المسألة بأدلتها في الفرق السابق تق(  )

 ( 8 /  )حاشية رد المحتار :ينظر( )

 (.40 /  )،ومنح الجليل (0  /  )حاشية الدسوقي : ينظر( 7)

/  )،ومغني المحتاج(   -   / )،وأسنى المطالب(07- 0/0 )،وروضة الطالبين( 0 /0 )نهاية المطلب:ينظر( 2)
  4) 

 ( . 4/ 0 )،والمغني (47/ 0 )شرح الكبير لابن قدامةال:ينظر( 0)

 ( 8 /  )حاشية رد المحتار :ينظر(8)
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 ( ).ومذهب الحنابلة ،( )المالكية
 : القول الثاني 
 ( ).لو صلى في دار الإسلام لا يحكم بإسلامه وهذا مذهب الشافعية 

 :دليو القول الأول
صلى الله -،ولقولهلو صلى في دار الإسلام يحكم بإسلامهف ياس على الكافر الأصليالق

الذي له ذمة الله وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم واستقبل قبلتنا، من صلى صلاتنا :)-عليه وسلم
 .( )(فلا تخفروا الله في ذمتهوذمة رسوله،

 :دليو القول الثاني
 (7).عتقاد، وفي دار الإسلام قد تكون للتقيةأن الصلاة في دار الحرب لا تكون إلا عن ا

 :نوقش
أن احتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين ،والصلاة ركن يختص به الإسلام ،فحكم 

 (2).بإسلامه
 :الراجح

وذلك لقوة أدلتهم ،وسلامتها من المناقشة   ؛ذهب إليه الجمهور القول الأول وهو ما 
  .نه لم يسلم من المناقشةولعدم استقامة دليل القول الثاني لأ

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
ذهب إليه  ويظهر مما سبق أن الفرق معتبر عند الشافعية، والراجح عدم اعتباره وهو ما   

الجمهور،فلا فرق بين صلاة الكافر الأصلي و المرتد في دار الحرب أو دار الإسلام؛قياسأ على 

                                 
 (.40 /  )،ومنح الجليل ( 0  /  )حاشية الدسوقي : ينظر( )

 (.47/ 0 )والشرح الكبير لابن قدامة ( 4/ 0 )المغني :ينظر(  )

،ومغني المحتاج (   -   / )أسنى المطالب،و (07- 0/0 )،وروضة الطالبين ( 0 / 0 )نهاية المطلب: ينظر(  )
(  /  4.) 

 (. 8:ص)تقدم تخريجه في (  )

، ومغني (   -   / )، وأسنى المطالب(07- 0/ 0 )،وروضة الطالبين ( 0 / 0 )نهاية المطلب : ينظر( 7)
 (.4  /  )المحتاج 

 (.47/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 4/ 0 )المغني : ينظر( 2)
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 . الشهادتين ،وللأدلة السابقة
ولا فرق بين الأصلي والمرتد في هذا ؛لأن ما حصل به الإسلام في الأصلي :)ن قدامةباقال    

فعلى هذا لو مات المرتد فأقام ورثته بينة أنه صلى بعد .حصل به في حق المرتد ؛كالشهادتين 
ردته حكم لهم بالميراث إلا أن يثبت أنه ارتد بعد صلاته ،أو تكون ردته بجحد فريضة ،أو  

و ملك، أو نحو ذلك من البدع التي ينتسب أهلها إلى الإسلام ،فإنه لا يحكم كتاب أو نبي أ
 ( ) (.بإسلامه بصلاته ؛لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفعلها مع كفرة فأشبه فعله غيرها 

 
 
 

                                 
 (. 4/ 0 ) نيالمغ (  )
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 الفصو الثالث
 الفروق بين الفروع الفقهية في الزِّناَ والق ف

 
 :وفيه خمسة مباحث

 .الفرق بين الزنا والق ف في كيفية الشهادة وتفسيرها :المبحث الأول
الفرق بين الجلد وبين الرجم المثبت بالبينة أو الإقرار في حر أو  :المبحث الثاني

 .برد شديدين
الفرق بين الجلد  في الزنى والق فذوبين الجلد في الشرب في  :المبحث الثالث

 .لتي يقيمها السيد على رقيقهالحدود ا
الفرق بين من أقر بالزنا ثم جنّ وبين ما لو قامت بينة على زناع ثم  :المبحث الرابا

 .جنّ 
الفرق بين الرمي بالزنى في معرض الشهادة وفي غير معرض  :المبحث الخامس

 .الشهادة في وجوب حد الق ف
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 المبحث الأول

 ة الشهادة وتفسيرهاالفرق بين الزنا والق ف في كيفي
 :وجه الشبه بين الفرعين 

 .كلاهما شهادة توجب حداً من حدود الله 

 :توضيح الفرق
تفصيل بالشهادة أين؟ ومتى؟ أربعة شهود ،وتفسير الزنا ،وال: يشترط في الشهادة على الزنا

 :فلو قال الشاهدان.الشبهات،بخلاف الشهادة على القذفتدرأ ب وبمن زنى؟لأن الحدودوكيف؟
حد القذف ولايشترط تفسير فإن قوله يا زاني يوجب . يا زاني:نشهد بأن القاذف قال 

 .الشهادة
 :دليو الفرق

الزنا ينقسم إلى موجب ،وغير موجب،كالنظر فإنه زنا ولايوجب حداً فاعتبر كشفه وتفسير 
، وتنصيصه على ما ( )لماعز -صلى الله عليه وسلم–فسار الرسول الشهادة ،ويؤيد ذلك است

لايبقى معه احتمال ليتمحض إقراره وتندفع الاحتمالات وإن اعتبر التصريح في الإقرار 
 .بخلاف الشهادة في القذف فإن قرينة الحال تغني .فالشهادة أولى

حق لآدمي والزنا حده حق لله محض ،فيحتال لإسقاطه ،بخلاف حد القذف،فإنه 
كيفية الشهادة وأنه يشترط تفسير الزنى بخلاف القذف فإنه لو قال :)قال النووي ( ).فافترقا

 ( )(.زنيت كان قاذفا لحصول العار
 :م اهب العلماء في الفرعين

 :الشهادة على الزنا:المسألة الأولى
 :يلزم في الشهادة على الزنا مايلي

                                 
حتى غاب ذلك منك في ذلك : نعم فقال : أنكتها ؟ فقال : أنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا فقال (  )

 .منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاد في البئر ؟ قال نعم
وقال الشيخ (8   :)محديث رق–باب رجم ماعز بن مالك -كتاب الحدود-( 77/  )في سننهأخرجه أبو داود  

 .حديث ضعيف: الألباني

 (. 8 ، 8 :ص)،إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل(24 / 0 )المغني : ينظر(  )

 (.40/ 0 )روضة الطالبين (  )
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 .أن يؤديها أربعة شهود عدول ذكور-3
على أن الزنا يثبت بالشهادة ،وأن العدد المشترط في -رحمهم الله-ق الفقهاء الأربعةاتف

،وقوله ( )(أْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ثُمَّ لمَْ يَ :)لقوله تعالىلشهود أربعة ،بخلاف سائر الحقوق؛ا
صلى -ول اللهقال لرسنَ عُبَادَةَ وبما روي عن سَعْدَ بْ .( )( فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ :)تعالى

! لا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟أرأيت لو وجدت مع امرأتي رج):-الله عليه وسلم
 .( )(نعم:قال

 .فإن شهد على الزنا أقل من أربعة لم تقبل
إن شهد على الزنا أقل من أربعة :(0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )وذهب الحنفية

 . لقذفيحدون حد ا
إذا جاءوا مجيء الشهود لم يحدوا ؛لأن قصدهم إقامة الشهادة :وفي رواية أخرى للشافعية

 (8).حسبة لله تعالى لا القذف
؛ بحال واتفق الفقهاء على اشتراط الذكورة في شهود الزنا ،فلا تقبل شهادة النساء في الزنا

بأربعة ، ولا خلاف في أن لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ، ويقتضي أن يكتفي به 
أَنْ )الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم ، وأن أقل ما يجزئ خمسة ، وذلك لقوله تعالى

رَ إِحْدَاهُماَ الْأُخْرَى  (0 ).والحدود تدرأ بالشبهات(4)( تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِّ
                                 

 .  :ية ،الآسورة النور(  )

 .7 :ية ،الآسورة النساء(  )

،قال (  7 :)حديث رقم-رجلا أيقتله ؟باب فيمن وجد مع أهله -كتاب الديات-(784/  )أخرجه أبي داود (  )
: حديث رقم-باب عدد الشهود على الزنا-كتاب الرجم-(0  /  )صحيح،وأخرجه النسائي : الشيخ الألباني 

 (.0000 :)حديث رقم( 2/ 2 )،وأخرجه أحمد (   0)

 (.   / )،والفتاوى الهندية(0 /0)بدائع الصنائع: ينظر( )

 (.08 /8 )نح الجليل،وم(   /0 )مواهب الجليل:ينظر(7)

 (.   / )،والأشباه والنظائر للسيوطي(04 /0 )،روضة الطالبين(0  /  )الحاوي الكبير:ينظر( 2)

 (.00 /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة(07 /0 )المغني :ينظر(0)

 (04 /0 )روضة الطالبين:ينظر( 8)

 . 8 :ية ،الآسورة البقرة( 4)

،والبهجة شرح التحفة ( 4/ )،والثمر الداني(4  / )لباب في شرح الكتاب،وال( 8 /2)بدائع الصنائع:ينظر( 0 )
،والشرح الكبير لابن قدام   ة (24 /0 )،والمغن      ي( 0 / )،وإعانة الطالبي   ن(20 / )،وأسنى المطال   ب(00 / )
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 .التفصيو في الشهادة- 
 :ييشترط في شهادة الزنا التفصيل فيما يل

 :كيفية الزنا
أن يقولوا رأيناه وطئها بذكره في فرجها بحيث صار فيه  :أن يصف الشهود كيفية الزنا،أي

كالميل في المكحلة، أو القلم في المحبرة، أو الرشاء في البئر ؛لأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار  
. ا ، فاعتبر ذكر صفته كان اعتباره في الشهادة أولى ؛ ولأنه قد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنً 

 .كما يبين الشهود كيفيتهما من اضطجاع أو جلوس أو قيام ، أو هو فوقها أو تحتها 
ويباح النظر للضرورة والحاجة،وهي الشهادة قياساً على الطبيب والختان والقابلة،والشهادة 

 .وهذا باتفاق الفقهاء.هنا ثابتة لإقامة الحسبة
إنهما زنيا ، فإنه لا يحد : م القاضي فلم يزيدوا على قولهم وقد صرح الحنفية بأنه إذا سأله

 ( ) .المشهود عليه ولا الشهود
 .تعيين المرأة

هذا الشرط فلا بد من تعيين -( )،والحنابلة( )،والشافعية( )الحنفية-اشترط جمهور الفقهاء
 .ته أو أمته المرأة ، فلو شهدوا بأنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد ؛لاحتمال أنها امرأ

 .تعيين المكان
اتفق العلماء على اشتراط تعيين المكان البلد والبيت الكبير،واختلفوا في اشتراط تعيين 

 :المكان في البيت الصغير على قولين
 

                                                                                               
 (.0  / )،وشرح الزركشي على الخرقي(47 /0 )

،وبدائع (47/ )،والهداية شرح البداية(8  / )ب في شرح الكتاب،واللبا(   /0)العناية شرح الهداية:ينظر(  )
،والحاوي الكبير ( 0 /0)،والفواكه الدواني(08 / )،والبهجة في شرح التحفة(   / )،ومجمع الأنهر(8 /0)الصنائع

،و (4/02)، والفروع لابن مفلح(  /  )، والشرح الكبير لابن قدامة(   / )،وإعانة الطالبين(4  /0 )للماوردي
 (. 78/ )، وشرح منهى الإراردات (8 /  )الإنصاف 

 (.0  /7)فتح القديرو ،(8  / )اللباب في شرح الكتاب:ينظر(  )

 (. 0 / )،وإعانة الطالبين (20 / )أسنى المطالب:ينظر(  )

 (.   / )،وشرح الزركشي على الخرقي(40 /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة(24 /0 )المغني:ينظر(  )
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 :القول الأول
،ككونها في ركن البيت الشرقي أو ( ) ،والشافعية( )وإليه ذهب المالكية.اشتراط تعيين المكان

 .طه،ونحو ذلكالغربي ،أو وس
 :القول الثاني

،فإن اختلف ( )،والحنابلة( )وإليه ذهب الحنفية.لا يشترط تعيين المكان في البيت الواحد
الشهود فيه حد الرجل والمرأة استحسانا،والقياس أنه لا يجب الحد لاختلاف المكان حقيقة وهو 

في زاوية والانتهاء في زاوية قول زفر،ووجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل 
أخرى بالاضطراب،أو لأن الواقع في وسط البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم،ومن في 
المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ما عنده،وهذا في البيت الصغير،أما في البيت الكبير فلا بد من 

  .التعيين
 .تعيين الزمان

شهادة منهم على فعل واحد؛لجواز أن يكون ما هذا الشرط باتفاق جميع المذاهب؛لتكون ال
فلو شهد أربعة على رجل بالزنى فشهد اثنان منهم أنه .شهد به أحدهم غير ما شهد به الآخر

وكذا لا  .زنى بها يوم الجمعة،وشهد آخران أنه زنى بها يوم السبت فإنه لا حد على المشهود عليه
 ساعة من النهار،وشهد آخران أنه زنى بها في تقبل الشهادة فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في

 (7) .ساعة أخرى
 .أصالة الشهادة-1

اختلف العلماء .فإذا شهد أربعة على شهادة أربعة على الفعل نفسه فهل تقبل شهادتهم 
 :في ذلك على قولين

                                 
 (. 0 /0)،والفواكه الدواني( 8 /  )،والتاج والإكليل(08 / )البهجة شرح التحفة : رينظ(  )

 (. 0 / )،إعانة الطالبين (20 / )أسنى المطالب :ينظر(  )

  (.8  / )،واللباب في شرح الكتاب(0  /7)فتح القدير: ينظر (  )

 (.   / )زركشي على الخرقي،وشرح ال(40 /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة(24 /0 )المغني:ينظر(  )

،والبهجة شرح ( 8 /  )،والتاج والإكليل(8  / )،واللباب في شرح الكتاب(0  /7)فتح القدير:ينظر ( 7)
، (24 /0 )،والمغني ( 0 / )،وإعانةالطالبين (20 / )،وأسنى المطالب( 0 /0)،والفواكه الدواني(08 / )التحفة

 (.   / )الزركشي على الخرقي،وشرح (40 /0 )والشرح الكبير لابن قدامة
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 :القول الأول
صالة في من الأفلا بد .تقبل شهادتهم وترد للشبهة ،وهي كافية لدرء الحد لا لإثباته لا

 ( ).،والحنابلة ( )،والشافعية ( )الحنفية  الشهادة وإليه ذهب
 :القول الثاني

تقبل شهادتهم بشرط أن ينقل عن كل شاهد أصيل شاهدان ، ويجوز أن ينقل الشاهدان 
 ( ).وإليه ذهب المالكية،عن شاهد واحد أو عن شاهدين

 :الراجح
درء بالشبهات،والشهادة على الشهادة فيها القول الأول ؛لأن الحدود مبنية على الستر وال

شبهة يتطرق إليها اجتماع الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود 
الأصل،وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل ، ولأن الشهادة على الشهادة إنما تقبل 

 .هادة عليه للحاجة،ولا حاجة إليها في الحد؛لأن ستر صاحبه أولى من الش
 .اتحاد المجلس-4

 :اختلف العلماء في اشتراط هذا الشرط على قولين
 : القول الأول

أن يشهدوا بالزنا في مجلس واحد وإلا فهم فسقة،ويقام عليهم .إنه يشترط في أداء الشهادة
حد القذف؛وذلك لأن الشارع طلب التحقيق في إقامة الحدود وأداء الشهادة في مجالس متفرقة 

 .وإليه ذهب الجمهور من الحنفية،والمالكية،والحنابلة .تمنع قبول شهادة الشهود شبهة
 .واشترط الحنفية،والمالكية أن يأتي الشهود مجتمعين إلى مجلس القاضي

أنه لو اجتمعوا خارج مجلس القاضي ودخلوا عليه واحدا بعد واحد  (7) وقد صرح الحنفية
كانوا قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد فهم متفرقون ويحدون حد القذف ، أما لو  

                                 
،والفتاوى الهندية (2  /0)،والعناية شرح الهداية(00 / )،وبداية المبتدي (08 / )الهداية شرح البداية:ينظر( )
 (. 4 / )،وفتح الوهاب (77 / )

 ( 7 / )مغني المحتاج: ينظر(  )

 (.0 2/2)،ومطالب أولي النهى(8  /2)كشاف القناع:ينظر(  )

 (.7  /  )،التاج والإكليل( 7 / )يب المدونةتهذ:ينظر(  )

 (.7/7)،والبحر الرائق ( 2/ )دررالحكام : ينظر( 7)
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 .وشهد ، فالشهادة جائزة 
بأنه بعد إتيانهم محل الحاكم جميعا فإنهم يفرقون وجوبا ليسأل كل  ( ) وقد صرح المالكية

 .واحد على حدته ، فإن اختلفوا أو بعضهم بطلت شهادتهم،وحدوا
على أن تكون شهادتهم . أن يأتوا متفرقين إتيانهم مجتمعين ، فيجوز ( ) ولم يشترط الحنابلة

في مجلس واحد ، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه فهم قذفة ؛ لأن شهادته غير 
 .مقبولة ولا صحيحة ، وعليهم الحد 

 : القول الثاني
لم يشترط هذا الشرط فيستوي عندهم أن يأتي الشهود متفرقين أو مجتمعين، وأن تؤدى 

 ( ).وإليه ذهب الشافعية.مجلس واحد أو أكثر من مجلسالشهادة في 
 :واستدلوا بما يلي

 .(7)(لَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَ :) وقوله تعالى ( )(ثُمَّ لمَْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ :) قوله تعالى-
 . ولم يذكر المجلس

 .فترقت في مجالستقبل إذا اولة إن اتفقت ،لأن كل شهادة مقب،و القياس على سائر الشهادات-
 .الشهادة على الق ف:المسألة الثانية

 :يلزم في الشهادة على القذف مايلي
 .أن يؤديها شاهدان عدلان ذكران- 

يثبت القذف بشهادة شاهدين عدلين،ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال في قول 
جرت السنة على عهد رسول الله :زهري أنه قالفعن ال(2)جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة،

                                 
 (.08 / )البهجة شرح التحفة : ينظر(  )

 (.70 / )،وشرح منتهى الإرادات (24 /0 )المغني:ينظر(  )

 (.82 /  )الحاوي الكبير :ينظر(  )

 .  :ية ،الآسورة النور(  )

 .7 :ية لآ،اسورة النساء( 7)

  ،والبحر الرائق( 7 /7)،والجوهرة النيرة(80 /0 )،والعناية شرح الهداية(4  /2)المبسوط للسرخسي:ينظر(2)
،وروضة ( 8 /0)،والوسيط (7  /0 )،والحاوي الكبير( 07:ص)،وبداية المجتهد( 2 / )والفتاوى الهندية،(  /7)

  .(24 /  )الشرح الكبير لابن قدامة،و ( 0  /0 )،والمبدع(04 / )،ودليل المحتاج(84 /  )الطالبين 
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 . ( )أن لا تقبل شهادة النساء في الحدودعليه وسلم والخليفتين من بعده ، صلى الله
 .الأصالة- 

 :اختلف العلماء في قبول الشهادة على الشهادة في القذف على قولين
 :القول الأول

، لك يثبت بشهادة الأصلحق ؛ لأن ذ يقبل في القذف الشهادة على الشهادة وفي كل
وهذا مذهب . كما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضيفيثبت بالشهادة على الشهادة،

 ( ).،والشافعية( )المالكية
 :القول الثاني

لا يقبل في القذف الشهادة على الشهادة ، ولا كتاب القاضي إلى القاضي ؛ لأن موجبه 
 (7).لحنابلة ،وا( )حد يدرأ بالشبهات ، وهذا مذهب الحنفية

 :الراجح
لأول،وذلك لأن حد القذف حق لآدمي،ولا يشترط في الشهادة فيه تفسير القول ا

  .وتفصيل
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

بعد عرض كيفية الشهادة على الزنا، وكيفية الشهادة على القذف، تبين الفرق      
لا يقبل فيها و  ،تفصيل، والتفسيرال:لابد فيها من وأن الشهادة على الزنا.بينهما،والفرق معتبر

فيحتال لإسقاطه ،والحدود تدرأ  ،وذلك لأن حد الزنا حق لله محض ،الشهادة على الشهادة
بخلاف الشهادة على حد .يوجبه  يوجب حداً ،وعلى مالا فلفظ الزنا يقع على ما. بالشبهات

  .القذف ،فقرينة الحال توضحه ،وهو حق لآدمي ،فلا مجال لإسقاطه
 

                                 
 (.04 /  )دليل المحتاج :ينظر( )

 (. 07:ص)بداية المجتهد:ينظر(  )

 (.04 / )،ودليل المحتاج (84 /  )،وروضة الطالبين( 8 /0)،والوسيط(7  /0 )الحاوي الكبير:ينظر( )

، (80 /0 )،والعناية شرح الهداية ( 7 /7)يرة،والجوهرةالن(  /7)،والبحر الرائق(4  /2)المبسوط للسرخسي:ينظر( )
 (. 2 / )والفتاوى الهندية

 .( 0 / 0 )المبدع و ،(84/   )لإنصاف للمرداوي ،وا(24 /   )ن قدامة الشرح الكبير لاب :ينظر(7)



- 91 - 

 

 بحث الثانيالم
 الفرق بين الجلد وبين الرجم المثبت بالبينة أو الإقرار في حر أو برد شديدين

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .كلاهما حدٌّ من حدود الله

 :توضيح الفرق
أن يكون الزاني غير محصن، :إقرار،فلا يخلو من مة أإذا ثبت الزنا على شخص سواء ببين

فإن كان الجو شديد الحرارة .أو يكون محصنًا،فيجب في حقه الرجم.فيجب في حقه الجلد
والبرودة فلا يؤمن معه من التلف،فيؤخر حد غير المحصن ؛لأن في إقامة الحد عليه إتلافاً 

إتلافه وهو متحقق في الحر والبرد والواجب في حقه الجلد،أما المحصن فالمقصد من رجمه 
 .الشديدين لكن إن ثبت بإقراره فبإمكانه الرجوع وهذا محل الفرق والخلاف

 :دليو الفرق
التأخير في إقامة الحد الخوف من التلف بالحد ،والواجب على الزاني غير المحصن الجلد 

،بخلاف المحصن فحقه لا يستحق إتلاف نفسه،فأخر حفاظاً عليهافيؤخر إقامة الحد عليه لأنه 
 .الإتلاف ،ولا معنى للتأخير

 :م اهب العلماء في الفرعين
واتفقوا .يؤخر عند اعتدال الجو بأي حال على أن حد الزنا لا -رحمهم الله-اتفق الفقهاء

على أن الحد يؤخر في الحر والبرد الشديدين إن كان الحد الجلد؛لأن في إقامة الحد على هذه 
 .فاًالحال تلفًا أو إتلا

واتفقوا على عدم جواز تأخير الحد في الحر والبرد الشديدين إن كان حده الرجم الثابت 
بالبينة؛لأن المقصود من إقامة حد الرجم على المحصن هو قتله وهو متحقق في الحر والبرد 

 ( ).الشديدين وفي عدمهما
                                 

ليل والاختيار لتع ،(44/  )،والهداية شرح البداية (74/ 0)،وبدائع الصنائع (7  /2)المبسوط للسرخسي : ينظر ( )
،والتاج (070:ص)،وبداية المجتهد(   /7)،والجوهرة النيرة ( 0 /0)والعناية شرح الهداية ،( 4/ )المختار

 ،(0/44 )وروضة الطالبين،(4 / 0 )،والمجموع ( 0 / )،والمهذب (74 /  )،والحاوى الكبير (48 /  )والإكليل
،والإنصاف ( 8/ 2)،وكشاف القناع (0  /0 )غني،والم( 4 /8 )،وشرح البهجة الوردية (20 /  ) وإعانة الطالبين

 (.8  /  )،و شرح منتهى الإرادات (78 / 0 )
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لرجم الثابت واختلفوا في جواز تأخير الحد في الحر والبرد الشديدين إن كان حده ا
 :بالإقرار على قولين
 :القول الأول

عدم جواز تأخير الحد في الحر والبرد الشديدين إن كان حده الرجم الثابت بالبينة أو  
 ( ).،ومذهب الحنابلة( )،والمذهب عند الشافعية( )،والمالكية( )الإقرار،وهذا مذهب الحنفية

 :القول الثاني
 (7).لإمكان رجوعه،وهذا قول عند الشافعيةإن كان الرجم ثبت بالإقرار فيؤخر 

 :دليو القول الأول
 (2).أن الإتلاف مستحق عليه فلا معنى للتأخير بسبب الحر والبرد

 :دليو القول الثاني
 (0).أنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على قتله

 :يناقش
لتأخير بسبب الحر أن المقصد من الرجم القتل والإتلاف وهذا حاصل بالرجم، ولا معنى ل

 . والبرد
 :الراجح

 مرجم على الزاني سواء ثبت ببينة أالقول الأول القائل بعدم جواز تأخير إقامة حد ال
إقرار؛لأن المقصود من إقامة حد الرجم على المحصن هو قتله وهو متحقق في الحر والبرد 

                                 
،والعناية شرح الهداية (44/  )،والهداية شرح البداية (74/ 0)،وبدائع الصنائع (7  /2)المبسوط للسرخسي : ينظر(  )
 (.   /7)،والجوهرة النيرة ( 4/ )،والاختيار لتعليل المختار( 0 /0)

 (.48 /   )،والتاج والإكليل (070:ص)بداية المجتهد : ينظر(  )

، وإعانة (0/44 )، وروضة الطالبين(4 / 0 )،والمجموع ( 0 / )،والمهذب (74 /  )الحاوى الكبير : ينظر(  )
 (. 4 /8 )،وشرح البهجة الوردية (20 /  )الطالبين

 (.8  /  )،و شرح منتهى الإرادات (78 / 0 )،والإنصاف ( 8/ 2)،وكشاف القناع (0  /0 )المغني:ينظر(  )

، وإعانة الطالبين (0/44 )،وروضة الطالبين (4 /0 )،والمجموع( 0 / )،والمهذب(74 /  )الحاوى الكبير :ينظر(7)
 (. 4 / 8 )،وشرح البهجة الوردية (20 /  )

 (. 0 / 0)ية شرح الهداية ،والعنا(   / 7)،والجوهرة النيرة ( 4/  )الاختيار لتعليل المختار : ينظر( 2)

 (.44/ 0 )وروضة الطالبين (74 /   )الحاوى الكبير : ينظر( 0)
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 .الشديدين وفي عدمهما
 :اعتبار الفرق أو إبطاله                

ا سبق تبين الفرق بين الجلد والرجم في الحر والبرد الشديدين،فلا يقام الجلد في هذين مم
 . مانع من إقامته في هذين الوقتين أما الرجم فالمقصود منه الإتلاف فلا.الوقتين 

وسبب الخلاف معارضة أهل الظواهر للمفهوم من الحد ، وهو ) :( )قال ابن رشد الحفيد
فمن نظر إلى الأمر بإقامة . لى ظن المقيم له فوات نفس المحدود أن يقام حيث لا يغلب ع

لا يحد : يحد المريض ، ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال : الحدود مطلقا من غير استثناء قال 
 ( ) (.المريض حتى يبرأ ، وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد

 
 
 
 

                                 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد،كان فيلسوفا،وعني بكلام ( )

 .ه747:وبداية المجتهد،والكليات،توفي سنةفلسفة ابن رشد،: أرسطو وترجمه إلى العربية،ومؤلفاته خمسين كتابا منها
 (.8  / 7)،والأعلام (2  / 7 )سير أعلام النبلاء: ينظر

 (.070:ص)بداية المجتهد (  )
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 المبحث الثالث
 ين الجلد فيالفرق بين الجلد  في الزنا والق فذوب

 الشرب في الحدود التي يقيمها السيد على رقيقه 
 

 :وجه الشبه بين الفرعين 
 .كلاهما حدٌّ من حدود الله ارتكبه عبد مملوك

 :توضيح الفرق
على رقيقه من  فيما يقيمه السيد:)( )فقال  -رحمه الله–الفرق غير معتبر عند النووي 

 ؛فله ذلك في حقوق الله تعالى،كما يؤدبه لحق نفسه،وفيه وجه ضعيف العقوبات، أما التعزير،
 لأن التعزير غير مضبوط فيفتقر إلى اجتهاده،وأما الحدود،فله الجلد في الزنا والقذف والشرب،

 لاف الشرب،لأن للسيد في بضع أمته وعبده حقا،فإنه لا يتزوج إلا بإذنه بخ؛وفي الشرب وجه
 (.وقياس هذا الفرق مجيء الوجه في جلد القذف

                 
 
 

                                 
 (. 0 / 0 )روضة الطالبين (  )



- 95 - 

 

 المبحث الرابا
 الفرق بين من أقر بالزنا ثم جنّ وبين ما لو قامت بينة على زناع ثم جنّ 

 :وجه الشبه بين الفرعين 
 .كليهما مكلف وقبل استيفاء الحد زال التكليف بجنونأن  

 :توضيح الفرق
يظهر الفرق بينهما أن المقر بالزنا إذا جن ولم يقام عليه الحد ينتظر إفاقته فربما يرجع عن        

إقراره ،بخلاف من ثبت زناه ببينة فلا فائدة من انتظار إفاقته ؛لأن الحد ثبت عليه ببينة فلا 
 .الحد بعد إفاقتهمجال لإسقاط 

 :دليو الفرق
الحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع ،أما الثابت بالإقرار فيسقط بالرجوع لأن الحدود 

 ( ).تدرأ بالشبهات
من الإقرار فلا تسقط ،أما الإقرار فيسقط بالرجوع إن كذب  البينة في حقوق الله أقوىو 

 ( ).نفسه
 :م اهب العلماء في الفرعين

 :من أقرّ بالزنا ثم جن:لىالمسألة الأو 
على أن من أقر بالزنا  ثم جن بعد (2)،وأحمد (7)،والشافعي( )،ومالك( )اتفق أبو حنيفة

 (0).إقراره به فإنه لا يقام عليه الحد الثابت بإقراره حال جنونه 
 

                                 
 (.4  : ص)،ونهاية الزين ( 0 /  )فتح الوهاب :ينظر(  )

 (.22 / 8 )تحفة المحتاج (  )

 (.    /  )الفتاوى الهندية :ينظر ( )

 (.07 /2)المدونة : ينظر ( )

 (.0  / )،ومغني المحتاج ( 0/0 )روضة الطالبين :ينظر (7)

 (.  7/7)،وكشاف القناع(78 / 4)المغني :ينظر (2)

،والمغني (0  / )،ومغني المحتاج ( 0/ 0 )،وروضة الطالبين(07 /2)،والمدونة (   / )الفتاوى الهندية:ينظر( 0)
 (.   7/7) عوكشاف القنا  ،(78 /4)
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 :من قامت بينة على زناع ثم جن:المسألة الثانية
قامة الحد الثابت بالبينة على من جن بعد في حكم إ-رحمهم اللَّه تعالى-اختلف الفقهاء

 : على قولين . وجوب الحد عليه
 :القول الأول

 ( ).،والحنابلة( )وهذا مذهب الشافعية. أنه يقام الحد الثابت بالبينة على المجنون  
 :القول الثاني

 ( ).،والمالكية( )وهذا مذهب الحنفية. أنه لا يقام الحد الثابت بالبينة على المجنون 
 :دليو القول الأول

أن الحد الثابت بالبينة على من جن بعد فعله لا يسقط ؛لأنه ثابت بالبينة فيقام عليه  
الحد، بخلاف الحد الثابت بالإقرار، فإنه يسقط برجوعه عن إقراره ،فلا يقام عليه الحد ، وتنتظر 

  (7).إفاقته
 : دليو القول الثاني

وهذا . به كونه من أهل الاعتبار والتكليفأنه يشترط لإقامة الحد على مرتكب موج
  (2).يقتضي عدم إقامة الحد على المجنون وانتظار إفاقته 

 :نوقش
حال ارتكابه  والاعتبار التكليف من أهل كونهأنه يشترط لإقامة الحد على مرتكب موجبه       

الحد حال  متوفر فيمن ارتكب موجب  التكليف شرط والحد عليه ، تنفيذ لا حاللموجب الحد،
 .كونه عاقلًا،ثم جن بعد ذلك وقامت البينة على ثبوت الحد عليه

يترتب على عدم القول بإقامة الحد على من ارتكب موجبه حال كونه عاقلًا ثم أصيب  و

                                 
 (.0  / )،ومغني المحتاج ( 0/ 0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (.  7/7)،وكشاف القناع(  /4)المبدع: ينظر(  )

 (. 4 / )،وحاشية بن عابدين(   /  )الفتاوى الهندية : ينظر(  )

 (.8  /4)منح الجليل : ينظر(  )

 (.0  / )مغني المحتاج :ينظر( 7)

 (.   /  )ة الفتاوى الهندي: ينظر( 2)
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بالبينة ليدفع  موجب الحد عليهبعد ثبوت  الجنونكل من ارتكب ما يوجب الحد بالجنون ادعاء  
وجوب إقامة الحد الثابت بالبينة على من ارتكب موجبه ثم جن  بذلكإقامة الحد عليه،فيتبين 

 (  ).بعد ذلك
 :الراجح

أنه يقام الحد الثابت بالبينة على من ارتكب الزنا وهو عاقل ثم جن : القول الأول وهو
بعد ذلك وذلك لقوة دليله وسلامته من المناقشة ولأن دليل القول الثاني لم يسلم من 

بالقول الثاني يفتح مجالًا لتهرب من وجب عليه الحد بإدعائه بإصابته المناقشة،ولأن العمل 
 والله أعلم .بالجنون

 :اعتبار الفرق أو إبطاله                
 يفيق؛لأنه ربما يرجع عن يحد حتى مما سبق تبين اعتبار الفرق بين من أقر بالزنا ثم جن فلا 
فائدة من انتظار إفاقته لأن الحد  نه يحد ؛لأنه لاوبين مالو قامت بينة على زناه ثم جن فإ ،إقراره

 .مجال لسقوطه الثابت ببينة لا
 

                                 
 (.0 /4)المغني: ينظر(  )
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 المبحث الخامس
 الفرق بين الرمي بالزنى في معرض الشهادة وفي
 غير معرض الشهادة في وجوب حد القـــــــــ ف

 :وجه الشبه بين الفرعين 
 .ا فيه رمي الغير بالزناكلاهم

 :توضيح الفرق
المسألة الأولى رمي بالزنا في معرض الشهادة، فإن أتم الشهود أربعة أقيم حد الزنا على 
المشهود عليه ،وإن لم يتموا أربعة فهذا محل خلاف بين أهل العلم هل يحد الشهود حد القذف 

ق بين الرمي بالزنا في معرض بأنهم لايحدون حد القذف، ذهب إلى التفري:أو لا؟ فمن قال
الرمي بالزنا في معرض الشهادة يقصد به الشهادة :فقالوا . الشهادة ،وفي غير معرض الشهادة

 .وليس قذفاً ،والرمي بالزنا في غير معرض الشهادة قذف وتشهير 
 :دليو الفرق

ير ،والرمي بالزنا في غاالرمي بالزنى في معرض الشهادة يقصد به الشهادة وليس قذفً 
 .معرض الشهادة قذف وتشهير

 :م اهب العلماء في الفرعين
 :الرمي بالزنا في معرض الشهادة:المسألة الأولى

 ،زنّا على المرميّ، ولا شيء عليهمإن تّم عدد الشّهود أربعةً وثبتوا على شهادتهم ،أقيم حدّ ال-
 .( )وهذا بإجماع العلماء

،فقد اختلف العلماء في وجوب حد القذف  إن لم يتمّ العدد ، بأن شهد اثنان أو ثلاثة-
 :عليهم على قولين

 
 

                                 
، واللباب في شرح (00 / )، وتبيين الحقائق (48/ )،والاختيار لتعليل المختار (0 /0)بدائع الصنائع :ينظر(  )

، والمغني (70 / )، ومغني المحتاج (08 -00 /0 )، وروضة الطالبين ( 07:ص)، وبداية المجتهد (   :ص)الكتاب 
 (.44 /0 )لكبير لابن قدامة ، والشرح ا(07 /0 )
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 :القول الأول
، ( )،والأظهر عند الشافعية( )،والمالكية( )أن عليهم حدّ القذف،وهذا مذهب الحنفية 

 ( ).والمذهب عند الحنابلة
 :القول الثاني

،وإحدى (7)ة لا حدّ عليهم،وهذا قول عند الشّافعيّ -عند عدم تمام العدد-أنَّ الشّهود  
 (2).الرّوايتين عند الحنابلة

 :أدلة القول الأول
 (0)(وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً :)قوله تعالى- 

 :وجه الدلالة
 .(8)هذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما قال أربعة 

ن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من ؛فإإجماع الصحابة - 
 (4).الصحابة ولم ينكره أحد

لئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس ،فلذلك وجب حد - 
 (0 ).القذف
 

                                 
،واللباب في شرح (00 / )،وتبيين الحقائق (48/ )،و الاختيار لتعليل المختار (0 /0)بدائع الصنائع :ينظر(  )

 (.   :ص)الكتاب 

 (. 07:ص)بداية المجتهد: ينظر(  )

 (.70 / )،ومغني المحتاج (08 -00 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (.44 /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (07 /0 )المغني : ينظر(  )

 (.70 / )،و مغني المحتاج (08 -00 /0 )روضة الطالبين : ينظر( 7)

 (.44 /0 )،و الشرح الكبير لابن قدامة (07 /0 )المغني : ينظر( 2)

 . : ية،الآسورة النور( 0)

 (.07 / 0 )المغني ( 8)

، (  88 :)في الشهادة على الزنى كيف هي؟رقم الأثر-لحدودكتاب ا(7 7/ 7)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 4)
( 0280 )رقم( 02 / 2)قال الهيثمي في مجمع الزوائد -(0  0:)برقم(    /0)وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 

 (. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح:)

 (08 / 0 )روضة الطالبين :ينظر( 0 )
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 :دليو القول الثاني
 ( ).عةً أحدهم فاسقأنّهم شهود فلم يجب عليهم الحدّ كما لوكانوا أرب

 :الراجح
 ،يحدون حد القذف؛وذلك لقوة أدلتهموهو أن الشهود إذا لم يتموا أربعة القول الأول،

 .ولاستناده على الاجماع وفعل الصحابة
 :الرمي بالزنا في غير معرض الشهادة:المسألة الثانية

: لقوله تعالى ( )؛الرّمي بالزنّا لا في معرض الشّهادة يوجب حدّ القذف بإجماع العلماء 
بَ لُوا لَهمُْ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً وَلَا تَ قْ )

  ( )(. شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 :اعتبار الفرق أو إبطاله                
ا سبق تبين عدم الفرق بين الرمي بالزنا في معرض الشهادة إذا كان الشهود أقل من مم

أربعة،وبين الرمي بالزنا في غير معرض الشهادة ،ففي المسألتين كلتيهما يحد الرامي حد القذف، 
وإليه ذهب .يحدون حد القذف ويقام حد الزنا على المشهود عليه أما إذا كان الشهود أربعة فلا

 .النووي
 فصل الرمي بالزنا لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف ،:)-رحمه الله–قال النووي 

إن تم العدد وثبتوا أقيم حد الزنا على المرمي ولا شىء عليهم، وإن : فأما معرض الشهادة فينظر
نعم ،وهو : أظهرهما: لم يتم العدد بأن شهد اثنان أو ثلاثة فهل يلزمهم حد القذف؟ قولان

جلد الثلاثة الذين شهدوا ولئلا تتخذ صورة  -رضي الله عنه-ا وجديدا؛ًلأن عمرنصه قديم
  ( )(.الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس

                                 
 (.07 / 0 )المغني (  )

،واللباب في شرح الكتاب (00 / )،وتبيين الحقائق (48/ )،والاختيار لتعليل المختار (0 /0)بدائع الصنائع :ينظر(  )
، (07 /0 )،والمغني (70 / )،ومغني المحتاج(08 -00 /0 )،وروضة الطالبين( 07:ص)،وبداية المجتهد(   :ص)

 (.44 /0 )والشرح الكبير لابن قدامة 

 .  :ية،الآسورة النور(  )

 (. 08 -00 / 0 )روضة الطالبين (  )
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 الفصو الرابا
 ين الفروع الفقهية في السَّرقَِةالفروق ب

 
 :وفيه مبحثان

 .تثبت به السرقة ما الفروق في  :المبحث الأول
 .الفروق في القطا وموجبه :المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 الفروق في ما تثبت به السرقة 

 
 :وفيه مطلبان

الفرق بين إقرار العبد بسرقة المال إذا كان في يدعذوبين ما إذا   :المطلب الأول
 .بي في إقامة حد السرقة عليهكان المال في يد السيد أو أجن

الفرق في تعريض القاضي لرجوع المقر عن الإقرار إذا كان  :المطلب الثاني
 .الحد حقا لله ذوبين ما إذا كان حقا للآدمي
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 المطلب الأول
 الفرق بين إقرار العبد بسرقة المال إذا كان في يدعذ

 ال في يد السيد أو أجنبيــــــــــــــــــكان الم  وبين ما إذا
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .كلاهما فيه إقرار لعبد بسرقة مال
 :توضيح الفرق

بخلاف  العبد المقر أقر العبد بسرقة مال لكن المال المسروق في المسألة الأولى كان في يد 
 .يد السيد أو يد أجنبي بل في س في يدهلي المسألة الثانية فالمال المسروق

 :م اهب العلماء في الفرعين
 ( )والحنابلة،( )والشافعية،( )والمالكية،( )من الحنفية -رحمهم الله–فقهاء ال ذهب جمهور

 إلى أنه إن سرق المملوك ما فيه الحد وتمت شروط الحد وجب قطعه،لعموم آية حد السرقة،
 :بالمال على ثلاثة أقوالواختلفوا في قبول إقرار العبد 

 :القول الأول
 (0) .وأبو يوسف من الحنفية،(2)،وأحمد(7)المال مطلقاً وإليه ذهب مالكلا يقبل إقراره ب      

 :القول الثاني
قولا واحداً  إذا كان في يد السيد أو أجنبي فلا يقبل إقراره فيهذهب إلى التفريق بين ما      

 (8).الأظهر لا يقبل،وإليه ذهب الشافعيةو  فهو محل خلاف إن كان المال في يدهوبين ما 
 

                                 
 (.00 / )،والفتاوى الهندية (7/00)،البحر الرائق ( 0/8)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.0  / )حاشية الدسوقي:ينظر(  )

 (.7  -   /0 )،وروضة الطالبين( 4 / 0 )،والمجموع (   /  )المهذب : ينظر(  )

  (.   /   )الإنصاف ،و ( 2/22)مطالب أولي النهى و ،(  2/ )شرح منتهى الإرادات و ،( 0 /7)المغني :ينظر( )

 (.0  / )حاشية الدسوقي:ينظر(7)

 (.   /   )،والإنصاف( 2/22)،ومطالب أولي النهى (  2/ )،وشرح منتهى الإرادات ( 0 /7)المغني :ينظر( 2)

 .(00 /  )الفتاوى الهندية ،و (00/ 7)البحر الرائق ،( 8/ 0)بدائع الصنائع : ينظر( 0)

 (.7  -   /0 )روضة الطالبينو ،( 4 / 0 )المجموع ،و (   /  )المهذب : ينظر( 8)
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 :القول الثالث
 ( ).وإليه ذهب أبو حنيفة مطلقاً  المالبيصح إقراره 
 :أدلة الأقوال

 :دليو القول الأول
 ( ).بالنسبة للماليعتبر إقرار العبد  ذا لالفسيد الأن الغرم في الحقيقة على 

 :دليو القول الثاني
ما في يده جميعا في حكم ما في يد سيده ، فإن نفذ إقراره في أحدهما،نفذ و  رقبة العبدأن 
 ( ) .لا يقبل إقراره لتوجه التهمة إليهف في الآخر

 :دليو القول الثالث
لأن المولى إن كان يتضرر به فضرر العبد أعظم فلم ؛أن العبد غير متهم في هذا الإقرار 

لمولى في يد العبد في حق القطع كما لا ملك له في ولأنه لا ملك ل؛يكن متهما في إقراره فيقبل
 ( ).نفسه في حق القتل فكان العبد فيه مبقى على أصل الحرية فيقبل إقراره كالحر

 :الراجح
إقرار العبد يتضمن إتلاف مال المولى لأن ما في يد العبد مال القول الأول؛وذلك لأن 

 .مولاه فلا يقبل من غير تصديق المولى
 :ق أو إبطالهاعتبار الفر 

الفرق بين المسألتين واختار النووي عدم الفرق بينهما وأن إقرار العبد مما سبق تبين إبطال 
 .كان المال بيده أم لاأ بالمال غير مقبول سواءًا 

 
 

                                 
 (.00 /  )،والفتاوى الهندية (00/ 7)،والبحر الرائق ( 8/ 0)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (.0  / )حاشية الدسوقي:ينظر ( )

 (.   /  )الحاوي الكبير :ينظر(  )

 (. 8/ 0)بدائع الصنائع :ينظر ( )
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 المطلب الثاني
  الفرق في تعريض القاضي لرجوع المقر عن الإقرار إذا

 ا للآدميـــــــــــــلله ذوبين ما إذا كان حقكان الحد حقا 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .بحق عليه فيه إقرار شخصكلاهما 
 :توضيح الفرق

وللقاضي تعريض  يظهر الفرق بينهما أن للمقر الحق في الرجوع بعد الإقرار  بالحد
 له الرجوع ولا أن يعرض عليه القاضي ذلك؛ لأن لآدمي فليس ا،أما إذا كان المقر به حق  الرجوع

وهو مبني على المسامحة والدرء بالشبهات بخلاف حق الآدمي -عز وجل-الحد هنا حق لله
 .ولا مجال لرجوع المقر فمبناه على المشاحة والتضييق

  :دليو الفرق
 متى رفع إلى مجلس القضاء،واتهم بما يوجب عقوبة لله):-رحمه الله–قال النووي 

فهل ،أو بعد الدعوى،فلو أقر بذلك ابتداء، ويحمله عليه،فللقاضي أن يعرض له بالإنكارتعالى،
نعم؛للحديث :يعرض له بالرجوع ؟ فيه أوجه، الصحيح الذي قطع به عامة الأصحاب

لعلك :"بعد إقراره بالزنى -رضي الله عنه-قال لماعز -صلى الله عليه وسلم-الصحيح أن النبي
بجواز إن لم يكن عالما : والثالثلإمام عن الجمهور، وليس كما قال،، ونقله الا: والثاني"قبلت

نعم؛ :اأحدهمالرجوع، عرض له، وإلا فلا،فعلى الأول هل يستحب للقاضي التعريض؟ وجهان،
. كثر الأوقاتترك التعريض في أ-صلى الله عليه وسلم-لا؛لأن النبي:للحديث،وأصحهما

 تعلم أن ما لعلك لم:وفي شرب الخمر.أو لمست، أو قبلت لعلك فاخذت،:والتعريض في الزنى
ولا ذن المالك،أو من غير حرز ونحوها،أو أخذت بإلعلك غصبت،:وفي السرقة.شربته مسكر

وإذا ثبت الحد ،أو اجحده، قرارارجع عن الإ: بأن يقول يحمله القاضي على الرجوع تصريحاً 
حتى لا يعرض له بالرجوع عن الإقرار بها،فلا وأما حقوق الآدمي، بالبينة لا يحمله على الإنكار

 ( ) (يعرض في السرقة بما يسقط الغرم إنما يسعى في دفع القطع
مبنية على المسامحة وحقوق الآدميين -تعالى-حقوق الله)استند الفرق إلى القاعدة الفقهية و 

                                 
 (.7 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )
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 .دميينفللمقر الرجوع عن إقراره بحقوق الله بخلاف حقوق الآ ( )( مبنية على المشاحة
ومن أقر بشيء للناس ثم رجع ، لم يقبل رجوعه ، ومن أقر بشيء لله ثم رجع :قال الشافعي

 ( ).قبل رجوعه
 :م اهب العلماء في الفرعين

 :المقر عن الإقرار إذا كان الحد حقا لله حكم رجوع:المسألة الأولى
 : أقوالثلاثة في هذه المسألة على -رحمهم الله-فقهاءاختلف ال
 :ولالقول الأ

والقول ،( )،واختيار بعض المالكية( )ذهب الحنفية،وهذا م صحة الرجوع عن الإقرار 
 (2) .الحنابلةمذهب و ،(7)الشافعيةالصحيح عند 

 :القول الثاني
هَةٍ  قبُِلَ رجوعه،وإذا كان لغير شبهة لم أن رجوع المقر عن إقراره في الحدود إذا كان لِشُب ْ

 (0).يقبل،وهذا مذهب المالكية
 :قول الثالثال

قِرِّ عن إقراره غير مقبولٍ في الحدود مطلقاً ، ويقام عليه الحدُّ بناءً على إقراره 
ُ
أن رجوع الم

 (4).لإمام أحمد،وا(8)للشافعية  وهو قولٌ  .الأول

                                 
 (.74/ )،والمنثور للزركشي(47 /   )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ينظر(  )

 (.2  /2)الأم :ينظر (  )

،والفتاوى الهندية (42/ )،والهداية شرح البداية (80/ )،والاختيار لتعليل المختار( 0/2)بدائع الصنائع :ينظر(  )
 (.8  :ص)شرح الكتاب  ، واللباب في( 0 / )

 (.87 / )،وجواهر الإكليل(   /4)منح الجليل:ينظر(  )

، ( 0 / 0 )،والمجموع (7  / 0 )،وروضة الطالبين(   /  )،والمهذب للشيرازي (4-0/8)الحاوي الكبير:ينظر( 7)
،وإعانة (27  /8 )،وتحفة المحتاج (08 -00 / 8)،وحاشية البجيرمي على الخطيب (   /  )والإقناع للشربيني 

 (.87 /  )الطالبين 

 (.02 / 2)،وكشاف القناع (44 /  )،والإقناع للحجاوي(20 / 0 )المغني : ينظر(2)

 (.87 / )،جواهر الإكليل(   /4)منح الجليل:ينظر( 0)

 (.08 -00 / 8)،وحاشية البجيرمي (27 /8 )،وتحفة المحتاج(7  /0 )روضة الطالبين :ينظر( 8)

 (.20 / 0 )المغني : ينظر( 4)
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 :أدلة القول الأول
هلا تركتموه لعله يتوب :)فقال-صلى الله عليه و سلم-أن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي- 

ثبت من حديث أبي هريرة،وجابر،ونعيم بن هزال،ونصر :قال ابن عبد البر ( )(. عليهويتوب الله
صلى الله عليه -ردوني إلى رسول الله:أن ماعزاً لما هرب فقال لهم :هزال،ونصر بن داهر وغيرهم

ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل (هلا تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه: )فقال-وسلم
 ( ).رجوعه

جعل الهرب الدال على الرجوع مسقطاً –صلى الله عليه وسلم–أنَّ النبي:دلال وجه الاست
 ( ) .للحدِّ؛فسقوطه بالرجوع الصريح أولى

 :نوقش

فإن صحت :)–رحمه الله–ل الشيخ ابن بازولهذا قا.حلا تص: بأنَّ هذه الزيادة الصواب أنها     
 ( ).(ى قبول رجوع المقر عن إقرارهيترك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث عل" هلا تركتموه " 
لعلك قبلت أو غمزت ) :قال لماعز-صلى الله عليه وسلم-جاء في بعض الروايات أن النبي- 

 (7).(أو نظرت

 .لماعز لعله يرجع بما يدرأ عنه الحد-صلى الله عليه وسلم-تلقين النبي:وجه الاستدلال
أتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد -صلى الله عليه وسلم-عن أبى أمية المخزومى أن النبى- 

فأعاد عليه .بلى:قال(.ما إخالك سرقت:)-صلى الله عليه وسلم-معه متاع فقال رسول الله

                                 
على :وقال الذهبي في التلخيص(  808:)حديث رقم -كتاب الحدود-( 0 /  )أخرجه الحاكم في المستدرك (  )

(     :)حديث رقم-باب رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ  -كتاب الحدود-( 7 /  ) في سننه وأخرجه أبو داود. شرط مسلم
باب -كتاب الرجم-(40 /  )وأخرجه النسائي .وب فيتوب الله عليهلعله أن يت: صحيح دون قوله: وقال الألباني معلقاً 

 (.840  :)حديث رقم(7  -   / 2 )وأخرجه أحمد في مسنده(07 0:)حديث رقم-إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه
 .أن جميع طرق هذه الزيادة واهية :وقد تكلم العلماء في هذه الزيادة والخلاصة

 (.   /   )التمهيد لابن عبد البر (  )

 .(20 / 0 )المغني (  )

 (. 0  /   ) الحلل الإبريزية (  )

باب هل يقول الإمام للمقر لعلك -كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة -( 70 / 2)في صحيحهأخرجه البخاري ( 7)
باب من اعترف على -كتاب الحدود-(4   /  ) في صحيحه ،وأخرجه مسلم(8  2:) لمست أو غمزت حديث رقم

 (. 24 :)حديث رقم-ه بالزنىنفس
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أستغفر الله وأتوب :فقال(.استغفر الله وتب إليه:)به فقال وجيءمرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع 
 ( ).ثلاثاً . (اللهم تب عليه :)فقال.إليه

 :يناقش
–صلى الله عليه وسلم–ديث لا يصح،وعلى التسليم بصحته يحتمل أنَّ النبيأن هذا الح

وخاصةً أنه لم يظهر هناك أي قرينة تدل على سرقته من وجود شكَّ في كونه سارقاً حقيقةً،
 .المتاع ونحو ذلك

في -صلى الله عليه وسلم-حجة كما أخبر بذلك النبي -رضوان الله عليهم-فعل الصحابة- 
 :وقد ورد عنهم مايلي ( )(بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديعليكم :)قوله

كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق :سمعت عطاء يقول:بن جريج قالا عن-
أن عليا أتي  :وأخبرني .علمي أنه سمى أبا بكر وعمر !لا :أسرقت قل!لا:قل؟أسرقت:فيقول

ولم يسأل ،حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما فخرج فضرب الناس بالدرة ،بسارقين معهما سرقتهما
  ( ).اعنهم
 

                                 
، وأخرجه ( 8  :) حديث رقم-باب في التلقين في الحد -كتاب الحدود-(   /  )في سننهأخرجه أبو داود (  )

  -(822/  )،وأخرجه ابن ماجة (800 :)حديث رقم-باب تلقين السارق-كتاب قطع السارق  -(20/ 8)النسائي 
حديث -( 4 / 7)،وأخرجه أحمد في مسنده (740 :)حديث رقم-باب تلقين السارق-كتاب الحدود

 (. 72  :)رقم
وفيه ضعف فإن أبا المنذر هذا مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (:)44/  )قال في نصب الراية 

 (. قاله المنذري

،و ابن ماجه في (204 :)حديث رقم-باب في لزوم السنة -كتاب السنة-(4  /  )أخرجه أبو داود في سننه (  )      
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث -افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم  -(7 /  )سننه 

:) حديث رقم-باب  ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع -كتاب العلم-(  / 7)،والترمذي في سننه(  :)رقم
 (.   0 :) حديث رقم-( 0 / 8 )،و أحمد في مسنده (202 

 (.هذا الحديث صحيح(:) 78/ 4)وقال ابن الملقن في البدر المنير 

وأخرج الجزء الأول ( 4 84 :)أثر رقم-باب ستر المسلم-كتاب اللقطة-(   / 0 )أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( )
:) أثر رقم-قال أسرقت قل لاباب في الرجل يؤتى به في-كتاب الحدود-(0 7/ 7)ابن أبي شيبة في مصنفه : من الأثر 
 . –رضي الله عنهما  –وإسناده منقطع ؛ فإنَّ عطاءً لم يدرك أبا بكر وعمر (  8780 
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 :يناقش

يه أنَّ هذا السارق أقرَّ فليس ف أن هذا الأثر لا يصح،وعلى فرض التسليم بالصحة 
، وإنما الذي يظهر أنَّ هذا قبض عليه متلبساً بالجريمة أو اشتبه في كونه سارقاً ؛ فهذا بسرقته

 . جة لا على جواز الرجوع عن الإقراردليل على جواز تلقين المتهم الح
ني لأرى يدَ رجلٍ ما إ:فقال عمر.أُتيَ عمر بسارق قد اعترف:لعن عكرمة بن خالد قا -

 ( ).فأرسله عمر ولم يقطعه ! والله ما أنا بسارق:قال الرجل.هي بيد سارق
 :يناقش

 :أن هذا الأثر لا يصح؛لأنه معلول بعلتين 
 .قاله الإمام أحمد ة بن خالد لم يسمع من عمر؛عكرم فإنَّ :الانقطاع:الأولى 
لكن يجاب عن هذا التعليل بأن فابن جريج مدلس وقد عنعن؛:تدليس ابن جريج:الثانية 

فتبقى العلة الأولى دليلًا على ضعف .جريج عند عبد الرزاق في المصنفابن طاوس تابع ابن 
 .هذا الأثر 

  .قرّ أمام الحاكم بالسرقةذا المتهم لم يُ فهوعلى فرض التسليم بالصحة   
إنْ رجعت لم :إلى عمر أقرَّت بالزنا أربع مرات،فقالفعت أنَّ امرأة ر :عن عبدالله بن شداد  -

فأقامه :قال!شة ولايقُام عليّ الحدآتي الفاح:لا يجتمع عليَّ أمران:فقالت،نقُم عليها الحد
 ( ) .عليها

 :يناقش
ا أنه كم و قد جمع مع سوء الحفظ تدليساً،ه؛لأن فيه الحجاج بن أرطاة و هذا الأثر لايصح

 .ومثله لا يحتمل من هذا هنا روى الحديث من وجهين،

                                 
) :باب في الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لا أثر رقم-كتاب الحدود  -(0 7/ 7)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  )

(   804 : ) أثر رقم-الاعتراف بعد العقوبة والتهدد باب-كتاب اللقطة-( 4 / 0 )،وأخرجه عبد الرزاق(8704 
 ( . 0 84 :)أثر رقم-باب ستر المسلم-كتاب اللقطة-(   / 0 )و

: أثر رقم-في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه-كتاب الحدود-(7 7/ 7)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  )
( 88 0  .) 
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 ( .)أنَّ رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات -7

 :يناقش
 .نَّ مجرد الرجوع ليس شبهةً أ

 ( .)أن الإقرار إحدى بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد -2

 :قشينا

أنَّ الحدَّ الذي يثبت عن طريق الشهادة يحتمل فيه الصدق :هذا قياسٌ مع الفارق؛وذلك أنَّ     
 . بخلاف إقرار الإنسان على نفسهن الشهود إمَّا خطأً أو عداوةً ؛والكذب م

 :دليو القول الثاني
ا الحدود ادرؤو :)-لله عليه وسلمصلى ا–لَ لقولهأن الرجوع عن الإقرار إذا كان لشبهةٍ قبُِ 

ا أيها الناس ي): –صلى الله عليه وسلم–إذا كان لغير شبهة فقد قال النبيوأمَّا ،( )(بالشبهات
، قاذورات شيئاً فليستتر بستر اللهمن أصاب من هذه الآن لكم أن تنتهوا عن حدود الله،قد 

 (. )(.فإنه من يُ بْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله
 :أدلة القول الثالث

 فوجد فرجمناه به خرجنا لما إنا الرجل رجم فيمن كنت:)قال-عنه الله رضي–جابرحديث - 
 قتلونى قومى فإن-وسلم عليه الله صلى-رسول الله إلى ردونى قوم يا بنا صرخ الحجارة مس

 حتى عنه ننزع فلم قاتلى غير-وسلم عليه الله صلى-الله رسول أن وأخبرونى نفسى من وغرونى
 (7)(.قتلناه

                                 
 (.20 /0 )المغني (  )

 (.20 /0 )المغني (  )

وإن كان الحكم المتضمن له محل  –صلى الله عليه وسلم  –أنه لا يصح مرفوعاً إلى النبي : الصحيح في هذا الحديث (   )
،وكشف الخفاء (  2/ 8)البدر المنير :،وينظر(   /  )اتفاق بين الفقهاء ، وقد أطال في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 

 (. 0/  )للقدسي 

-بالزنى نفسه على اعترف فيمن جاء ما باب -كتاب الحدود-(7 8/  )رواية يحيى الليثي- الموطأ أخرجه مالك في(  )
 (. 420) :حديث رقم-نفسه على ستره في فصل-(    /  0) ،والبيهقي في شعب الإيمان (708 :)حديث رقم

قال الشيخ (    :)حديث رقم-مالك بن ماعز رجم باب-كتاب الحدود-( 7 / )في سننه أخرجه أبو داود( 7)
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  :يناقش

هلا تركتموه :) قال للصحابة–صلى الله عليه وسلم –أن النبي:د ورد في بعض الرواياتأنه ق    
 ( )(.فيتوب الله عليهيتوب،

 :أجيب عنه
رض  ي الله –ف  إنَّ ه  روب م  اعزٍ :على التس  ليم بص  حة ه  ذه الزي  ادة،و لا تص  ح:أنَّ ه  ذه الزي  ادة

ويكتف ي بتوبت ه،  طلب ه إقام ة الح دب ل ق د يك ون رج ع ع ن  لا يدلُّ على رجوعه ع ن إق راره؛–عنه 
ه  لا :  يق  لولم (ه  لا تركتم  وه يتوب،فيت  وب الله علي  ه:)–ص  لى الله علي  ه وس  لم –وله  ذا ق  ال الن  بي

  .تركتموه يرجع عن إقراره

واغ  د ي  ا أن  يس إلى ام  رأة  :) –رض  ي الله عن  ه–ق  ال لأن  يس–ص  لى الله علي  ه وس  لم –أنَّ الن بي - 
 . ما لم ترجع،ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يقل لهولم ( )(فإن اعترفت فارجمها هذا،

 :يناقش

أنَّ احتمال رجوعها عن إقرارها ضعيف ، كما أنَّه قد يكون هذا الحكم مما استقر علمه عند    
 .الصحابة فلا حاجة إلى تكراره

 

 .أنَّ الحدَّ حقٌ وجبَ بإقراره ؛ فلم يقُبل منه الرجوع كسائر الحقوق    - 
 :شيناق

 .قوق الله فهي مبنية على المسامحةأنَّ حقوق العباد مبنيةٌ على المشاحة والضيق ؛ بخلاف ح
 :الراجح

وذلك لأن مبنى الحدود  وهو جواز رجوع المقر بحد من حدود الله عن إقراره القول الأول
  .على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين فمبناها على المشاحة مبنيةوحقوق الله على الدرء،

 :تعريض القاضي لرجوع المقر عن إقرارع:المسألة الثانية

                                                                                               
-عنه رجع ثم بالزنا اعترف إذا-كتاب الرجم-( 4 / )حديث حسن،وأخرجه سنن النسائي الكبرى:الألباني معلقاً 

 (.00 0: )حديث رقم
 (.00 :ص)تقدم تخريجه في (  )

حديث -لاعتراف بالزناباب ا-كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة-( 70 /2)في صحيحه أخرجه البخاري( )
:) حديث رقم-باب من اعترف على نفسه بالزنى-كتاب الحدود-(    / )في صحيحه وأخرجه مسلم ،(0  2:)رقم

 240.) 
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 :اختلف الجمهور في جواز تعريض القاضي لرجوع المقر عن الإقرار على ثلاثة أقول
 

 :القول الأول 
 كالزنىا يستوجب عقوبة لحق الله تعالى،أو بعد دعوى بمأن من أقر لدى الحاكم ابتداء،

وهو ،( )والحنابلة،( )وهو قول الحنفية.جوع عن الإقرارفإن للحاكم أن يعرض له بالر ،والسرقة
عند  وهذا –كما قال النووي   -( )،والقول الصحيح عند الشافعية( )اختيار بعض المالكية

 (7).والحنابلة على سبيل الاستحباب،وعند الحنفيةالشافعية على سبيل الجواز،

 :القول الثاني
 (2).وإليه ذهب بعض الشافعية،لا يجوز التعريض بالإنكار في ذلك أصلا أنه

 :القول الثالث
فإن كان يعلم ذلك لا يعرض ،أنه يعرض له بالرجوع إن كان المقر لا يعلم أن له الرجوع

 (0) .وإليه ذهب الشافعية  ،له
فقد صرح الشافعية بعدم قرار بالحد،وتلقين المقر ذلك،أما التصريح بالرجوع عن الإ

                                 
، والفتاوى الهندية (80/  )،والاختيار لتعليل المختار (42/  )،والهداية شرح البداية ( 2/ 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )
 (. 8  : ص)،واللباب في شرح الكتاب ( 0 /  )

 (.02 /2)،وكشاف القناع (44 / )،والإقناع للحجاوي(20 / 0 )المغني : ينظر( )

 (.87 / )،وجواهر الإكليل(   /4)منح الجليل :ينظر(  )

 ،( 0 /0 ) المجموعو  ،(7  /0 ) روضة الطالبين، و (   / ) المهذب، و (4-0/8) الحاوي الكبير:ينظر(  )
إعانة ،و (08 -00 /8)حاشية البجيرمي على الخطيب،و (27 /8 )تحفة المحتاجو  ،(   / ) الإقناع للشربينيو 

 (.87 /  )الطالبين

وقوله ،(لعلك قبلت أو غمزت ، أو نظرت: )لماعز لما أقر بالزنى في قوله-صلى الله عليه وسلم-استدلوا بتعريض النبي( 7)
  :وقد تقدم ذكر الأدلة في ص.(ما أخالك سرقت:)للذي أقر بالسرقة -صلى الله عليه وسلم-

الإقناع و ،( 0 / 0 )المجموع و ،(7  / 0 )روضة الطالبين ،و (   /  )المهذب ،و (4-0/8)الحاوي الكبير: ينظر(2)
إعانة الطالبين و ، (08 -00 / 8)حاشية البجيرمي على الخطيب ،و (27 / 8 )تحفة المحتاجو ،(   /  )للشربيني 

(  / 87.) 

،والإقناع ( 0 / 0 )،والمجموع (7  / 0 )وروضة الطالبين ،(   /  )،والمهذب (4-0/8)الحاوي الكبير: ينظر( 0)
، وإعانة الطالبين (08 -00 / 8)،وحاشية البجيرمي على الخطيب (27 / 8 )،وتحفة المحتاج (   /  )للشربيني 

(  / 87.) 
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ترك التعريض في أكثر -صلى الله عليه وسلم-لأن النبي:)( )-رحمه الله-قال النووي.جوازه
لعلك لم تعلم  :وفي شرب الخمر،أو قبلت،لمست أو،لعلك فاخذت:والتعريض في الزنى،الأوقات

أو من غير حرز ،أو أخذت بإذن المالك،لعلك غصبت :وفي السرقة،أن ما شربته مسكر
 (.ارجع عن الإقرار أو اجحدهولا يحمله القاضي على الرجوع تصريحا بأن يقول ،ونحوها

 :الراجح
 .لقوة أدلتهم ولأن الحدود تدرأ بالشبهات؛القول الأول وذلك

 :تعريض القاضي لرجوع المقر عن الإقرار إذا كان حقا للآدمي-
كالزكاة   –فأما حقوق الآدميين ، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات )( ):قال ابن قدامة

 ( ).(نعلم في هذا خلافاً عنها ، ولا  فلا يقبل رجوعه –والكفارات 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

التفريق بين حقوق الله -رحمه الله-بعد عرض المسألتين تبين الفرق بينهما وقد اختار النووي
 -رحمه الله-التي تدرأ بالشبهات وبين حقوق الله التي لاتدرأ بالشبهات وحقوق الآدميين،فجوز

 .اره في حد من حدود الله بخلاف حقوق الآدميينتلقين المقر للرجوع عن إقر 

                                 
 (.7  / 0 ) روضة الطالبين ( )

 (. 42/  7) المغني (  )

، (8  : ص)اللباب في شرح الكتاب ،و ( 0 /  )الفتاوى الهندية و ،(80/  )الاختيار لتعليل المختار : ينظر(  )
 جواهر الإكليلو ،(   /4)ومنح الجليل،( 2/ 0)بدائع الصنائع ،و (42/  )الهداية شرح البداية و ،(7  / 2)المبسوط و 
 ،( 0  /0 )المجموع،و (4-0/8)الحاوي الكبيرو ،(   /  )الإقناع للشربيني و ،(87 /  )إعانة الطالبين ،و (87 / )
روضة الطالبين و ،(08 -00 / 8)حاشية البجيرمي على الخطيب ،و (27 / 8 )تحفة المحتاجو ،(   /  )المهذب و 
 (.02 / 2)كشاف القناع و ،(20 / 0 )المغني و ،(44 /  )الإقناع للحجاويو ،(7  / 0 )
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 المبحث الثاني   
 الفروق في القطا وموجبه

 
 :وفيه ثمانية مطالب

وبين سرقة  الفرق بين سرقة الموهوب بعد القبول وقبو القبضذ :المطلب الأول
 . الموصى به له قبو مو  الموصي

الفرق بين سرقة المال الموقوف أو المستولدة وهي نائمة أو  :يــــــــالمطلب الثان
 . مجنونةذوبين سرقة المكاتب في إقامة حد السرقة على من سرقها

الفرق بين ما إذا سرق العبد مال سيدعذوبين ما إذا زنى بجارية سيدع  :ثــــالمطلب الثال
 . في إقامة الحد

وضا في القبر غير الكفنذوبين سرقة الكفن الفرق بين سرقة شيء  :اــــــــالمطلب الراب
 .في إقامة حد السرقة على السارق

بين ما إذا و  ذأخرج النباش الكفن من جميا القبرالفرق بين ما لو  :المطلب الخامس
 أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر وتركه في إقامة حد السرقة 

 .ي إيجاب القطاالفرق بين السارق وبين المختلس والناهب ف :المطلب السادس
الفرق بين السرقةذوبين القصاص في اشتراط المساواة بين الجاني  :اـــــالمطلب الساب

 .والمجني عليه
 . إذا كان للمعصم كفان في القطاالفرق بين الأصبا الزائدة ذوبين ما  :نـــــالمطلب الثام
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 المطلب الأول
 الموهوب بعد القبول وقبو القبضذالفرق بين سرقة 

 رقة الموصى به له قبو مو  الموصـــــــــــــــــــيوبين س
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .عقد تبرع بين طرفين مسروقينكلاهما 
 :توضيح الفرق

لحد فلشبهة الملك أسقط ا،الملك في الهبة مختلف فيه هل هو بالقبول أم لابد من القبض 
يكون بعد موت الموصي فيقطع فوصية الهبة قبل القبض،أما الملك في العن الموهوب له إذا سرق 

 .الموصى له إذا سرق الوصية قبل موت الموصي
 :دليو الفرق

لأن هنالك شبهة امتلاك سرق الهبة بعد القبول وقبل القبض؛يقطع الموهوب له إذا  لا
ها،والحدود تدرأ بالشبهات بخلاف سرقة الموصى له قبض يبول فقط وإن لمالهبة للموهوب له بالق

ن هنالك شبهة ى به لازال في ملك الموصي ولم تكالموص للوصية قبل موت الموصي فيقطع؛لأن
 (3).بها الحد درألي

 :م اهب العلماء في الفرعين
 :سرقة الموهوب بعد القبول وقبو القبض:المسألة الأولى

إلى أن الموهوب له إذا سرق الهبة بعد القبول ( )الحنابلة،و ( )،والشافعية( )المالكية ذهب
فلذا يقبض؛شبهة اختلاف الملك لأنه قيل إن الموهوب يملك وإن لم ل؛(7) وقبل القبض لايقطع

 ( ).يسقط حد القطع عن السارق بالشبهة

                                 
 (. 2 /  )مغني المحتاج : ينظر(  )

 (.0 / 7( )فتاوى ابن عليش )فتح العلي المالك :ينظر.لأن الهبة يملكهما الموهوب له بمجرد القول(  )

، ( 2 / )،ومغني المحتاج(2  /8 )،وتحفة المحتاج(4  -8  / )،وأسنى المطالب(   /0 )روضة الطالبين:ينظر( )
 (.87 : ص)،وكفاية الأخيار (74 /   )،وحاشية البجيرمي على الخطيب (2 7/ )والإقناع للشربيني 

 (. 4 /  )حجاويالإقناع لل: ينظر(  )

  .لم أجد للحنفية قولا في هذه المسألة وعلى التخريج على المذهب فالسارق هنا لايقطع لشبهة الملك(7)

 (.8  /  )،وأسنى المطالب (4  / )حاشية البجيرمي :ينظر( 2)
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أن الهبة عقد تمليك :دليل القائلين بأن الموهوب يملك الهبة بالإيجاب والقبول وبدون قبض
فلا يتوقف ثبوت الملك به على القبض كعقد البيع بل أولى لأن هناك الحاجة إلى إثبات الملك 
من الجانبين وهنا من جانب واحد فإذا كان مجرد القول يوجب الملك من الجانبين فمن جانب 

  ( ).واحد أولى
 :سرقة الموصى به له قبو مو  الموصي:المسألة الثانية

 له الموصى به قبل موت الموصي هل يقام عليه سرق الموصىاختلف العلماء فيما إذا  
 :على قولينحد القطع؟

 : القول الأول
الموصى به قبل موت الموصى له فإن سرق وصية لا تملك إلا بعد موت الموصي،أن ال

، ( )،والظاهر عند الشافعية( )،والمشهور عند المالكية( )فإنه يقطع وإليه ذهب الحنفيةالموصي 
 (1).نابلةومذهب الح

 :ثانيالقول ال
يقطع لا  فإن سرق الموصى به قبل موت الموصي فإنهبقول الموصى له،أن الوصية تملك 

 (0) .،وبعض الشافعية( )بعض المالكيةوإليه ذهب 
  :دليو القول الأول

 (8).إلا بعد موت الموصيالموصى له  هالكيملا ملك للموصي في حياته فأن الوصية 
 

                                 
 (.08 / 2)المبسوط للسرخسي(  )

 (.08 /  )تاوى الهندية ،والف(74 / )،والجوهرة النيرة(08 / 2)المبسوط للسرخسي :ينظر(  )

 (. 78/ )حاشية الصاوي  ،و(   / )حاشية الدسوقي: ينظر( )

، ( 2 / )،ومغني المحتاج(2  /8 )ة المحتاج،وتحف(4  -8  / )،وأسنى المطالب(   /0 )روضة الطالبين:ينظر( )
 (.87 : ص)،وكفاية الأخيار(74 /  )وحاشية البجيرمي على الخطيب،(2 7/ )والإقناع للشربيني 

 (. 4 / )الإقناع للحجاوي : ينظر(7)

 (. 78/ )حاشية الصاوي ،(   / )حاشية الدسوقي:ينظر( 2)

 (.4  -8  /  )،وأسنى المطالب (   / 0 )روضة الطالبين :ينظر( 0)

البجيرمي على الخطيب  ،وحاشية( 2 / )،ومغني المحتاج (2  /8 )وتحفة المحتاج،(2 7/ )الإقناع للشربيني :ينظر (8)
 (.87 :ص)كفاية الأخيارو ،(74 /  )

http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=515&TOCID=1
http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=515&TOCID=1
http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=515&TOCID=1
http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=515&TOCID=1
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 (3) :أدلة القول الثاني
 ( ).لا يقطع إذا سرقها قبل موت الموصيأن الموصى له يملك الموصى به بالقبول ف - 
 يقطع بسرقة الهبة فكذلك لا القياس على سرقة الهبة بعد القبول وقبل القبض فكما أنه لا- 

 ( ).يقطع بسرقة الموصى به بعد القبول وقبل موت الموصي
 :يناقش

الهبة مايدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويكون فأن القياس هنا قياس مع الفارق؛
فإن مات الواهب أو أفلس للموهوب التصرف في الهبة إذا قبضها قبل موت الواهب أوإفلاسه،

قبل الحوز فالهبة مردودة إلا إذا كان الموهوب له جد في طلبها ومنعه الواهب أما الوصية فلا 
 ( ).للموصى له بمجرد الموت تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكاً 

 :الراجح
 .القول الأول وذلك؛لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت،ولمناقشة أدلة القول الثاني

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
فلو سرق  -رحمه الله–وقد اختار ذلك النووي تبين اعتبار الفرق بين المسألتين؛ مما سبق  

له  بخلاف سرقة الموصىفإنه لا يقطع لشبهة الملك،  القبضالهبة بعد القبول وقبل له الموهوب 
 .به له قبل موت الموصي فإنه يقطع الموصى

                                 
ونماء الموصى به قبل الموت وبعد الإيجاب والقبول هل في الكلام عن زيادة الغلة (    / )جاء في حاشية الدسوقي(  )

لأن الملك للموصى له بالموت ومقتضى كون الملك له بالموت أو الغلة المذكورة كلها :) هي للموصي أم الموصى له 
لك بالموت للموصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران معا وهما وقت القبول ووقت الموت لكون القبول شرطا في تنفيذها والم

أقوال ثلاثة، فمن اعتبر في تنفيذها وقت قبول المعين لها فقط قال العلة كلها للموصي، ومن اعتبر في تنفيذها وقت الموت 
 (. فقط قال كلها للموصى له، ومن راعى الأمرين معا أعطى للموصى له منها ثلثها ومراعاة الأمرين معا هو المشهور

 (. 78/ )وحاشية الصاوي ،(   / )حاشية الدسوقي:ينظر(  )

 (. 4 /  )،والإقناع للحجاوي( 2 /  )،ومغني المحتاج (4  -8  /  )أسنى المطالب : ينظر(  )

 (.8  :ص)القوانين الفقهية لابن جزي:ينظر( )

http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=515&TOCID=1
http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=515&TOCID=1
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 المطلب الثاني
  أو مجنونةذوهي نائمة (3)الفرق بين سرقة المال الموقوف أو المستولدة

 ــــــــــــــــماد السرقة على من سرقهـــــــــــــــــــــاتب في إقامة حوبين سرقة المك
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .ا سرقةمفيه هماكلان  االفرع 
  :توضيح الفرق

يقطع سارق الوقف الخاص إذا كان من غير أهله،ويقطع سارق المستولدة وهي نائمة أو 
 .لأنه في يد نفسه كاتب فلا يقطع،أما سارق الملأن الملك فيهما لازم  مجنونة

 :دليو الفرق
لازم،بخلاف  مالأن الملك فيهوالمستولدة وهي نائمة أو مجنونة؛ يقطع بسرقة المال الموقوف

  ( ) .المكاتب فهو في يد نفسه
أو مستولدة نائمة ،ولو سرق رجل وقفا على غيره ):( )زكريا الأنصاريقال شيخ الإسلام       

قطع كسائر ،ى عليها أو سكرانة أو مكرهة أو أعجمية تعتقد طاعة آمرهاأو مجنونة أو مغم
سواء أقلنا الملك في الوقف لله ،لقدرتها على الامتناع ؛بخلاف العاقلة المستيقظة المختارة ،الأموال

غيرها من الأرقاء  و لأنه ملك لازم وإن كان ضعيفا كالمستولدة في ذلك ؛تعالى أم للموقوف عليه
 (4) .(لأن المكاتب في يد نفسه كالحر؛فلا يقطع ،لا إن سرق مكاتبا ومبعضا،ولىكما فهم بالأ

 :م اهب العلماء في الفرعين
 :المسألة الأولى

 :سرقة المال الموقوف-أ
 :ثلاثة أقوالعلى  اختلف العلماء في قطع من سرق المال الموقوف

                                 
 (. 0 :ص)التعريفات .أتت بولد سواء أتت بملك النكاح أو بملك اليمين المستولدة هي التي (  )

 (.4  / 0 )،روضة الطالبين (0  / )،وأسنى المطالب ( 4 / 0 )نهاية المطلب:ينظر(  )

هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،زين الدين أبو يحيى السنيكي الشافعي،شيخ الإسلام،قاض مفسر،من حفاظ (  )
 .ه 2 4: لبّ الأصول،وأسنى المطالب،توفي سنة: مؤلفاته الحديث، من

 (. 8 /  )،ومعجم المؤلفين (0 -2 / )الأعلام : ينظر

 (.0  / )أسنى المطالب (   )
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 :القول الأول
الخاص وكان سرق المال الموقوف من  وكذا يقطع سارقه فلا اعامً  اإذا كان المسروق وقفً 

 ( ).،والحنابلة( )السارق واحداً من أهله وهذا مذهب الشافعية

أما إذا كان المسروق حقًا خاصًا ولم يكن السارق من أهله فيقطع وهذا ظاهر مذهب 
 (1).الشافعية،والحنابلة

 :القول الثاني
 (4).الحنفية مذهب وهذا لا يقطع سارق الوقف سواء كان الوقف عاماً أو خاصاً 

 :القول الثالث
 (1).وهذا مذهب المالكية خاصاً  مان الوقف عاماً أكأيقطع سارق الوقف سواء 

 :القول الأول أدلة
أن الوقف العام يأخذ حكم بيت المال فلا يقطع لأن للسارق حقا في بيت المال وهذه - 

 (2).هشبهة تدرأ الحد عن
ق من أهله فيه شبهة استحقاق وملك فيدرأ حد أن سرقة الوقف الخاص إذا كان السار - 

وذلك لعدم وجود شبهة أو فيقطع السارق من غير أهله أما إذا كان .السرقة عنه فلا يقطع
 (0).استحقاق في الملك

 : دليو القول الثاني
د يقطع سارقه لوجو  فلافا عاما فإنه يأخذ حكم بيت المال،أن سرقة الوقف إن كان وق

وإن  ،لأن الحدود تدرأ بالشبهاتال المسروق؛فبوجود الشبهة يسقط الحد؛شبهة استحقاق في الم
                                 

 (. 4 /   )،وحاشية البجيرمي(74/ 7)،وتحفة الحبيب(0  / )،وأسنى المطالب(4  /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )

 (.0  / 2)،وكشاف القناع (08 / 0 )ح الكبير لابن قدامة ،والشر ( 8 / 0 )المغني :ينظر( )

،وتحفة الحبيب (0  / )،وأسنى المطالب(4  /0 )روضة الطالبين:ينظر.وفي المذهبين رواية مرجوحة بعدم القطع ( )
،وكشاف القناع (08 /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة( 8 /0 )،والمغني ( 4 /  )،وحاشية البجيرمي (7/74)
(2/  0.) 

 (20/ 7)البحر الرائق :ينظر(  )

 (. 2 /0) المنتقى بشرح الموطأ:ينظر( 7)

 (.0  / )،أسنى المطالب (7/20)البحر الرائق :ينظر( 2)

 (.7/74)تحفة الحبيب : ينظر( 0)
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 (3).لا مكان السارق منهم أأكان وقفا خاصا على قوم محصورين فلعدم المالك حقيقة ، سواء 
  :دليو القول الثالث

 ( ).هأن تحريم بيع مال الوقف يقوي جانب الملك فيه فيقطع سارق 
 :الراجح

جود شبهة الاستحقاق التي يسقط بها الحد عن السارق فيما لو القول الأول؛وذلك لو  
سرق من الوقف العام أو الوقف الخاص وكان من أهله؛ولما انتفت شبهة الاستحقاق في الوقف 

 . الخاص وهو ليس من أهله وجب القطع
 :سرقة المستولدة وهي نائمة أو مجنونة-ب

لدة وهي نائمة أو مجنونة على في قطع من سرق المستو  -رحمهم الله-اختلف الفقهاء
 :قولين

 :القول الأول
، ( )والمالكية،( )الحنفية هذا مذهبولدة وهي نائمة أو مجنونة يقطع و المست سرق من أن

 ( ).وبعض الحنابلة،(7)الصحيح من مذهب الشافعيةو 
 
 

                                 
 (.7/20)البحر الرائق : ينظر(  )

 (. 2 /0) المنتقى بشرح الموطأ:ينظر(  )

 سألة وقد يخرج القول بالقطع  في سرقة المستولدة  وهي نائمة أو مجنونة بناءً على مالم أجد للحنفية تصريحاً في هذه الم( )
. يد نفسه فكان غصبا لا سرقةلأنه في -ولا قطع في سرقة العبد الكبير  -:قوله (:) 4 / 7)جاء في الجوهرة النيرة 

تكلم لأنه مال ولا يد له على نفسه كالبهيمة يعني إذا كان لا يعبر عن نفسه ولا ي -ويقطع في سرقة العبد الصغير  -:قوله
 (.وأما إذا كان يعبر عن نفسه فهو كالبالغ

لم أجد للمالكية تصريحاً في هذه المسألة وقد يخرج القول بالقطع  في سرقة المستولدة  وهي نائمة أو مجنونة بناء على (  )
في المجنون الحر : في الحر الصغير فإنه يقطع سارقه وقيل فأما في غير المال فلا يتصور إلا (:)700: ص)جاء في التلقين  ما

فيقطع سارق العبد الصغير وسارق العبد الكبير الأعجمي الشديد البلادة دون البالغ .....إن كان ينتفع به قطع سارقه 
 (.الفصيح لأن مثل هذا لا يصح أن يسرق

 .(0  / )،وأسنى المطالب( 8 / )،والمهذب( 0/4 )،والمجموع(4  /0 )روضة الطالبين :ينظر( 7)

 (.70 /0 )،والإنصاف للمرداوي (0  /4)،والمبدع (   /0 )المغني :ينظر(2)
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 :القول الثاني
، ( )عيةبعض الشاف مجنونة لايقطع وإليه ذهبالمستولدة وهي نائمة أو  سرقأن من 

 ( ).والصحيح من مذهب الحنابلة
 :دليو القول الأول

 ( ) .لأن المستولدة تضمن باليد فقطع بسرقتها كسائر الأموا
  :دليو القول الثاني

فأشبهت  أن المستولدة لا يحل بيعها ومعنى المال فيها ناقص لأنه لا يمكن نقل الملك فيها
 ( ).الحرة

 :الراجح
من سرق أم ولد حالة كونها نائمة أو مجنونة ،أما إذا سرقها القائل بقطع ،القول الأول

 ( 7).وهي يقظة عاقلة فلا قطع لقدرتها على الامتناع
 :سرقة المكاتب:المسألة الثانية

 على عدم إيجاب القطع فيمن (4)والحنابلة،(8) ة  افعي والش   ،(0)ة  كي  والمال   ،(2)ة     الحنفياتف                  ق 
  .المكاتبسرق  فيمن

                                 
 (. 2 / )،ومغني المحتاج ( 8 / )،والمهذب ( 0/4 )،والمجموع (4  /0 )روضة الطالبين : ينظر( )

،وشرح منتهى (0  /2)قناع وكشاف ال(70 /0 )،والإنصاف للمرداوي (0  /4)،والمبدع (   /0 )المغني:ينظر( )
 (.28 / )الإرادات 

،والشرح الكبير لابن قدامة (   /0 )،والمغني ( 2 / )،ومغني المحتاج( 8 / )،والمهذب( 0/4 )المجموع: ينظر(  )
( 0 /   .) 

، (   / 0 )،والمغني(0  /2)،وكشاف القناع( 2 / )،ومغني المحتاج( 8 / )،والمهذب( 0/4 )المجموع:ينظر(  )
 (.28 /  )وشرح منتهى الإرادات (   / 0 )لشرح الكبير لابن قدامة وا

 (.2 7:ص)السراج الوهاج :ينظر( 7)

  (. 4 / 7)،والجوهرة النيرة (7  /  )الاختيار لتعليل المختار : ينظر(2)

 (. 8 / )،والبهجة في شرح التحفة (700:ص)التلقين : ينظر(0)

 (. 2 / )،ومغني المحتاج (0  / ) المطالب،وأسنى(4  /0 )روضة الطالبين : ينظر( 8)

،وشرح منتهى (0  /2)،وكشاف القناع(70 /0 )،والإنصاف للمرداوي(   /0 )الشرح الكبير لابن قدامة:ينظر (4)
 (.28 / )الإرادات 
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 :يلي واستدلوا بما
عليه ليس بتام لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أروش سيده أن ملك 

مظنة الحرية شبهة مانعة من القطع والحدود تدرأ ؛فيملك نفسه أشبه الحر وهو،نايات عليهالج
 ( ).بالشبهات

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
المسألتين ،فيقطع بسرقة مال موقوف وبسرقة مستولدة  مما سبق تبين اعتبار الفرق بين      

 .وهي نائمة أو مجنونة،أما المكاتب فلا يقطع بسرقته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 (.   / 0 )الشرح الكبير لابن قدامة و ،(28 / )شرح منتهى الإرادات و ،( 2 / )مغني المحتاج :ينظر ( )
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 المطلب الثالث
 دعذـــــــــــالفرق بين ما إذا سرق العبد مال سي

 حدوبين ما إذا زنا بجارية سيدع في إقامة ال
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 . كلاهما فيه تعد من عبدٍ على حد من حدود الله وذلك فيما يملك سيده

 :توضيح الفرق
فيحد إلا إن عدمت  بجارية سيده سيده فلا يحد للشبهة،أما إذا زنا سرق العبد مالإذا 

 .الشبهة
 :دليو الفرق

وانعدم هذا الشرط لوجود اً، السرقة أن يكون المسروق محرز أن من شروط وجوب القطع في
فلا يسقط فيه فيسقط الحد،بخلاف الزنا بجارية السيد  بالدخول عادة الإذن من السيد للعبد

،إلا أن (3)الحد؛لأن الحرز فيه غير معتبر،وثبوت اليد فيه غير مؤثر،فخالف بذلك قطع السرقة
 ( ) .يكون له شبهة الانبساط

 :م اهب العلماء في الفرعين
 :سرقة العبد من مال سيدع:لأولىالمسألة ا

على عدم قطع الرقيق إذا سرق مال سيده،نقل هذا الإجماع -رحمهم الله-الفقهاء ( )أجمع

                                 
 (.7  /   )الحاوي الكبير:ظرين(  )

. فالبساط ما يبسط. من مادة بسط الباء والسين والطاء أصل واحد،وهو امتداد الشيء،في عرض أو غير عرض(  )
والانبساط مصدر انبسط والبسطة في كل شيء السعة وهو . يقال مكان بسيط وبساط. والبساط الأرض، وهي البسيطة

  .أن يظن العبد أن له الانبساط بجارية سيده:لانبساط المراد بها،وشبهة اع والعلمبسيط الجسم والبا 
 (.    / )،ومقاييس اللغة (78 / 0)لسان العرب : ينظر

 (.020:ص)بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ينظر.نقل عن أبي ثور القول بالقطع (  )
يقطع العبد بالسرقة من مال سيده في قول ولا :)قال( 80 /0 )لكن نقل بن قدامة في المغني موافقة أبي ثور للجمهور 

 (.الجميع ووافقهم أبو ثور



- 124 - 

 

 ( ).-رحمه الله– ( )ابن المنذر
 :وذلك لما يلي

إذا سرق المملوك بعه ولو :)-صلى الله عليه و سلم-قال رسول الله :عن أبى هريرة قال- 
 . ( )(أربعون:خمسة،والأوقية:والنواةعشرون،:نشال:قال أبو عبد الله.بنش

  ( ).أمر ببيعه ولم يأمر بقطعه-صلى الله عليه وسلم–أن النبي:وجه الدلالة  
وجاءه عبد الله بن عمرو ،عمر بن الخطابسمعت :لقا،(7)السائب بن يزيدما روى عن - 

مرآة : قال)؟ما سرق: فقال عمرإن غلامي هذا سرق فاقطع يده،: بغلام له فقال له(2)الحضرمي
ولكنه لو سرق من لا قطع عليه،خادمكم أخذ متاعكم،أرسله ف :ا ستون درهما،قالامرأتي،قيمته

 (0) .(عغيركم قط

                                 
 (.20 :ص)الإجماع لابن المنذر:ينظر (  )

فتح القدير و ،( 7/2)،والبحر الرائق(2  :ص)،واللباب في شرح الكتاب(2  / )الاختيار لتعليل المختار:ينظر( )
، وبداية المجتهد (7  / )،والشرح الكبير للدردير ( 74/ )،والبهجة في شرح التحفة(88 / )،ومجمع الأنهر( 8 /7)
،والمجموع (0  /0 )،وروضة الطالبين (   /  )،والحاوي الكبير(4  /4)ومنح الجليل ،(020:ص)
 ،والشرح الكبير لابن قدامة(04 /0 ) ،والإنصاف(80 /0 ) ،والمغني( 2 / ) تاج،ومغني المح( 0 /0 )
( 0/ 02.) 

،وأخرجه ابن (    :)حديث رقم-باب بيع المملوك إذا سرق-كتاب الحدود-(8  /  )أخرجه أبو داود في سننه ( )
 ( 8/4)نسائي في سننه ،وأخرجه ال(784 :)حديث رقم-باب العبد يسرق-كتاب الحدود-( 82/  ) ماجه في سننه

كتاب (24:ص)،وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (480 :)حديث رقم-باب القطع في السفر-كتاب قطع السارق-
 .ضعيف:وقال عنه الشيخ الألباني(27 :)حديث رقم-باب إذا سرق العبد-الخدم والمماليك

 (.   /  )الحاوي الكبير:ينظر(  )

 .إنه هذلى:  بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله،ابن أخت نمر الكندي ويقالهو السائب بن يزيد بن عبد الله( 7)
وهو بن سبع سنين ومات سنة إحدى وتسعين وهو بن سبع -صلى الله عليه و سلم-و حج به مع النبي.الأسدي :ويقال 

 .وثمانين سنة
 (. 4 - 4 /0 )،وتهذيب الكمال ( 0 - 0 / )الثقات لابن حبان : ينظر

صَلَّى الله -وُلد على عَهْد رسول الله  :  قال الواقديّ   . هو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمى،حليف بني أميّة( 2)
 . روى عن عمر بن الخطاب-عليه وسلم

 (.  7/ )،والإصابة في تمييز الصحابة (87/ )الاستيعاب:ينظر

،وأخرجه البيهقي في (8822 :) أثر رقم-اب الخيانةب-كتاب اللقطة-(0  /0 )أخرجه  عبد الرزاق في مصنفه ( 0)
،وأخرجه الدارقطني (0027 :)أثر رقم-باب الْعَبْدِ يَسْرقُِ مِنْ مَالِ امْرَأةَِ سَيِّدِهِ -كتاب السرقة-( 8 /8)السنن الكبرى

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=256
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7796&lang=&bk_no=24&ID=1
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لا قطع : عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر فقال : عن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال - 
 ( ).مالك سرق مالك

أن هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها أحد فتكون إجماعا ،ولأن هذا إجماع :وجه الدلالة من الأثرين 
 يجوز خلافه من أهل العلم ؛لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في عصرهم أحد فلا

 ( ).بقول من بعدهم كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين
أن مال العبد للسيد فكأنه لم يخرجه من حرزه ،ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ضياع ماله - 

 ( ).وقطع غلامه
  ( ).أن الحرز وهو شرط لوجوب حد السرقة منعدم لوجود الإذن بالدخول عادة-7

 :العبد بجارية سيدع ازن:مسألة الثانيةال
مة إذا زنيا فلا على أن العبد والأ (8)،والحنابلة(0)،والشافعية(2)،والمالكية(7)الحنفيةاتفق 

  .وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم،وأن حد كل واحد منهما خمسون جلدة  ،يكمل حدهما
نهم اشترطوا في شروط الإحصان لأ؛وإن أحصنا بل يجلدانواتفقوا على أنهما لا يرجمان 

فإَِذَا أُحْصِنَّ  :)واحتجوا على ذلك بقوله تعالى ،فإن العبد ليس بمحصن وإن كان متزوجا،الحرية

                                                                                               
/  ) الليثي رواية يحيى -،وأخرجه مالك في الموطأ (   :)أثر رقم-كتاب الحدود والديات وغيره  -(88 /  )في سننه 

أثر -(7  :ص)،وأخرجه الشافعي في مسنده(4 7 :)أثر رقم-باب ما لا قطع فيه-كتاب الحدود-(4 8
 (. 0  :)رقم

 (.وَهَذَا الْأثَر صَحِيح رَوَاهُ مَالك في الْمُوَطَّأ،وَالشَّافِعِيّ فِي مُسْنده(:) 200/ 8)قال ابن الملقن في البدر المنير 

، (8 07 :)أثر رقم-باب مَا جَاءَ في حَدِّ الْمَمَاليِكِ -كتاب الحدود-(   / 8)لسنن الكبرىأخرجه البيهقي في ا(  )
 (. 424:)أثر رقم-عبد الله بن مسعود الهذلي -باب العين-(0  / 4)وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 

 (.جال هذا وغيره رجال الصحيحرواه الطبراني بأسانيد ور (:)44 / 2)قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 (.80 /0 )المغني:ينظر(  )

 (.7  /  )الشرح الكبير للشيخ الدردير (  )

 (. 2/ 7)البحر الرائق :ينظر(  )

 .(0 /7)،والبحر الرائق (24 / )،وتبيين الحقائق(0/70)بدائع الصنائع: ينظر (7)
 .(4 0:ص)ية المقتصد، وبداية المجتهد ونها(   / )الشرح الكبير للدردير:ينظر( 2)

 (.4  / )،و أسنى المطالب(0/4 )،والمجموع (07 /  )الكبيرالحاوي :ينظر (0)

 (. 4/ 2)،وكشاف القناع ( 0 /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (8  / 0 )المغني :ينظر( 8)
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والحد لا يمكن أن ( )(فإَِنْ أتََ يْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 
 .ينصف

 :حد على العبد إذا زنى بجارية سيدع على قولينواختلفوا في إقامة ال
 :القول الأول

، ( )،والمالكية( )وإليه ذهب الحنفية.يقام عليه الحد أن العبد إذا زنى بجارية سيده لا 
 ( ).والحنابلة

 :القول الثاني
 (7).وإليه ذهب الشافعية.أن العبد إذا زنى بجارية سيده يقام عليه الحد

 :دليو القول الأول
البسوطة تجري بينهم في الانتفاع بالأموال ،والرضا بذلك عادة،وهي تجوز الانتفاع بماله أن 

 شرعا،فإذا ظن الوطء من هذا القبيل حلالًا يعذر؛لأن وطء الجواري من قبيل الاستخدام ،
 (2).فيشتبه عليه الحال، والاشتباه في محله معذور فيه

 
                                 

 .  :الآية،سورة النساء(  )

 .( 0 / )،والهداية شرح البداية (00 / )تبيين الحقائق :ينظر ( )

لم أجد تصريحاً للمالكية في هذه المسألة ،ويمكن أن يخرج قول لهم بعدم الحد بناء على ماذكر في أنوار البروق في أنواع  ( )
 كاعتقاد أن هذه الأجنبية امرأته أو.الشبهة في الواطئ:الأولى:)حيث قسمت الشبهة إلى ثلاثة أقسام( 00 / )الفروق 

ي هو جهل مركب وغير مطابق يقتضي عدم الحد من حيث إنه معتقد الإباحة ،وعدم نحو ذلك فالاعتقاد الذ مملوكته أو
كالأمة المشتركة إذا وطئها . الشبهة في الموطوءة:الثانية.المطابقة في اعتقاده يقتضي الحد فحصل الاشتباه وهي عين الشبهة 

قتضي الحد فحصل الاشتباه وهي عين أحد الشريكين فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الحد ، وما فيها من ملك غيره ي
كاختلاف العلماء في إباحة الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه فإن قول المحرم يقتضي الحد .الشبهة في الطريق:الثالثة.الشبهة 

 (.وقول المبيح يقتضي عدم الحد فحصل الاشتباه وهي عين الشبهة 

/ 2)يخرج قول لهم بعدم الحد بناء على ماجاء في  كشاف القناع لم أجد تصريحاً للحنابلة في هذه المسألة ،ويمكن أن  ( )
أو وطىء جارية له  فيها شرك،أو لولده  فيها شرك ،أو لمكاتبه فيها شرك،فلا حد؛لأنه فرج له فيه ملك أو شبهة (:)42

 (.حد ملك أشبه المكاتبة والمرهونة،أو وطىء أمة كلها لبيت المال أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم فلا
 (.2  :ص)عمدة الفقه : وينظر

 (. 2 / )،ومغني المحتاج(   / )،وأسنى المطالب(0  /0 )روضة الطالبين: ينظر (7)

 (.00 / )تبيين الحقائق  (2)
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 :دليو القول الثاني
  (3).بضعها فلذا يقام عليه الحد أن العبد لا شبهة له في

 :يناقش
أن الحدود تدرأ بالشبهات،فقد يظن العبد أن له الانبساط بجارية سيده فلذا يسقط الحد 

 .عنه للشبهة
 :الراجح

 .إذا وجدت الشبهة سقط الحد أما إذا لم توجد الشبهة فيقام الحد
ا أعتقد في قرارة نفسي أنها إني فعلت ذلك الفعل وأن : فلا يقام الحد على الزاني إذا قال

عملت هذا : أما إذا قال .حلال لي ولا حرمة في هذا العمل ،ولو علمت حرمته لما فعلته 
 . العمل وأنا أعلم أنها علي حرام وأنها لا تحل لي ،فيجب أن يقام عليه الحد

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
فلا يقطع،وبين ما إذا زنا  بعد عرض المسألتين تبين الفرق بين سرقة العبد مال سيده 

 .بجارية سيده فإن كانت له شبهة لم يحد وإن لم يكن له شبهة فيحد
ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده :)وهذا الفرق سكت عنه النووي ولم يختره حيث قال 

 ( )(.بخلاف ما لو زنى بجاريته
 

 

                                 
 (. 2 / )،ومغني المحتاج(   / )أسنى المطالب:ينظر(  )

 (.0  /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )
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 المطلب الرابا
 نذـــــالفرق بين سرقة شيء وضا في القبر غير الكف

 ن في إقامة حد السرقة على السارقوبين سرقة الكف
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .كلاهما سرقة من قبر
 :توضيح الفرق

يقطع فإذا سرق شيء وضع في القبر غير الكفن لايقطع سارقه،أما سرقة الكفن من القبر 
 .سارقه

 :دليو الفرق
،بخلاف ( )وجعله محرزا لضرورة التكفين والدفنسرقة الكفن  الشرع قطع النباش فيأن 

   ( ).سرقة غير الكفن فلا يقطع لأن القبر ليس حرزاً للمسروق
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .سرقة شيء وضا في القبر غير الكفن:المسألة الأولى
 :قولين اختلف العلماء في قطع من سرق شيئًا وضع في القبر على

 :القول الأول
 ،( )والمالكية ،( )ذهب الجمهور من الحنفيةوإليه .يقطع أن سارق غير الكفن من القبر لا 

 (2).،والحنابلة(7)وأكثر الشافعية
 
 

                                 
 .(08 /   )حاشية البجيرمي على الخطيب : ينظر(  )

 (.4  / 2)،ومطالب أولي النهى (4  /2)كشاف القناع :ينظر(  )

 (.08 / )،والفتاوى الهندية(7/20)،والبحر الرائق(   / )الاختيار لتعليل المختار:ينظر(  )

 (.   /4)نح الجليل،وم(0  / )حاشية الدسوقي ،و (074:ص)بداية المجتهد :ينظر ( )

،وتحفة الحبيب (08 / )لمهذب،وا(0/87 )،والمجموع(0  /0 )،وروضة الطالبين(   /  )الحاوي الكبير: ينظر (7)
 (.24 / )،ومغني المحتاج ( 7/7)

 (.4  / 2)مطالب أولي النهى و ،(4  /2)كشاف القناع و ،(4  / 4)المبدع :ينظر (2)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6229&lang=&bk_no=13&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7796&lang=&bk_no=24&ID=1
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 :القول الثاني
 ( ).ذهب بعض الشافعيةإليه و .يقطع  أن سارق غير الكفن من القبر

 ( ):دليو القول الأول
القبر ليس حرزا للمال ومن شروط القطع في السرقة أن يكون أن وجود المال ونحوه في 

 ( ).محرزاً 
 :دليو القول الثاني

قياس سرقة سائر الأموال من القبر على سرقة الكفن منه فإنها توجب القطع على        
 ( ) .سارقه

 :يناقش
فن أن القياس هنا قياس مع الفارق؛لأن القبر حرز للكفن دون غيره فيقطع في سرقة الك

 .بخلاف سرقة سائر الأموال
 :الراجح

القول الأول؛لأن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال محرزاً،والقبر ليس بحرز 
ولو سرق من القبر دراهم أو دنانير أو شيئا غير الكفن لم ):(7)جاء في الفتاوى الهندية.للمال

 (.يقطع بالإجماع كذا في السراج الوهاج
 .النباش الكفن من القبرة سرق:المسألة الثانية

على  ولكن الفقهاء اختلفوا في اعتبار النباش سارقاً ،رمٍ لمحخلاف في أن النباش مرتكب لا 
 :قولين

 : القول الأول
فتقطع يده إذا سرق من أكفان الموتى ما سارقا تجري عليه أحكام السرقة، أن النباش يعتبر

                                 
، وتحفة (08 /  )،والمهذب (87/ 0 ) ،والمجموع (0  / 0 )،وروضة الطالبين (   /   )الحاوي الكبير: ينظر(  )

 (.24 /  )تاج ،ومغني المح( 7/ 7)الحبيب 

 .لم أجد دليلاً للقول الثاني(  )

 (.4  / 2)مطالب أولي النهى و ،(4  /2)كشاف القناع :ينظر ( )

 (.0  /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

(7( )  / 08.) 
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وأبي ،( )،والحنابلة( )،والشافعية( )الكيةوهو قول جمهور الفقهاء من الم.يبلغ نصاب السرقة
 ( ).يوسف من الحنفية
 :القول الثاني

 (7).وإليه ذهب أبوحنيفة.أنه لا قطع على النباش
 :أدلة القول الأول

 (2)(.وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا:)قوله تعالى- 

 :وجه الدهلة      
 (0).أن يكون على عمومه في النباش أن لفظ السارق لفظ عام فوجب 
 :يناقش   

  .النباش ليس بسارق؛لاختصاصه باسم النباش دون السارق
 :أجيب عنه

إِلاَّ مَنِ اسْتَ رَقَ ):أن السارق هو المستسر بأخذ الشيء من حرزه،كما قال تعالى - أ
  .وهذا موجود في النباش،فوجب أن يكون سارقا ،(8)(السَّمْعَ 

وما (4)(سارق أمواتنا كسارق أحيائنا):أنها قالت-رضي الله عنها-ما روي عن عائشة  -ب
                                 

 (.   / )،وحاشية الدسوقي(074: ص)بداية المجتهد : ينظر(  )

 (.08 /   )،وحاشية البجيرمي (0  /0 )وضة الطالبين،ور (00 /0 )،والمجموع(   /  )الحاوي الكبير:ينظر(  )

 (.07 / )،وشرح منتهى الإرادات (0  /2)،ومطالب أولي النهى (4  / 4)،والمبدع (00 /0 )المغني :ينظر(  )

،وتبيين الحقائق (2  / )،والاختيار لتعليل المختار (   / )،والهداية شرح البداية (0/24)بدائع الصنائع :ينظر(  )
 (.08 / )،والفتاوى الهندية (7/20)،والبحر الرائق (0  / )

 .المرجع السابق( 7)

 .8  :الآية ،سورة المائدة( 2)

 (.   /  )الكبيرالحاوي : ينظر (0)

 .8  :الآية،سورة الحجر( 8)

فات جاء في التكميل لما ( 8 0 :)أثر رقم-باب النباش-كتاب السرقة(04 /  ) أخرجه البيهقي في معرفة السنن( 4)
من طريق سويد بن عبد العزيز ( 04 /  " )معرفة السنن والآثار " رواه البيهقي في (:)40 :ص)تخريجه من إرواء الغليل 

وأورده من رواية البيهقي ( وسويد ضعيف.سارق أمواتنا كسارق أحيائنا : عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت 
 (.20 / )الزيلعي في نصب الراية 

يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق )موقوفا على إبراهيم،والشعبي ونصه(  7/ 7)ن أبي شيبة في مصنفهوأخرجه اب



- 131 - 

 

 ( ).سارق الأموات يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء:عن عمر بن عبد العزيز أنه قال روي
 .حجة في اللغة مافسمي سارقا،وقوله

نجمعهم أحياء على ظهرها :،أي( )(أَحْيَاءً وَأمَْوَاتاً*أَلمَْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً:)قوله تعالى  -ج
فجعل بطنها حرزا للميت كما جعل ظهرها حرزا للحي، فاستويا في .ونضمهم أمواتا في بطنها

 ( ).الحكم
أن الكفن مال متقوم سرق من حرز مثله وهو القبر،فكما أن البيت المغلق في العمران يعتبر - 

 ( ).حرزا لكفن الميت حرزا لما فيه عادة،وإن لم يكن فيه أحد،فإن القبر يعتبر عادة

 (7)(.ومن نبش قطعناه:)قال-صلى الله عليه وسلم-أن النبي- 

ولا يخفى ما يجري . (2)بعرفات وهو مجمع الحجيج أن عبد الله بن الزبير قطع نباشاً روي ما - 
 (0).،فكان إجماعاً فيه على علماء العصر ، فما أنكره منهم منكر

 

                                                                                               
 (.7 82 :)أثر رقم-ما جاء في النباش يؤخذ،ما حده؟-كتاب الحدود-(أحيائنا

-قبرباب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع ال -كتاب السرقة-(24 / 8)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (  )
  .( 2/ 2)لثقات لابن حبانوا،(72 / )تقريب التهذيب: إسناده صحيح،رجاله ثقات،ينظر(. 000 :)أثر رقم

 .2 ،7 :تاني،الآسورة المرسلات(  )

 (.4  / 4)المبدع و ،(   /  ) الكبير الحاوي:ينظر(  )

 (.   /  )الهداية شرح البداية : ينظر( )

 -من حديث البراء ( 8 0 :)أثر رقم-باب النباش-كتاب السرقة(04 /   )أخرجه البيهقي في معرفة السنن( 7)
 .في الإسناد بعض من يجهل : ثم قال  -رضي الله عنه 

أنبأني أبو عبد الله الحاكم إجازة ثنا أبو الوليد : فقال " كتاب المعرفة " رواه البيهقي في (:)20 /  )جاء في نصب الراية 
وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن بشر :  -سفيان  يعني ابن -ثنا الحسن بن سفيان قال

:" قال-بن حازم عن عمران ابن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه و سلم
 (.كبشر بن حازم وغيرهفي هذا الإسناد من يجهل حاله  "التنقيح " قال في .انتهى بحروفه "ومن نبش قطعناه 

) باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر  -كتاب السرقة–( 00 / 8)أخرجه البيهقي في  السنن الكبرى ( 2)
سهيل بن ذكوان أبو السندي (:) 0 / )،وفي سنده سهيل بن ذكوان قال عنه البخاري في التاريخ الكبير ( 000 

وان بن معاوية قال هشيم نا سهيل شهدت بن الزبير قطع نباشا وقال عباد بن المكي سمع عائشة روى عنه هشيم ومر 
 (.العوام كنا نتهمه بالكذب

 (.   /  )الحاوي الكبير :ينظر (0)
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 ( ).ب القطع في سرقة ما سترها كالحيأنها عورة يجب سترها ، فجاز أن يج-7

  ( ).أن حكم القطع يتعلق بسرقة مال الحي،فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمان-2

أن قطع السرقة موضوع لحفظ ما وجب استبقاؤه على أربابه،حتى ينزجر الناس عن -0
ى أنه لا يقدر على حفظه عل:أحدهما:أخذه،فكان كفن الميت بالقطع أحق لأمرين

 ( ).أنه لا يقدر على مثله عند أخذه:والثاني.نفسه
 :أدلة القول الثاني

 ( )(.قطع على المختفي لا: )-صلى الله عليه وسلم-قول النبي- 

أخذ في زمن مروان بالمدينة والصحابة متوافرون يومئذ فأجمعوا أن لا  رواه الزهري أن نباشاً  ما- 
  (7).عليه  قطع

 :نوقش
وهو ابن الزبير وعمر بن عبد ارضه فعل من قوله أحج وفعله أوكد،وقد ع روانأنه مذهب لم-أ

 . العزيز 
 . أنه يجوز أن يكون سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع -ب
أنه يجوز أن يكون النباش لم يخرج الكفن من القبر،والقطع لا يجب إلا بعد إخراجه من -ج

 .القبر؛لأن جميع القبر حرز له
السارق والقطع وجب على  ترى أن العرب أفردوا له اسما؟سارق لا يتناوله،ألاأن اسم ال- 

 (2).فلو أوجبناه عليه كان إلحاقا له به فيكون إيجاب الحدود بالقياس فلا يجوزنصا؛ً

                                 
 (.   /  )الحاوي الكبير :ينظر( )

 .المرجع السابق ( )

 (.7  -   /  )الحاوي الكبير  ( )

رضي الله -ثم ذكر أن ابن أبي شيبة أخرج موقوفا على ابن عباس.ريبغ:وقال(20 / )أورده الزيلعي في نصب الراية (  )
ما جاء في النباش يؤخذ ما -كتاب الحدود-(  7/ 7)وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ليس على النباش قطع:)-عنهم
 (.  82 : )أثر رقم-حده

: كتاب أثر رقم-،ما حده؟ما جاء في النباش يؤخذ-كتاب الحدود-(  7/7)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 7)
( 82  . ) 

 (.74 /4)المبسوط للسرخسي،و (2  /  )ختيار لتعليل المختار الا:ينظر (2)
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 :يناقش
 .أن لفظ السارق لفظ عام فيتناول النباش وغيره

 ،ورثة لعدم جواز تصرفهم فيهلكا للولا مللميت لانقطاع ملكه عنه بالموت،أنه ليس ملكا - 
 ( ).فلم يكن له مالك معين فلا يقطع كمال بيت المال

  :نوقش
أنه يخالف مال بيت المال؛لأنه لم يتعين في حق إنسان بعينه،والكفن يتعين في حق 

 ( ).ن الإمام هو الخصم في قطع السارقصاحبه،ويعود إلى بيت المال،إن أكله السبع،ويكو 
فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع في غلظ حرمة من كفنه،ن أطراف الميت أأ-7

  ( ).أكفانه

 : نوقش
 . قط ضمان أطرافه ولا يسقط في مالهيسأنه ينتقض بالمرتد،فالمرتد -أ

ان ك من أكفانه ولم يضمن قطع أطرافه ،أنه لما افترقت أطرافه وأكفانه في الضمان وض-ب
 ( ).كان القود في الأعضاء تبعا لضمانها في السقوط  كماالقطع تبعا لضمانها في الوجوب،

فسقط عنه القطع فخرج عن حكم المحفوظ المستبقى، أن الكفن معرض للبلى والتلف-2
 (7).ويستبقى المختص بما يحفظ

 :الراجح
اذا ،فتقطع يد السارق القول الأول؛وذلك لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة القول الثاني وضعفها      

 متحرزاً،خفية،بالسرقة؛حيث أخذ مالًا متقوماً، ولأن فعله يوصفاب السرقة،نصبلغ الكفن 
معلوماً لغيره ولا ملك له فيه،بل إن فعله أشد من السارق لانتهاكه حرمة الميت وهيبة 

ولأن حرز كل شيء بمثله،فلا يشترط كونه مختفياً عن الناس،بل الشرط كونه محرزاً عن .الموت

                                 
 (.2  /  )الاختيار لتعليل المختار  ( )

 (0  /  )الحاوي الكبير ( )

 (.   /  )الحاوي الكبير:ينظر ( )

 (.2  /  )الكبيرالحاوي :ينظر(   )

  (.   /  ) الكبيرالحاوي  (7)
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ل اوأجمع التابعون ورج:)( )،قال ابن القطان( )ل السلف على هذاولأن عم؛استعمال الناس
 .( )(لامخالف،أن النباش يقطعبقبلهم من الصحابة،

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
عدم القطع بسرقة شيء وضع في القبر غير  ترجيح:إذا تبين مما سبق في المسألة الأولى

 .،فالفرق حينئذٍ يكون معتبراً من القبر ترجيح القطع بسرقة الكفن:الكفن،وفي المسألة الثانية

                                 
 (78: ص)الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود : ينظر(  )

ولي .يعرف بابن القطان ،فقيه مالكي،من حفاظ الحديث.هوعلي بن محمد بن عبد الملك،أبو الحسن،المكناسي(  )
،وأبا الحسن بن موسى،وأبا عبد الله سمع أبا عبد الله بن الفخار،وأبا عبد الله بن البقال وأبا ذر الخشني.القضاء بسجلماسة 

: من تصانيفه.التجيبي وغيرهم،وممن كتب إليه ولقيه أبو جعفر بن مضاء،وأبو محمد التادلي وأبو عبد الله بن زرقون وغيرهم
 .ه 8 2توفي سنة ..النظر في أحكام النظر،و بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام

 (00 -02 /  )ير أعلام النبلاء ،وس(   / )الأعلام : ينظر

 (20 / :)الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر(  )
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 المطلب الخامس
  ذو بين ما إذاأخرج النباش الكفن من جميا القبرالفرق بين ما لو 

 القبر وتركه في إقامة حد الســـــــــــرقة  أخرجه من اللحد إلى فضاء
 

 :به بين الفرعينوجه الش
 .كلاهما فيه إخراج الكفن من اللحد

 :توضيح الفرق
إذا أخرج النباش الكفن من جميع القبر قطع،أما إذا أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر 

 ( ).وتركه لايقطع
 :دليو الفرق

وإن  .لأن هذا حرز مثله؛ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر:)( ) قال الشافعي
 .(لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزهالقبر  ل أن يخرجه من جميعأخذ قب

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .لو أخرج النباش الكفن من جميا القبر :المسألة الأولى

الذين (2)،وأبي يوسف من الحنفية (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )من المالكية اتفق الفقهاء
 .هلإقامة حد القطع علي (0)ن يخرج الكفن من جميع القبريرون القطع في النباش على اشتراط أ

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لاقطع على النباش وقد تقدم الخلاف مع ذكر الأدلة والترجيح 
 .في المسألة السابقة

                                 
 (.   / 0 )روضة الطالبين :ينظر( )

 (.4  / 2)الأم (  )

 (.074:ص)،وبداية المجتهد (704:ص)الكافي لابن عبدالبر: ينظر(  )

 (.   / 8 )،وشرح البهجة الوردية ( 7/7)،وتحفة الحبيب(24 / )مغني المحتاج،و (   /0 )روضة الطالبين:ينظر( )

 (.24 /0 )،الشرح الكبير لابن قدامة(82 / )،والكافي لابن قدامة(02 /0 )المغني :ينظر( 7)

 (.0  / )،وتبيين الحقائق(0/24)بدائع الصنائع:ينظر( 2)

لا قطع فيه، : ا أحدهم:أضاف الشافعية أنه إن أخرجه من جميع القبر مع الميت ولم يجرده عنه ففي قطعه وجهان (0)
 (.0  /   )الحاوي الكبير : ينظر.يقطع ؛ لإخراج الكفن من حرزه: والثاني .لاستبقائه على الميت 
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 .القبر وتركه من اللحد إلى فضاء الكفن إذا أخرج :المسألة الثانية
الذين ( )،وأبي يوسف من الحنفية ( )،والحنابلة( )ية،والشافع( )من المالكية اتفق الفقهاء       

يرون القطع في النباش على أن النباش إذا أخرج الكفن  من اللحد إلى فضاء القبر وتركه من 
 ..لأنه لم يخرجه من تمام حرزهغير أن يخرجه،لخوف أو غيره فلا قطع؛

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
المسألتين عند الجمهور،ففي المسألة الأولى يقطع النباش  تبين اعتبار الفرق بينمما سبق        

إذا إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛لأنه أخرجه من حرزه،وفي المسألة الثانية لايقطع النباش 
 .أخرج الكفن من اللحد إلى فضاء القبر وتركه؛لأنه لم يخرجه من تمام حرزه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.074:ص)،وبداية المجتهد (704:ص)الكافي لابن عبدالبر: ينظر(   )

 (.   / 8 )ية،وشرح البهجة الورد( 7/7)بيب،وتحفة الح(24 / )،ومغني المحتاج(   /0 )الطالبين روضة:ينظر ( )

 (.24 /0 )،الشرح الكبير لابن قدامة(82 / )،والكافي لابن قدامة(02 /0 )المغني :ينظر(   )

 (.0  / )،وتبيين الحقائق(0/24)بدائع الصنائع:ينظر(   )
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 المطلب السادس
 في إيجاب القطا ( )والناهب ( )المختلس وبين ( )الفرق بين السارق
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما أخذ لمال الغير من غير رضاه هماكلان  االفرع
 :توضيح الفرق

. لسارقالسرقة يتوفر فيها الحرز،وهو غاية ما يملكه الناس من الاحتراز،مع اختفاء ا
 .بخلاف المختلس والمنتهب، فالمعنى لا يوجد في كل واحد منهما

 :دليو الفرق
،وأجمع العلماء على القطع في السرقة عموم الأدلة الدالة على وجوب القطع في السرقة

ليس على خائن :)صلى الله عليه وسلم-وعلى عدم القطع في المختلس والناهب؛ولقول الرسول
  ( )(.طعولا منتهب ولا مختلس ق

بإيجاب القطع على  صان الله تعالى الأموال:)-رضي الله عنه-(7)قال القاضي عياض

                                 
سرق منه مالًا،وسرقه مالا يسرقه سرقا :يقال.وهي أخذ الشيء من الغير خفية( سرق)من مادة :السرقة في اللغة(  )

 .سمع أو نظر مستخفياً :سرق أو استرق السمع والنظر :يقال. أخذ ماله خفية،فهو سارق:رقةوس
،ومقاييس اللغة لابن فارس ( 0 / )،والمصباح المنير(77 /0 )،ولسان العرب (0  / )المعجم الوسيط:ينظر

( /  0.) 

لاختلاس أسرع من الخلس،وقيل قيل ا.أخذ الشيء مخادعة عن غفلة(خلس)من مادة :الاختلاس والخلس في اللغة ( )
 .هو أن يستغفل صاحب المال، فيخطفه:والاختلاس في تفسير الفقهاء. الاختلاس هو الاستلاب

،والقاموس الفقهي (28 / )،ومقاييس اللغة لابن فارس(00 / )،والمصباح المنير(2/27)لسان العرب : ينظر
 (.4   -8  :ص)

الغارة والغنيمة والشيء المنهوب وهو الغلبة :والنهب.أخذه قهراً :الشيء نهباً ونهب ( نهب)من مادة :المنتهب في اللغة( )
إذا أباحه لمن أخذه،ولا يكون :أنهب فلان ماله:والنهب ما انتهب من المال بلا عوض،يقال:قال الأزهري.على المال والقهر

 .نهبا حتى تنتهبه الجماعة،فيأخذ كل واحد شيئا،وهي النهبة
 (.   :ص)،والزاهر (0 2/  )،والمصباح المنير ( 00/ )،ولسان العرب(472/ )المعجم الوسيط: ينظر

وقال الشيخ ( 40 :)حديث رقم-باب ما لا قطع فيه -كتاب قطع السارق  –(8/88)أخرجه النسائي في سننه ( )
ء في الخائن باب ما جا-كتاب الحدود( 7/ )وأخرجه الترمذي في سننه. صحيح لم يسمعه سفيان من أبي الزبير:الألباني

 (.8   :) حديث رقم-والمختلس والمنتهب

عالم المغرب وإمام أهل الحديث في : هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (7)
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ن ذلك قليل بالنسبة لأسرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ولم يجعل ذلك في غير الالسارق،
ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة إلى السرقة،

يها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها؛ليكون أبلغ في ة عللاف السرقة فإنه تندر إقامة البين، بخعليه
 ( )(.وإن اختلفوا في فروع منهسلمون على قطع السارق في الجملة،وقد أجمع المالزجر عنها،

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .حكم السارق في إيجاب القطا:المسألة الأولى

 ( ).على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه-للهرحمهم ا-الفقهاء أجمع
 :وذلك لما يأتي

وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ :)قوله تعالى- 
  ( )(.حَكِيمٌ 

يقطع السارق  -سلمصلى الله عليه و -اللهكان رسول :)قالت-رضي الله عنها-عن عائشة- 
 ( )(.في ربع دينار فصاعداً 

دى ذلك ،ولو لم يجب القطع عليه لأأن السارق يأخذ المال على وجه لا يمكن الاحتراز منه- 
 (7).إلى هلاك الناس بسرقة أموالهم

 .المسألة الثانية المختلس والناهب في إيجاب القطا 
 .ولا ناهب،(2).ى أنه لاقطع على مختلسعل -رحمهم الله-فقهاءأجمع ال 

                                                                                               
وتوفي بمراكش .ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة.كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم.وقته

 .سمه يهودي:ه ،قيل   7ماً سنةمسمو 
 .الشفا بتعريف حقوق المصطفى،الغنية،ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الامام مالك: من تصانيفه

  (. 8 / )،ووفيات الأعيان (   /0 )سير أعلام النبلاء:ينظر

 (. 8 -80 /   )المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج  ( )

 .لسابقالمرجع ا(  )

 .8 : يةة،الآرة المائدسو  ( )

 (. 28 :)حديث رقم -باب حد السرقة ونصابها -كتاب الحدود-(    / ) في صحيحه أخرجه مسلم(  )

 (.02/ 0 )المجموع ( 7)

 (.78 :ص)الإجماع لابن المنذر:ينظر( 2)
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 :وذلك لما يأتي 
ليس على خائن ولا منتهب ولا :)قال -صلى الله عليه وسلم -عن جابر عن رسول الله- 

  ( )(.مختلس قطع
 ( ).فيةومن شروط القطع في السرقة الأخذ بخأن المنتهب والمختلس مجاهر فلا يكون سارقاً،- 

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
رق معتبر بين السارق وبين المختلس والناهب،فالسارق يقطع بسرقته،أما المختلس الف

 .نوالناهب فلا يقطعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
وقال الشيخ ( 40 :)محديث رق-باب ما لا قطع فيه -كتاب قطع السارق  –(8/88) أخرجه النسائي في سننه ( )

باب ما جاء في الخائن -كتاب الحدود( 7/ )وأخرجه الترمذي في سننه. صحيح لم يسمعه سفيان من أبي الزبير:الألباني
 (.8   :) حديث رقم-والمختلس والمنتهب

 (.7  / )الاختيار لتعليل المختار :ينظر ( )
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 المطلب السابا
 في اشتراطوبين القصاص  الفرق بين السرقة

 المســـــــــــــــــاواة بيــــن الجانـــــــــــي والمجني عليه
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .اليمنى لحق فيهما قطع اليدكلا الفرعين ا
 :توضيح الفرق

حداً للسرقة فتقطع ولا مبالاة  ةفي المسألة الأولى وجب قطع اليد ذات الأصبع الزائد
في المسألة الثانية فالواجب فيها  ةاليد اليمنى ذات الأصبع الزائدبخلاف ،ةبالأصبع الزائد

 .هنا ساواة بين الجاني والمجني عليهلأن المقصد من القصاص المساواة ولا م؛تقطع  القصاص فلا
 : دليو الفرق

اليد في  ستحقاقتقطع اليمين ذات الإصبع الزائدة ولم نبال بالزيادة في حد السرقة،لأن ا
في القصاص نَ رْعَى التساوي في الخلقة والسلامة، ف  يشبه استحقاقها في القصاص؛السرقة لا

 ( ).، لقابلنا يداً وزيادة بيدفلو قطعنا يداً عليها زيادة خلقية بيد معتدلة
لا تقطع بل :أحدهما:لو كان على يمينه أصبع زائدة فوجهان:)( ) -رحمه الله-قال النووي

بخلاف القصاص فإن .،ولا يبالى بالزيادة؛لأن المراد التنكيلتقطع:وأصحهما.رجله اليسرى
 (.مقصوده المساواة

 :م اهب العلماء في الفرعين
في السرقة فيما إذا كانت اليد اليمنى للسارق ذا  إصبا القطا : المسألة الأولى

 :زائدة
 ،( )أن عقوبة السارق قطع يده اليمنى على -رحمهم الله-المذاهب الأربعة فقهاءتفق ا

                                 
 (. 2 / 0 )نهاية المطلب :ينظر(  )

 (.70 / 0 )روضة الطالبين  ( )

، ( 02:ص)بداية المجتهد ونهاية المقتصد و ،(0  /  )الاختيار لتعليل المختار و ،(82/ 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )
كشاف القناع و ،( 2 / 0 )المغني و ،(00 / )مغني المحتاج و ،(0  /  )الكبيرالحاوي و ،(   / )وحاشية الدسوقي

(2 /  2.) 
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 ( ):على قولين كانت زائدة الأصابعفي قطعها إذا  واختلفوا 
 :القول الأول

 ( ).أنها تقطع وإليه ذهب الحنفية،والصحيح عند الشافعية 
 :القول الثاني
 ( ).وإليه ذهب بعض الشافعية.ينتقل القطع إلى الرجل اليسرىأنها لاتقطع و 

 ( ):دليو القول الأول
 (7)(.وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا:)قوله تعالى

اليد يتناول  فاسم أيمانهما من غير فصل بين يمين ويمين:أي(فاقطعوا أيديهما) :وجه الدلالة      
 (2).أو أكثر أصابع ما عليه خمس
 :الراجح

،ولأن اسم اليد يتناول ولايخرج من العموم إلا بدليل القول الأول؛وذلك لعموم الآية
 .ماعليه خمس أصابع أو أكثر

القطا في القصاص فيما إذا كانت اليد اليمنى للجاني ذا  إصبا  :المسألة الثانية
 .زائدة

راف فلا يجوز فيه الإسى أن مبنى القصاص على المساواة،عل-اللهرحمهم -اتفق الفقهاء
قَتْلِ إِنَّهُ كَانَ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلَا يُسْرِفْ في الْ :)قال الله تعالى.والزيادة
 .(0)(مَنْصُوراً
لأعضاء في المحل والمقدار صاص االمماثلة في قاط شتر على ا-رحمهم الله-اتفق الفقهاءو 

                                 
 .في هذه المسألة لم أجد للمالكية والحنابلة قولاً (  )

، (70 /0 )،وروضة الطالبين (0  /  )،الحاوي الكبير (20/ 7)،البحر الرائق (80/ 0)بدائع الصنائع :ينظر( )
 (.04 / )ومغني المحتاج 

 (.70 /0 )،وروضة الطالبين (04 / )مغني المحتاج :ينظر(  )

 .لم أجد دليلاً للقول الثاني(  )

 .8 : ،الآيةسورة المائدة( 7)

 (.04 / )،ومغني المحتاج (0/80)بدائع الصنائع : ينظر( 2)

 .  : ية ،الآسورة الإسراء( 0)
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منهيا  وإلا يعتبر إسرافاص منه أحسن حالا من العضو التالف،بألا يكون العضو المقتوالصفة،
فلا تؤخذ يد برجل ولا رجل بيد، ولا تؤخذ اليسرى باليمنى ولا اليمين باليسرى؛ لأن  عنه ،

لاء،ولا خذ يد صحيحة بيد شلا تؤ ،و تؤخذ كلا منهما إلا بمثلها لليمين فضل على اليسار فلا
س للمجني عليه أن يأخذ لأنه ليرجل صحيحة برجل شلاء،ولا تؤخذ يد كاملة بيد ناقصة،

لة فقطع أنملتين،فإن كان عامداً وجب عليه القصاص في ولو وجب له قصاص في أنمفوق حقه،
اعتبار ذلك  ،ولا يشترط التساوي في الدقة والغلظ والصغر والكبر والصحة والمرض لأن الزيادة

 ( ).يفضي إلى سقوط القصاص بالكلية
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

ولا مبالاة بالأصبع الزائد،أما في  يمينه في السرقة فتقطعالمسألة الأولى الفرق معتبر بين      
لأن المقصد من القصاص المساواة ولا مساواة يمينه ذات الأصبع الزائد؛ تقطع المسألة الثانية فلا

 .اني والمجني عليهبين الج
 
 

                                 
 2)،ومواهب الجليل(7/20)،والبحر الرائق (8  -0  / )،والاختيار لتعليل المختار(48 /0)بدائع الصنائع:ينظر ( )
/ 4)والمغني ،(70 /0 )لبين ،وروضة الطا(0  /  )،والحاوي للماوردي(8  / )، والشرح الصغير للدردير (2  /

 (.7/772)، وكشاف القناع (0  
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 المطلب الثامن
 .ذوبين ما إذا كان للمعصم كفان في القطاالفرق بين الأصبا الزائدة

 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .أن في كلٍ منهما زيادة 

 :توضيح الفرق
 .الكفين فلا تقطع الزائدة ،أما المعصم ذوةذات الأصبع الزائد تقطع اليد 

 :دليو الفرق
 لا يقع عليها اسم يد ،أما-الأصبع الزائدة:يعني-الأصبع الزائدة لأنهاليد ذات تقطع 

 ( ).المعصم ذو الكفين فيقع على كل من الكفين اسم يد فلاتقطع إلا واحدة
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .ذا  الأصبا الزائدة في حد السرقة قطا اليد اليمنى:المسألة الأولى
 .قدم في المسألة السابقة الخلاف ،والراجح أنها تقطعت 

 .قطا المعصم ذو الكفين في حد السرقة :المسألة الثانية
 :ثلاثة أقوالفي هذه المسألة على  ( )اختلف الشافعية

 :القول الأول
زائدة وإلا طع الإن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم تق:التفصيل

ليتحقق قطع اليد المستحقة، ولا ،و ؛لأنهما في حكم يد ولهذا لا تجب فيهما ديتانفتقطعان
 ( ).مبالاة بإبانة الزائدة
 :القول الثاني

إحداهما،فإن سرق إلا قطع في السرقة إن تميزت الأصلية قطعت أما إذا لم تتميز فلا ي
بخلاف الأصبع الزائدة لأنه لا يقع عليها اسم ثانيا قطعت الأخرى ولا تقطعان بسرقة واحدة 

                                 
 (. 7 / 0 )روضة الطالبين :ينظر(   )

 .لم أجد هذه المسألة إلا عند الشافعية(  )

،وحواشي الشرواني ( 7 / )،وأسنى المطالب( 7 /0 )،وروضة الطالبين( 2 /0 )نهاية المطلب:ينظر ( )
 (.04 /  )، ومغني المحتاج (77 /4)
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فلو ،وإن سرق ثانيا قطعت رجله بأحدهما قطعت الباطشة دون الأخرى،ولو كان يبطش  يد ،
وهو .فإن سرق ثالثا قطعت الرجلطشة فسرق ثانيا قطعت هي لا الرجل،صارت الأخرى با

 .( ).اختيار النووي
 :القول الثالث

 ( ).لزيادة كالأصبع الزائدةأنهما تقطعان ولا  يبالى با
 :الراجح

 .القول الأول؛لأنهما في حكم اليد الواحدة ولاتجب فيهما إلا دية واحدة 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

فتقطع اليد اليمنى ذات الأصبع الزائدة في حد -رحمه الله-النووي عندالفرق معتبر 
 .حد السرقةفي  قطع إلا إحداهماأما المعصم ذو الكفين فلا ت السرقة،

 

 
  

 

                                 
 (.04 / )،ومغني المحتاج (77 /4)،وحواشي الشرواني ( 7 /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (. 7 /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )
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 الفصو الخامس
 الفروق بين الفروع الفقهية في قاَطِا الطَّريِب

 :وفيه أربعة مباحث
 الفرق بين قاطا الطريب المعتمد على القوة وقصد المالذ :المبحث الأول

 . ةتمد على قوة في العقوبا  الشرعييع وبين ال ي ه
الفرق بين توبة قاطا الطريب قبو القدرة وبعدها وبين توبة  :المبحث الثاني

 .الزاني والسارق
الفرق بين حب الله وبين الحقوق المالية في القطا في السرقة  :المبحث الثالث

 .والحد
وبين قتو الردة والقصاص في  ذرق بين قتو المحاربةالف :المبحث الرابا

 .قامة قبو القتوالتفريب بين الحدود الم
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 المبحث الأول
 الفرق بين قاطا الطريب المعتمد على القوة وقصد المالذ

 ا  الشرعية ــــــــــد على قوة في العقوبــــــيعتم وبين ال ي ه               
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .خذ مال الغير من غير رضاكلاهما أ
 :توضيح الفرق

فحكمهم  ولهم شوكة على قوةٍ في أخذه للمال  في المسألة الأولى يعتمد قاطع الطريق
فلا يعتمدون على قوة بل يعتمدون على ركض الخيل  ،أما في المسألة الثانيةحكم قطاع الطريق 

من المنتهبين أو المختلسين أو العدو على الأقدام فليسوا بقطاع طريق وحكمهم كحكم غيرهم 
 .أو السرَّاق

  :دليو الفرق
فغلظت عقوبته  ،ر دفع ذي الشوكة بغير السلطانسْ عُ :والفرق:)( )المحتاججاء في نهاية 

لاعتمادهم على  ؛بخلاف نحو المختلس والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم،ردعا له
فلو ،فالشوكة أمر نسبي .وة لهم بالنسبة إليهمإذ لا ق،الشوكة بالنسبة إليهم لا لقافلة عظيمة

وإن كانوا ،فقدت بالنسبة لجمع يقاومونهم لكن استسلموا لهم حتى أخذوهم لم يكونوا قطاعا 
وحيث يلحق ،لأن ما فعلوه لا يصدر عن شوكتهم بل عن تفريط القافلة؛ضامنين لما أخذوه

 .(،بل منتهبونغوث لو استغاثوا  ليس بقطاع
 :ء في الفرعينم اهب العلما
 :قاطا الطريب المعتمد على القوة:المسألة الأولى

على  ينالطريق المعتمدعلى أن قطاع  (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية 
  .يحدون حد الحرابة،وفيهم شرعت العقوبات الغليظة القوة وقصد المال

                                 
 (. /8)نهاية المحتاج(  )

 (.0  :ص)،واللباب في شرح الكتاب(82 / )،والفتاوى الهندية( 7/0)،والبحر الرائق(0/40)بدائع الصنائع:ينظر( )

 (. 0 /4)منح الجليل،و (8  / )بير للشيخ الدرديرالشرح الك: ينظر(  )

 (. /8)،ونهاية المحتاج(80 / )، ومغني المحتاج( 7 / )،وأسنى المطالب ( 7 /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )

  (.2  / 4)المبدع،و ( 0 /0 )الشرح الكبير لابن قدامة،و (48 /0 )المغني:ينظر (7)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7796&lang=&bk_no=24&ID=1


- 147 - 

 

 .قوةالعلى قاطا الطريب ال ي ه يعتمد  :المسألة الثانية
لا  نيالذ الطريق على أن قطاع ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية 

العدو على  ون ويختلسون،ويولون معتمدين على ركض الخيل،أويعتمدون على القوة ولكن ينتهب
حكمهم الأقدام كما يتعرض الواحد والنفر اليسير لأخذ القافلة فيسلبون شيئا،فليسوا بقطاع،و 

،إن أخذوه مختفين فهم سراق،وان اختطفوه وهربوا فهم في الضمان والقصاص حكم غيرهم
 .منتهبون لا قطع عليهم

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
فيحد حد  الفرق معتبر عند الفقهاء بين قاطع الطريق المعتمد على القوة وقصد المال       

 . د الحرابة وحكمهم حكم غيرهمفلا يحد ح يعتمد على قوة ،وبين الذي لاالحرابة
 
 

                                 
 (.0  :ص)،واللباب في شرح الكتاب(82 / )،والفتاوى الهندية( 7/0)،والبحر الرائق(0/40)بدائع الصنائع:ينظر( )

 (. 0 /4)منح الجليل،و (8  / )الشرح الكبير للشيخ الدردير: ينظر(  )

 (. /8)،ونهاية المحتاج(80 / )، ومغني المحتاج( 7 / )،وأسنى المطالب ( 7 /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )

  (.2  / 4)المبدع،و ( 0 /0 )الشرح الكبير لابن قدامة،و (48 /0 )المغني:ينظر ( )

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7796&lang=&bk_no=24&ID=1
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 المبحث الثاني
 والسارقوبين توبة الزاني ة قاطا الطريب قبو القدرة وبعدهاذالفرق بين توب

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .أوجبا حداً من حدود الله كليهما  أن الفرعين 

 :توضيح الفرق
توبة  وأمَّابخلاف توبته بعدها،قبل القدرة تسقط عنه حد الحرابة  أن توبة قاطع الطريق 

 .كانت التوبة بعد الرفع أم قبلهأ فلاتسقط الحد عنهما سواءً الزاني والسارق 
 :دليو الفرق

حد استثنى قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه من إقامة -سبحانه وتعالى-أن الله
بعد القدرة  إذا تاب أماذ( )(إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ ):الحرابة عليه بقوله

؛لأنه صلى لاتسقط بالتوبة قبل الرفع وبعده الحدود المختصة بالله تعالى كحد زنا والسرقةو فيحد،
 .الله عليه وسلم حد من ظهرت توبته كماعز والغامدية

 :ب العلماء في الفرعينم اه
 .توبة قاطا الطريب قبو القدرة وبعدها:المسألة الأولى

ط حد الحرابة عن المحاربين و سقعلى (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفيةاتفق 
 و،أالصلب وأتحتم القتل،من ما وجب عليهم حقا لله،وذلك في بالتوبة قبل القدرة عليهم،

 .النفي وأ القطع من خلاف،
إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ):-تعالى-واستدلوا بقوله 

أما  .ستثنى التائبين قبل القدرة عليهمثم اقد أوجب عليهم الحد،-سبحانه وتعالى-فالله (2)(رَحِيمٌ 
فائدة، (من قبل)وإلا لما كان للتخصيص بقوله م الآية،بالتوبة؛لمفهو فلا تسقط  أما بعد القدرة

                                 
 .  : الآية،سورة المائدة (  )

 (.   / )،والاختيار لتعليل المختار(0/42)بدائع الصنائع:ينظر ( )
 .(70 / )،وحاشية الدسوقي(70 / )،والشرح الكبير للدردير(027:ص)بداية المجتهد:ينظر ( )
 .(8/ 8)لمحتاج،ونهاية ا( 8 - 8 /  )،ومغني المحتاج(74 /0 )،وروضة الطالبين(02 / 0 )المجموع :ينظر ( )

 (. 7 / 2)،وكشاف القناع(   /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة(08 /0 )المغني :ينظر (7)
 .  : الآية ،سورة المائدة( 2)
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لها لدفع قصد الحد،بخلاف ما قب عليهم تكون التوبةإنه بعد القدرة :والفرق من جهة المعنى 
 ( ).بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة-يعني التوبة-فإنها

الكية،والشافعية فيغرمون ما أخذوه من المال عند الم،أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة
ولا يسقط إلا بعفو مستحق ال قائما،ويقتص منهم إذا قتلوا،وعند الحنفية إن كان الموالحنابلة،

 .الحق في مال أو قصاص
 .توبة الزاني والسارق:المسألة الثانية

على أن التوبة النصوح تسقط عذاب الآخرة -رحمهم الله-المذاهب الأربعة فقهاءاتفق 
 :السرقة على قولين الزنا وحد ولكنهم اختلفوا في أثر التوبة على إقامة حد السارق،الزاني و  عن

 :القول الأول
 ،( )المالكيةالمشهور عند ،و ( )وإليه ذهب الحنفية.السرقةالزنا وحد أن التوبة لا تسقط حد 

  (7).،ورواية عندالحنابلة( )والشافعية في أحد القولين
 : القول الثاني

في أصح  الشافعية،و (2)وإليه ذهب بعض المالكية.السرقةالزنا وحد ط حد أن التوبة تسق       
 (8).،ورواية عند الحنابلة(0)القولين

 :أدلة القول الأول
لَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ال:)-تعالى-قوله - 

 .من غير أن يفرق بين تائب وغيره (4)(حَكِيمٌ 

                                 
 (. 8 /  )مغني المحتاج :ينظر(  )

 (.   /  )،والاختيار لتعليل المختار (42/ 0)بدائع الصنائع :ينظر(  )

 (.70 / )حاشية الدسوقي: ينظر(  )

 (.8/ 8)،ونهاية المحتاج (00 / 0 )،و المجموع (74 / 0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (. 7 - 7 /2)،و كشاف القناع (7  -   /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (   /0 )المغني : ينظر (7)

 (.70 / )حاشية الدسوقي: ينظر(2)

 ،(8/ 8)ة المحتاج ،و نهاي(00 / 0 )،و المجموع (74 / 0 )روضة الطالبين : ينظر( 0)

 (. 7 - 7 /2)،و كشاف القناع (7  -   /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (   /0 )المغني:ينظر( 8)

 .8 : الآية،سورة المائدة( 4)
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بن اوأقام حد السرقة على عمرو ،( )رجم ماعزاً والغامدية-صلى الله عليه وسلم-أن النبي - 
 .وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير،( )جملاً  سرق ماحينسمرة 

سقط عنه عليه فلم ي ولأنه مقدور؛أن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ؛ككفارة اليمين والقتل - 
 ( ) .؛كالمحارب بعد القدرة عليهالحد بالتوبة
 :القول الثاني أدلة

هُمَا :)في توبة الزاني-تعالى-قوله-  وَاللَّذَانِ يأَْتيَِانِهاَ مِنْكُمْ فَآذُوهُماَ فإَِنْ تاَباَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَن ْ
فَمَنْ تاَبَ مِنْ :)أن بين جزاء السارق والسارقةبعد -تعالى-وقوله ( )(إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَ وَّاباً رَحِيمًا

 .(7)(بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّهَ يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
 :وجه الدهلة

 .إذ لو أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدةأن التائب لا يقام عليه الحد،
ومن لا ذنب (2)(الذنب كمن لا ذنب لهالتائب من :)-لله عليه و سلمصلى ا-ول النبيق - 

 .(0)(لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليهه:)له لا حد عليه،وقال في ماعز لما أخبر بهربه
 (8).؛كحد المحاربحق خالص لله تعالى فيسقط بالتوبة  أنه  - 

 :الراجح
يسرق  وأه فتح لباب الكبائر فيزني وذلك لأن القول بسقوط الحد بالتوبة في القول الأول،

                                 
 (.247 :) حديث رقم-باب من اعترف على نفسه بالزنى-كتاب الحدود  -(    /  )أخرجه مسلم في صحيحه(  )

،وقال الشيخ (788 :) حديث رقم-باب السارق يعترف -كتاب الحدود-( 82/  )أخرجه ابن ماجه في سننه(  )
 .ضعيف: الألباني

 (.   /0 )المغني:ينظر(  )

 .2 : الآية،سورة النساء(  )

 .4 : الآية،سورة المائدة( 7)

وقال الشيخ (70  :)حديث رقم-باب ذكر التوبة-كتاب الزهد-(4   / )أخرجه ابن ماجه في سننه( 2)
: حديث رقم-باب شهادة القاذف-كتاب الشهادات-( 7 /0 )حسن،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى:الألباني

(  000.) 

 (.00 :ص)تقدم تخريجه في (0)

 (.   /0 )المغني:ينظر( 8)



- 151 - 

 

  .ثم يتوب فهو ذريعة للعود مرات ومرات إلى ارتكاب الكبيرة والشريعة أمرت بسد باب الذرائع
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

توبة الزاني بخلاف الفرق معتبر بين توبة قاطع الطريق قبل القدرة فيسقط عنه حد الحرابة ،
 .والسارق فلا تسقط الحد
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 المبحث الثالث
 (3) الفرق بين حب الله وبين الحقوق المالية في القطا في السرقة والحد

 :وجه الشبه بين الفرعين    
 .الفرعان كلاهما فيهما حق لله وحق للآدمي    
 :توضيح الفرق    
أحدهما لله وهو القطع في السرقة،والآخر القصاص وهو حق  :الأولى اجتمع حقان في المسألة   

أحدهما لله  :حق الآدمي على حق الله،بخلاف المسألة الثانية اجتمع حقان ماليانقدم لآدمي،في
ولا سبيل  نكالزكاة والكفارات،والآخر لآدمي كالدين،فلا يقدم أحدهما على الآخر بل يتساويا

 ( ).لمحاصةإلى ذلك إلا با
 :دليو الفرق   
به يتحقق أيضاً حق لأن و يقدم حق الآدمي في القصاص على حق الله؛لتأكد حق الآدمي؛   

كون تو  نق الآدمي على حق الله بل يتساويابخلاف الحقوق المالية فلا يقدم ح( ).الله تعالى
 ( ).الآخرالميت فلا يفضل أحدهما على  لأن كلا  منهما دين في ذمة؛القسمة بالحصص

 :م اهب العلماء في الفرعين   
 .تقديم حب الآدمي في القصاص على حب الله في الحدود:المسألة الأولى   
أن تكون حدوداً خالصة لله تعالى،أو حدوداً خالصة فإما إذا اجتمعت الحدود على شخص،   

 (7).وحدود الآدميينللآدمي،أو تجتمع حدود الله 
 

                                 
 .الفرق بين الحدود والقصاص،وبين الحقوق المالية في تقديم حق الله على حق الآدمي (  )

 .(8 /  )مطالب أولي النهى :ينظر ( )

،وحاشية (20 -78 :ص)،وحاشية العدوي (00 / )،وتبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر(  )
-8/4)،ونهاية المحتاج(87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )،والمجموع (44/ )،والثمر الداني (0  / )الدسوقي 

 (.80-87/ 2)كشاف القناع ،و (7  -0  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )،والمغني (0 

 (. 2 /  )الشرح الممتع على زاد المستقنع :ينظر(  )

،وحاشية (20 -78 :ص)عدوي ،وحاشية ال(00 / )،و تبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر( 7)
-8/4)،ونهاية المحتاج(87 - 8 / )،ومغني المحتاج(02 /0 )والمجموع،(44/ )،والثمر الداني(0  / )الدسوقي

 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )والمغني  ،(0 
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 :نوعان:لخالصة للهالحدود ا:القسم الأول   
. مثل أن يسرق،ويزني وهو محصن،ويشرب الخمر،ويقتل في المحاربة:أن يكون فيها قتو-3   

 :على قولين -رحمهم الله-فقهاءاختلف ال
 :القول الأول  
، ( )، والمالكية( )وإليه ذهب الحنفية،ويسقط سائر الحدودتتداخل الحدود فيقتل الشخص،  

 ( ).والحنابلة
 : لثانيالقول ا   
 ( ).وبه قال الشافعي،يستوفى جميعها   
 :أدلة القول الأول   
 (7)(.أحدهما القتل،أحاط القتل بذلك:إذا اجتمع حدان) :-رضي الله عنه-قول ابن مسعود- 

 .عطاءوالشعبي و  وبه قال إبراهيم (7)(.بذلك
 : وجه الدهلة   

 (2) .لف فكان إجماعاً أن هذه أقوال انتشرت في عهد الصحابة والتابعين ولم يظهر لها مخا
 (0) .أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال فإنه يكتفى بقتله- 
فلا  تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره؛لأنه لا فائدة فيه، الحدودهذه  أن- 

                                 
 (.00 / )،وتبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر(  )

 (.44/ )،والثمر الداني (0  / )،وحاشية الدسوقي(20 -78 :ص)حاشية العدوي :ينظر( )

 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )كبير لابن قدامة ،والشرح ال(7  /0 )المغني :ينظر(  )

 (.0 -8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )المجموع : ينظر(  )

:      أثر رقم-باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل-كتاب الحدود-(08 /7)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 7)
القتل أحاط : إذا اجتمع حدان أحدهما :-رضي الله عنه -قول ابن مسعود(:)28 / 0)غليل جاء في إرواء ال(.2  8 )

: قلت.فذكره:قال عبد الله:وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال.ضعيف. رواه سعيد. القتل بذلك 
 (.ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي

 (. 7  / 0 )المغني : ينظر( 2)

 .السابق المرجع (0)
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 . ( )يشرع
 :دليو القول الثاني  

القتل،كقطع اليد قصاصاً،فهي حدود وجبت  أن ما وجب مع غير القتل،وجب مع    
 ( ).فلم تتداخلبأسباب،

 :نوقش
لأن الغرض من  القصاص التشفي والانتقام ولا القياس على القصاص قياس مع الفارق؛    

 ( ) .فيه مجرد الزجريقصد 

  :الراجح    
دليل القول القول الأول؛لقوة ما استندوا إليه من إجماع الصحابة والتابعين؛ولمناقشة     

 .الآخر؛ولأن المقصد من الحدود الزجر ومع القتل لا حاجة لزجره
من سرق وزنى وشرب الخمر،فلا تداخل،ويستوفى جميعها، كما لو:أه يكون فيها قتو -     

 . غير خلاف بين العلماء
فيقدم حد الشرب أولًا،ثم حد الزنى،ثم لأخف فالأخف،ا(7)والحنابلة،( )ويقدم عند الشافعية

 .لأن محل القطعين واحدالقطع للسرقة مع القطع للمحاربة؛ويتداخل قطع اليد للسرقة،الزنى،ثم 
 (2).ثم يجلديقطع،:وقال المالكية
الإمام بالخيار في البداية،إن شاء بدأ بحد الزنى،وإن شاء بحد السرقة،ويؤخر :وقال الحنفية

، ولا ب ثبت بالاجتهادالشر زنى وحد السرقة ثبتا بنص القرآن،وحد لأن حد الحد الشرب عنهما؛
ؤدي الحد إلى لئلا يل واحد منها بعد البرء من الأول،بل يقام كيجمع ذلك كله في وقت واحد،

 (0).الهلاك

                                 
 (.7  / 0 )المغني : ينظر( )

 (.0 -8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )المجموع : ينظر(  )

 (.7  / 0 )المغني : ينظر(  )

 (.0 -8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )المجموع :ينظر(  )

 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )لابن قدامة  ،والشرح الكبير(7  /0 )المغني :ينظر(7)

 ،(44/ )،والثمر الداني (0  / )،وحاشية الدسوقي (20 -78 :ص)حاشية العدوي : ينظر( 2)

 (.00 / )،و تبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر( 0)
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 :الحدود الخالصة للآدمي:القسم الثاني   
 :في الحدود الخالصة للآدمي على قولين-رحمهم الله-اختلف الفقهاء     

 :القول الأول   
، ( )وهذا مذهب المالكية.صة للآدمي هي القصاص وحد القذفأن الحدود الخال    

 ( ).، والحنابلة( )والشافعية
 :القول الثاني   

يشتمل على حق الله فحد القذف  أن الحدود الخالصة للآدمي تنحصر في القصاص أما    
ينئذ يكون عندهم من القسم الأول،فيقدم في وحالعبد،إلا أن حق الله فيه غالب،وحق 
 ( ).الحنفية وهذا مذهب.للعبد أيضاً  على غيره من الحدود؛لأن فيه حق ايفاء الاست
 :خلاف العلماء في استيفاء الحدود الخالصة للآدمي   

 :في استيفاء الحدود الخالصة للآدمي على ثلاثة أقوال-رحمهم الله-اختلف الفقهاء    
 : القول الأول   

وإليه ذهب الشافعية، .للقذف،ثم يقطع،ثم يقتل فيحدويبدأ بأخفها،الحدود،ستوفى كل ت    
 (7).والحنابلة

 :القول الثاني   
بد من استيفائه أولًا،ثم  فلاردة أو قصاص أو حرابة إلا القذف كل حد يدخل في القتل ك

وإليه .فإن هذه الحدود تسقط وتندرج في القتلاجتمع حد الزنى والشرب والسرقة، فلو.يقتل
 (2).ذهب المالكية

 

                                 
 (.44/ )ني ،والثمر الدا(0  / )،وحاشية الدسوقي (20 -78 :ص)حاشية العدوي :ينظر(  )

 (.0 -8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )المجموع : ينظر( )

 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 7  /0 )المغني :ينظر(  )

 (.00 / )،و تبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر(  )

،والشرح (7  /0 )،والمغني (0 -8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )المجموع :ينظر( 7)
 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )الكبير لابن قدامة 

 (.44/ )،والثمر الداني (0  / )،وحاشية الدسوقي(20 -78 :ص)حاشية العدوي : ينظر( 2)
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 :ول الثالثالق
 ( ).وإليه ذهب الحنفية.يدخل ما دون القتل فيه 

 :دليو القول الأول
أنها حقوق للآدميين،أمكن استيفاؤها،فوجب كسائر حقوقهم،فإن ما دون القتل حق   

 ( ).فلم يسقط بهللآدمي،
 :دليو القول الثاني 
اص أو لحرابة أنه إذا زنى وكان بكرا أو سرق أو شرب وترتب عليه القتل لردة أو لقص 

السرقة؛لاندراج حده في القتل ،وكل حق  الشرب،أو قتل، ولا يقام عليه قبل القتل حد الزنا،أو
 (  ) .لله اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف

 :أدلة القول الثالث 
 ( )(.أحدهما القتل،أحاط القتل بذلك:إذا اجتمع حدان:)-رضي الله عنه-قول ابن مسعود - 

 ( )(.بذلك

 : نوقش 

 (7) .فلا يسقط بالقتل كذنوبهمحق لآدمي فلم يسقط به؛ أن ما دون القتل
 (2).-تعالى-القياس على الحدود الخالصة لله - 

 :نوقش
  (0) .مبني على المسامحة القياس على الحدود الخالصة لله قياس مع الفارق؛لأن حق الله

 :الراجح

                                 
 (.00 / )لحقائق ،و تبيين ا( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر(  )

،والشرح (7  /0 )،والمغني (0 -8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )المجموع:ينظر(  )
 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )الكبير لابن قدامة 

 (8  -0  / )حاشية الدسوقي : ينظر( )

 (. 7 : ص)تقدم تخريجه في (  )

 (.7   /0 )المغني : ينظر( 7)

 (.00 / )،و تبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر( 2)

  (.7  / 0 )المغني : ينظر( 0)
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مكن استيفاؤها فوجب كسائر أ على المشاحة و القول الأول؛لأن حقوق الآدميين مبنية  
 .حقوقهم
 :وه ع ثلاثة أنواع:حدود اللهذوحدود الآدميين اجتماع:القسم الثالث   
 :أه يكون فيها قتو:أحدها   
الوا بتداخل حد تستوفى كلها إلا أن المالكية ق:،والمالكية،والشافعية،والحنابلةالحنفيةقال    

 ( ) .وهو منع الافتراءض من العقوبتين واحد،الشرب وحد القذف؛لأن الغر 
 :أن يكون فيها قتو:ثانيها   
 :في هذه المسألة على قولين-رحمهم الله-اختلف الفقهاء   
 :القول الأول   
وإليه ذهب  .فتستوفى كلهاوأما حقوق الآدميين، . ل في القتلحدود الله تعالى تدخ   

  ( ).، والحنابلة( )، والمالكية( )الحنفية
 : القول الثاني   

 (7).وإليه ذهب الشافعية.ا حدود وجبت بأسباب،فلم تتداخللأنهتستوفى الحدود جميعها؛ً       
 (7).الشافعية

 :الراجح      
القول الأول،لأن حقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدميين فإنها مبنية على       

  .فتستوفى كلها المشاحة فحدود الله تدخل في القتل،أما حقوق الآدميين
 :أن يتفب الحقان في محو واحد:ثالثها      
 قدم القصاصوالرجم في الزنى، كالقصاصأحدهما لله،والآخر لآدمي،:إن اجتمع حقان      

                                 
،وحاشية (20 -78 :ص)،وحاشية العدوي (00 / )،و تبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر(  )

-8/4)،ونهاية المحتاج(87 - 8 / )،ومغني المحتاج(02 /0 )،والمجموع(44/ )،والثمر الداني(0  / )الدسوقي
 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )، والمغني (0 

 (.00 / )،و تبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر( )

 (.44/ )،والثمر الداني (0  / )،وحاشية الدسوقي(20 -78 :ص)حاشية العدوي :ينظر( )

 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )ني المغ: ينظر( )

 (.0 -8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج (02 /0 )المجموع :ينظر( 7)



- 158 - 

 

 ( ).-تعالى-عند العلماء؛لتأكد حق الآدمي،وبه يتحقق أيضاً حق الله
 .ماليةتقديم حب الله على  الآدمي في الحقوق ال:المسألة الثانية   

في تقديم حق الله على حق الآدمي -رحمهم الله-اختلف فقهاء المالكية،والشافعية،والحنابلة    
 ( ) :في الحقوق المالية على ثلاثة أقوال

  :القول الأول  
المتعلق بعين التركة أو ببعضها،كالدين المرهون به شيء فيقدم وفاء الدين .أنهما يشتركان    

التقديم بين حق الله أو حق ولا فرق في المطلقة المتعلقة بذمة المتوفى، نو ثم بعدها الديمنها،
 ( ).،والمذهب عند الحنابلة( )وإليه ذهب بعض الشافعية.العبد
 :القول الثاني  

 (7).وإليه ذهب أكثر الشافعية.يقدم حق الله على حق الآدمي    
 :القول الثالث  

 (2).المالكيةوإليه ذهب .يقدم حق الآدمي على حق الله   
 :القول الأول دليو   
  (0).أن كلا  منهما دين في ذمة الميت فلا يفضل أحدهما على الآخر   
 :القول الثانيأدلة   

                                 
،وحاشية (20 -78 :ص)،وحاشية العدوي (00 / )،و تبيين الحقائق ( 2- 0/2)بدائع الصنائع :ينظر(  )

-8/4)،ونهاية المحتاج (87 - 8 / )،ومغني المحتاج(02 /0 )،والمجموع(44/ )،والثمر الداني (0  / )الدسوقي 
 (.80-87/ 2)،وكشاف القناع (7  -0  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )،والمغني (0 

الوصايا في الثلث،  ذهب الحنفية إلى أن ديون الله تسقط بالموت إلا إن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر(  )
/  )بدائع الصنائع : ينظر.وإن لم يوص بها سقطت،لأنها عبادة من شرطها النية،فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة

 (.778/ 8)،والبحر الرائق( 7

 (.   / )،ونهاية المحتاج (   / )،والإقناع للشربيني (   / )مغني المحتاج :ينظر ( )

 (.8 /  )،و مطالب أولي النهى ( 8 /  )،وكشاف القناع ( 4 /  )شرح منتهى الإرادات :ينظر( )

 (.   / )،ونهاية المحتاج (   / )،والإقناع للشربيني (   / )،ومغني المحتاج ( 2 / 0 )روضة الطالبين :ينظر( 7)

 (.4/740)،ومنح الجليل شرح مختصر خليل(00 /2)مواهب الجليل :ينظر( 2)

 (. 2 /  )المستقنع  الشرح الممتع على زاد:ينظر( 0)
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 ( ).(اقضوا الله،فالله أحق بالقضاء:)-صلّى الله عليه وسلّم-قول النبي-  
 

 ( ).هاسم تفضيل،فيقدم على الحق المفضل علي(أحق):وجه الدلالة
 :نوقش  

صلّى الله -النبين دمي يقضى فدين الله من باب أولى؛لأإذا كان دين الآ: أن معنى الحديث   
اقضوا ): قالنعم،:،قالت(أرأيتِ لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أيجزئ عنها؟:)قال-عليه وسلّم

ن إ: لآخر للآدمي حتى نقولوالمسألة لم ترد في حقين أحدهما لله وا،(الله فالله أحق بالقضاء
صلّى الله عليه -حكم بأن دَين الله مقدم،إنما أراد الرسول-ه وسلّمصلّى الله علي-الرسول
 ( ) .فإذا كان دين الآدمي يقضى فالله أحق بالوفاءالقياس،-وسلّم

 ( ).أن مصرفها إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها- 

 :يناقش   
الله مبنية على المسامحة فتقدم حقوق أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وحقوق    

 .الآدميين على حقوق الله
 :القول الثالث أدلة   

على وحق الآدمي مبني غني عنَّا،-سبحانه وتعالى-وهوأن حق الله مبني على المسامحة،-  
 (7).فيقدمالمشاحة،وهو بحاجة إلى حقه،

 :نوقش  
 ، -عزّ وجل-لمخلوقين وليست للهل-لاً مث-لعباد الله،فالزكاةيكون -عزّ وجل -أن حق الله     

وفي نفس الوقت حق لعباد لا ينتفع بها،فهي في الحقيقة حق لله،-سبحانه وتعالى-اللهبمعنى أن 

                                 
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج -أبواب الإحصار وجزاء الصيد  -(272/ )أخرجه البخاري في  صحيحه (  )

 (. 07 :)حديث رقم-عن المرأة

 (. 2 /  )الشرح الممتع على زاد المستقنع :ينظر( )

 .المرجع السابق(  )

 (.   /  )تاج ،ونهاية المح(   /  )مغني المحتاج :ينظر(  )

 (. 2 /  )الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر( 7)
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 ( ).-عزّ وجل-للهوغيرها مما يجب على الإنسان في الكفارات، الله، وكذلك نقول
 ( ).تقديم القصاص على القتل بالردة القياس على - 
 
 : يناقش  

 .أنه قياس مع الفارق؛ لأن مبنى الحدود على الدرء    
 :الراجح  

أنهما يشتركان؛لأن كلا  منهما دين في ذمة الميت فلا يفضل أحدهما على القول الأول،    
بذمة  قمن الحقين تعلَّ  خرى،ولوجاهة دليل هذا القول فكلٌ ولمناقشة أدلة الأقوال الأالآخر،

اختيار الشيخ محمد بن  وهور إلا بدليل فيتحاصان، الميت فلا يقدم أحدهما على الآخ
 ( ).-رحمه الله-عثيمين

 :اعتبار الفرق أو إبطاله   
فيقدم حق الآدمي في القصاص على حق الله في الحدود،أما في  الفرق معتبر بين الفرعين   

 .الحقوق المالية فيشتركان
 
 
 
 

                                 
 .المرجع السابق(  )

 (.   /  )،ونهاية المحتاج (   /  )مغني المحتاج :ينظر(  )

 (. 2 /  )الشرح الممتع على زاد المستقنع :ينظر(  )
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 ث الراباالمبح
  دة والقصاصوبين قتو الر الفرق بين قتو المحاربة 

 ــــــــــــــــــــة قبو القتوريب بين الحدود المقامـــــــفي التف
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .كلاهما تضمن قتلاً وحدوداً 

 :توضيح الفرق
وت بالموالاة فتفوت يمبين الفرعين؛لأنه قد ،وقد اختار عدم الفرق وقد ذكر النووي الفرق

فهل يجب التفريق بين الحدود ولو كان الواجب قتل محاربة،:)-رحمه الله-فقالسائر الحدود،
بخلاف قتل الردة .متحتم القتل،فلا معنى للإمهال لأنهلا؛:ل القتل؟وجهان،أحدهماالمقامة قب

،فتفوت سائر نعم؛لأنه قد يموت بالموالاة:فإنه يتوقع الإسلام والعفو،وأصحهما صاص،والق
 (  ).(الحدود
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

                                 
 (.27 /0 )روضة الطالبين  ( )
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 الفصو السادس
 ق بين الفروع الفقهية في الأشربةالفرو 

 
 :وفيه مبحثان
الفرق بين استحلال عصير العنب المسكر وبين استحلال سائر  :المبحث الأول

 .الأشربة المسكرة
قية من الفرق بين أوعية الدباء والحنتم والنقير والمزفتذوبين الأس :المبحث الثاني

 .الأدم في اهنتباذ فيها
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 المبحث الأول
 ين استحلال سائر الأشربة المسكرةوبق بين استحلال عصير العنب المسكر الفر 

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .استحلال لمسكر محرم الفرعان كلاهما فيهما
 :توضيح الفرق

لى تحريمه إجماعاً قطعياً في المسألة الأولى استحلال عصير العنب المسكر المجمع ع
،بخلاف المسكر في سائر الأشربة فمختلف في تحريمه ويكون صاحبه مرتداً  وباستحلاله يكفر

 .يكفر مستحله فلذا لا

 :دليو الفرق
فمن استحلها فهو كافر مرتد حلال الدم  ثابتة بدليل قطعيأن حرمة الخمر من العنب 

رمتها بدليل ظني غير مقطوع به من أخبار ،بخلاف غيرها من المسكرات فقد ثبتت حوالمال
 ( ) .فلا يكفر مستحلها وآثار الصحابة-صلى الله عليه وسلم -الآحاد عن النبي

 :م اهب العلماء في الفرعين
الخمر، والأشربة : اء على اختلاف مذاهبهم على قسمينتطلق الأشربة المسكرة عند الفقه

 .الأخرى
 .الخمر :القسم الأول
 :وهو في اللغة

هي ما كان  وحقيقة الخمر إنما.ما أسكر من عصير العنب،وسميت بذلك لأنها تخامر العقل
ما أسكر من عصير :الخمر:)( )وقال الفيروزبادي( ).ءمن العنب دون ما كان من سائر الأشيا

وما كان شرابهم إلا نها حرمت وما بالمدينة خمر عنب،لأعنب،أو هو عام ،والعموم أصح؛ال
                                 

 (.   /7)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (. 7 / )-مادة خمر-لسان العرب:رينظ( )

سفر السعادة،والقاموس المحيط، : هو مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى،مجدد علم اللغة،من مؤلفاته(  )
 .ه 8 8: وتوفي سنة

 (.400/  )فهرس الفهارس : ينظر
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هي من :واختلف في حقيقتها،فقيل:)في شرحه للقاموس ( )وقال الزبيدي ( ) (.البسر والتمر
أو . والكوفيين،مراعاة لفقه اللغة-رحمه الله تعالى-عصير العنب خاصة، وهو مذهب أبي حنيفة

،وهو الذي اختاره لأن المدار على السكر وغيبوة العقل؛ير كل شيء صأي ما أسكر من ع:عام
 .موم الخمر في كل مسكروالراجح ع ( ) (.الجماهير

 :والخمر في اهصطلاح
 حقيقتها في اللغة بناء على اختلافهم في؛في تعريف الخمر-رحمهم الله-اختلف الفقهاء 

 :وإطلاق الشرع على قولين
 : القول الأول    

مر أو الحنطة أو أن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره ، سواء اتخذ من العنب أو الت     
 .(2)الحنابلةمذهب  و،(7)وبعض الشافعية،( )وإليه ذهب أكثر المالكية.ير أو غيرهاالشع
 :القول الثاني    
وإليه ذهب .أن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد،سواء أقذف بالزبد أم لا     

 .(4)،وأكثر الشافعية(8)وبعض المالكية ،(0)الحنفية
 :أدلة القول الأول

 (0 ) (.كل مسكر خمر،وكل خمر حرام:)-الله عليه وسلمصلى -قول النبي- 

                                 
 (.47 : ص) -مادة خمر-القاموس المحيط( )

زاّق الحسيني،أبو الفيض،الملقّب بمرتضى،الزَّبيدي،علّامة باللغة والحديث والرجال هو محمّد بن محمّد بن عبد الر ( )
: عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة،وتاج العروس،توفي سنة: والأنساب،من كبار المصنفين،من مؤلفاته

 .ه 07  
 (.00/ 0)الأعلام : ينظر

 .(08 /   ) -خمر مادة-تاج العروس من جواهر القاموس ( )

 (.   / )،و فتاوى ابن عليش ( 7 /  )،وحاشية الدسوقي (88 :ص)بداية المجتهد :ينظر(  )

 (.2  / 7)،ونهاية المحتاج (82 /  )، ومغني المحتاج (28 /0 )،روضة الطالبين (4  /0 )المجموع : ينظر( 7)

 (.2  /2)،وكشاف القناع(20 / )والكافي لابن قدامة(2)

 (.07 /  )،والاختيار لتعليل المختار (   /7)بدائع الصنائع  :ينظر( 0)

 (.   / )،و فتاوى ابن عليش ( 7 /  )،وحاشية الدسوقي (88 :ص)بداية المجتهد:ينظر( 8)

 (.2  / 7)،ونهاية المحتاج (82 /  )، ومغني المحتاج (28 /0 )،وروضة الطالبين (4  /0 )المجموع :ينظر(4)

 (.  00 : )حديث رقم-باب بيان أن كل مسكر خمر-كتاب الأشربة-(780 / )حهأخرجه مسلم في صحي(0 )
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 من العنب،:إنه نزل تحريم الخمر،وهي من خمسة:أيها الناس:)-رضي الله عنه-قول عمر- 
 ( ) ( .والخمر ما خامر العقل.والتمر ، والعسل،والحنطة،والشعير

يسمى خمراً  كل شيء  أن-وهم أهل اللسان-نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة  أن القرآن لما- 
 ( ) .فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنبيدخل في النهي،

 :دليو القول الثاني    
 ( ) .إجماع أهل اللغة على حقيقته في النيء من ماء العنب وتسمية غيرها بالخمر مجازاً     
 :نوقش    
ثم على تقدير التسليم بأن .كا تقدم  العمومأن الراجح في تعريف الخمر من حيث اللغة هو     

فإن تسمية كل مسكر خمرا من الشرع كان حقيقة .المتخذ من عصير العنب خاصة:المراد بالخمر
 .شرعية،وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية

 :الراجح   
 .،ولمناقشة دليل القول الثاني-رضوان الله عليهم-القول الأول؛لقوة أدلتهم،ولفهم الصحابة    
 .سائر الأشربة المسكرة:القسم الثاني    
وعلى تحريم  على أن كل مسكر حرام،(0)والحنابلة،(2)والشافعية،(7)والمالكية،( )الحنفيةاتفق     

 وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر؛لأن حرمة الخمر قطعية، تحريم سائر الأشربة المسكرة،
  .وحرمة هذه الأشربة اجتهادية

 
 

                                 
،وأخرجه (    :)حديث رقم-باب تفسير سورة المائدة-كتاب التفسير-(288 / )أخرجه البخاري في  صحيحه( )

 (.   0 :)حديث رقم-باب في نزول تحريم الخمر-كتاب التفسير-(    / )مسلم في صحيحه

 (.2  /2)اعكشاف القن:ينظر(  )

 (.0  / 8)البحر الرائق  ( )

 (.8  / 8)،والبحر الرائق (02 / )الاختيار لتعليل المختار: ينظر(  )

 (.   / )،وفتاوى ابن عليش (88 : ص)بداية المجتهد:ينظر( 7)

 (.2  / 7)،ونهاية المحتاج (82 /  )،ومغني المحتاج (28 /0 )،وروضة الطالبين (4  /0 )المجموع :ينظر( 2)

 (.   / 0 )و(  8/ 0 )،والمغني (20 / )الكافي لابن قدامة:ينظر( 0)
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 .تحلال عصير العنب المسكراس:المسألة الأولى
على أن الخمر التي يكفر مستحلها  ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفيةاتفق 

وهو القرآن الكريم -كان بدليل قطعي  حرمة الخمر بوتث؛لأن هي ما اتخذ من عصير العنب
  .فمن استحلها فهو كافر مرتد حلال الدم والمال-(7)والسنة والإجماع

 .-غير العنب-استحلال سائر الأشربة المسكرة :سألة الثانيةالم
على أن ما أسكر من غير عصير  (4)،والحنابلة(8)،والشافعية(0)،والمالكية(2)الحنفيةاتفق 

لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة بدليل قطعي،وهذه ثبتت ؛العنب فلا يكفر مستحله
وآثار ،-صلى الله عليه وسلم-حاد عن النبيحرمتها بدليل ظني غير مقطوع به من أخبار الآ

  .الصحابة
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين؛فمستحل الخمر من العنب يكفر صاحبه وتجري عليه أحكام 
 .بخلاف مستحل الخمر من غير العنب فلا يكفر صاحبه المرتدين،

 
 

 

                                 
 (.8  / 8)،والبحر الرائق (02 / )الاختيار لتعليل المختار: ينظر(  )

 (   / )،وفتاوى ابن عليش (88 : ص)بداية المجتهد:ينظر(  )

 (.2  / 7)،ونهاية المحتاج (82 /  )،ومغني المحتاج (28 /0 )،وروضة الطالبين (4  /0 )المجموع :ينظر(  )

 (.   / 0 )و(  8/ 0 )،والمغني (20 / )الكافي لابن قدامة:ينظر(  )

 (.00 -44 :ص)الإجماع لابن عبدالبر:ينظر (7)

 (.8  / 8)،والبحر الرائق (02 / )الاختيار لتعليل المختار: ينظر( 2)

 (   / )،وفتاوى ابن عليش (88 : ص)بداية المجتهد:ينظر( 0)

 (.2  / 7)،ونهاية المحتاج (82 /  )،ومغني المحتاج (28 /0 )،وروضة الطالبين (4  /0 )المجموع :نظري( 8)

 (.   / 0 )و(  8/ 0 )،والمغني (20 / )الكافي لابن قدامة:ينظر( 4)
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 المبحث الثاني
 ذ(4)والمزفت (1)والنقير ( )والحنتم (3)الدباء الفرق بين أوعية 

 سقيـــــــــــــــــــــــــة من الأدم في اهنتباذ فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبين الأ
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .سكارالإ يسرع فيهاالأوعية  من هذه كلاً أنَّ  

 :توضيح الفرق

وهذا كالنهي عن :)ا فقالبينه الفرق،وقد اختار عدم الفرق-رحمه الله-وقد ذكر النووي
ير والنقالأوعية التي كانوا ينبذون فيها،كالدباء وهو القرع،والحنتم وهو جرار خضر،الانتباذ في 

المقير،لأن : فت وهو المطلي بالزفت وهو القار،ويقال لهوالمز وهو جذع ينقر ويتخذ منه إناء،
هذه الأوعية والنهي عن :قلت.دممن الأ سقيةالأوعية يشتد فيها ولا يعلم به بخلاف هذه الأ

 (7) .(في صحيح مسلم-صلى الله عليه وسلم-منسوخ،ثبت نسخه من كلام رسول الله
وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل :)وقال أيضاً 

لأنه يسرع وإنما خصت هذه بالنهي؛.في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب
ولأنه ربما ،فنهى عنه؛لما فيه من إتلاف المال ويبطل ماليته نجساً  إليه الإسكار فيها فيصير حراماً 

لأنها لرقتها تباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها؛لم ينه عن الانو .شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه
في أول الأمر ثم نهي كان ثم إن هذا ال.لمسكر،بل إذا صار مسكرا شقها غالباً لا يخفى فيها ا

                                 
بَّاء (  )  -مادة دبب-غريب الأثر النهاية في.القَرعُْ واحدها دُبَّاءةٌ كانوا ينْتبذُون فيها فتُسرع الشّدّةُ في الشراب :الدُّ
( /42) 

 .جِراَر مدْهُونة خُضْرٌ كانت تُحْمَل الخمْر فيها إلى المدينة ثم اتُّسِع فيها فقيل للِْخَزَف كلّه حنتم واحدَتها حَنْتَمة:الحنَْتَم(  )

 (8  / )مادة حنتم-النهاية في غريب الأثر

 ( 0 /  ) -مادة زفت-النهاية في غريب الأثر. قارَِ ثم انْ تُبِذ فيهالإناءٌ الذي طلُِى بالزِّفْت وهو نوعٌ من ال:المزفت(  )

قَر وسَطه ثم يُ نْبَذُ فيه التَّمر ويُ لْقَى عليه الماء ليِصيَر نبَيذاً مُسْكراً :النقير(  )  .أصلُ النَّخْلة يُ ن ْ
 (. 0 /7) -مادة نقر-النهاية في غريب الأثر 

 (. 28 / 0 )روضة الطالبين(7)
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كنت نهيتكم ):قال -صلى الله عليه وسلم -النبي  أنَّ  -رضي الله عنه -نسخ بحديث بريدة 
رواه مسلم في .( ) (بذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً عن الانتباذ إلا في الأسقية فانت

: لخطابيقال ا.ءمن كونه منسوخاً هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماهذا الذي ذكرناه .الصحيح
 ( ) .(القول بالنسخ هو أصح الأقاويل

 

                                 
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير و -كتاب الأشربة-( 78 /  )لم في صحيحه أخرجه مس(  )

 (. 400:)حديث رقم-بيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً 

 (.82 -87 / )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (  )
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 الفصو السابا
 ق بين الفروع الفقهية في التعزيرالفرو 

 
 :وفيه مبحثان

وبين التعزير  الفرق بين التعزير إذا كان من جنس الحدذ : المبحث الأول
 .إذا كان من غير جنسه

لسيد في التعزير الفرق بين الإمام ذوبين الأب والزوج وا : المبحث الثاني
 .وإقامة العقوبة
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 المبحث الأول
 الفرق بين التعزير إذا كان من جنس الحدذ

 هــــــــــــــــــــــــبين التعزير إذا كان من غير جنسو 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .أن في الفرعين كليهما زجراً،وردعاً،وتأديباً   
 :توضيح الفرق

د كالجلد وجب أن ينقص عن الحد،أما إذا كان التعزير أن التعزير إذا كان من جنس الح 
 .من غير جنس الحد كالحبس فيرجع إلى اجتهاد الإمام

أن التعزير إذا وجب بجناية في جنسها الحد ولكن لفقد الشرط لإقامة الحد كما لو قال 
أما إذا كان .وجب الجلد على القاذف ووجب نقص الجلد عن الحد في القذف يازاني،:لصبي

يا فاسق،يا خبيث، يا سارق :لتعزير بجناية ليس من جنسها ما يوجب الحد كما إذا قال لغيره ا
ونحو ذلك ،فالإمام فيه بالخيار إن شاء عزره بالضرب،وإن شاء بالحبس، وإن شاء 

 .بالاستخفاف بالكلام
 :دليو الفرق
لحبس، تعلق كا:قدر التعزير،فإن كان من غير جنس الحد  وأما:)-رحمه الله-قال النووي

 ( ).(وإن رأى الجلد فيجب أن ينقص عن الحدالإمام، باجتهاد

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .التعزير إذا كان من جنس الحد:المسألة الأولى

إن وجب التعزير بجناية في جنسها الحد لكنه لم يجب لفقد شرطه كما إذا قال لصبي أو 
 .فالتعزير فيه بالضربة، يا زاني:أو أم ولد يا زاني،أو لذمية،:مجنون 

واختلفوا في  جوازهعلى -رحمهم الله-وأتناول في هذه المسألة التعزير بالجلد، واتفق الفقهاء
 .وأكثرهأقله 

 

                                 
 (. 0 /0 )روضة الطالبين (  )
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 .أقو الضرب في التعزير-أ
 :في أقل التعزير بالضرب على قولين -رحمهم الله-اختلف الفقهاء
 :القول الأول

ذا حصل الردع بسوط أو سوطين فلا داعي أن التعزير يختلف باختلاف الأشخاص فإ 
 ،( )الصحيح من مذهب الحنفيةإلى الإمام، وهو فيكون مرد تحديد أقل التعزير  لتحديده،

 ( ).والحنابلة، ( ) ، والشافعية( ) ومذهب المالكية
 : القول الثاني

 (7).وهو قول بعض الحنفية، أن أقل التعزير ثلاثة أسواط
 :دليو القول الأول

 ،قدر أكثره ولم يقدر أقله -صلى الله عليه و سلم-ولأن النبي تقدر لكان حدًا أنه لو
 ( ).صمام فيما يراه وما يقتضيه حال الشخفيرجع فيه إلى اجتهاد الإ
 :دليو القول الثاني

 (7).أن أقل من ثلاث ضربات لا يكفي لتحقيق الزجر والردع المقصود من التعزير
 :الراجح

لجمهور فيرجع إلى اجتهاد الإمام وذلك لأن المقصود من التعزير القول الأول،وهو قول ا
 .الزجر والردع وقد يحصل بسوط واحد؛ولأنه لم يرد نصٌ في تقديره فيرجع في ذلك إلى الإمام

 .الضرب في التعزير أكثر -ب
 :بالضرب على ثلاثة أقوالالتعزير  أكثرفي -رحمهم الله-اختلف الفقهاء  
 

                                 
 (. 7/7)،والبحر الرائق (0  -04 / )،و تبيين الحقائق ( 0/2)ئع بدائع الصنا: ينظر(  )

 (. 7 / )حاشية الدسوقي : ينظر(  )

 (.  /8)نهاية المحتاج: ينظر(  )

 (.   / 0 )المغني : ينظر ( )

 (. 7/7)،والبحر الرائق (0  -04 / )،و تبيين الحقائق ( 0/2)بدائع الصنائع : ينظر( 7)

 (.   / 0 )المغني ( 2)

 (. 7/7)،والبحر الرائق (0  -04 / )،و تبيين الحقائق ( 0/2)بدائع الصنائع : ينظر (0)
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 :القول الأول
زيد على ويجوز أن ي كل جناية حدا مشروعا في جنسها،يجوز أن يبلغ في التعزير في أنه لا

وفي الإيذاء والسب بغير ر في مقدمات الزنا دون حد الزنا،يعز :فعلى هذا. حد غير جنسها
 .( )،وبعض الحنابلة( )وإليه ذهب بعض الشافعية.قذف دون حد القذف

 :القول الثاني
 أدنى  الحدود المشروعة ،فينقص منه سوط أو سوطان، في التعزيرأنه لا يجوز أن يبلغ الجلد 

وأدنى الحدود عند الحنفية والحنابلة هو .(7)،والحنابلة( )،وأكثر الشافعية( )مذهب الحنفيةوهذا 
ثمانون للأحرار،وللعبيد أربعون جلدة،وعند الشافعية للأحرار أربعون جلدة،وللعبيد عشرون 

 .جلدة
 :القول الثالث

الإمام في التعزير أيَّ عدد حسب ما أداه إليه اجتهاده،حتى لو تجاوز أعلى يضرب 
  (2).الحدود،وهذا مذهب المالكية

 :أدلة القول الأول
جلا يقال له عبد الرحمن بن حنين،وقع على جارية امرأته،فرفع أن ر )ما روى أبو داود -       

صلى الله -فيك بقضية رسول الله لأقضين:إلى النعمان بن بشير،وهو أمير على الكوفة،فقال
وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة،:-عليه وسلم

 (0)(.فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة

                                 
 (. 0 /0 )روضة الطالبين: ينظر(  )

 (.0  / 0 )الإنصاف : ينظر(  )

 (. 7/7)،والبحر الرائق (0  -04 / )،و تبيين الحقائق ( 0/2)بدائع الصنائع (  )

 (.  /8)،ونهاية المحتاج( 4 / )تاج ،ومغني المح( 0 /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )

 (. 7 / 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (   /0 )المغني :ينظر( 7)

 (. 7 / )،وحاشية الدسوقي (   / )تبصرة الحكام: ينظر( 2)

،وأخرجه (20  :)حديث رقم-باب في الرجل يزنى بجارية امرأته-كتاب الحدود-(28 /  )أخرجه أبو داوود ( 0)
،وأخرجه البيهقي في السنن ( 2  :)حديث رقم-باب إحلال الفرج-كتاب النكاح-(   / 2) السننالنسائي في

حديث :وقال الألباني(. 7 07 :)حديث رقم-باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته-كتاب الحدود-(4  / 8)الكبرى 
 .ضعيف
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 :يناقش     
 .أن الحديث ضعيف فلا يحتج به      

 ( ).وطا واحدايجلد الحد إلا س: ما روي عن عمر،في أمة بين رجلين،وطئها أحدهما-     

 :يناقش     
 .أن الحديث ضعيف فلا يحتج به     

 :لثانيالقول ا دليو     
 ( )(.من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين:)قال-صلى الله عليه و سلم-أن النبي      

 :يناقش     
 .أن الحديث ضعيف فلا يحتج به      

 :لثدليو القول الثا      
ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه على نقش خاتم بيت المال، عمل خاتماً رجلاً أن  

كلم فيه ف،فكلم فيه فضربه مائة أخرى ،فضربه مائة وحبسه -رضي الله عنه-فبلغ عمر ،مالاً 
  ( ).من بعد فضربه مائة ونفاه

 :يناقش
 .أن الأثر ضعيف فلا يحتج به- 
نصوص على حدودها أعظم من والمعاصي المجرام والمعصية،أن العقوبة على قدر الإ - 

غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها،وما قاله المالكية يؤدي إلى أن من قبل 

                                 
: أثر رقم-ركاء يصيبها بعضهم باب الأمة فيها ش -كتاب الطلاق-(78 / 0)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (  )
الأثر عن ابن جريج عن عمر و السند ضعيف ؛ لأن فيه انقطاعا بين ابن جريج وعمر رضي الله عنه ، فعبد (.22   )

الملك بن جريج ذكر ابن المديني أنه لم يلق أحدا من الصحابة ، وقال العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
 .سهو مدل( :0  و4  : ص)

التعزير وأنه لا يبلغ به  فيباب ما جاء -كتاب الأشربة والحد فيه-(0  /8)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(  )
:) حديث رقم( 0/ 0 )،وأخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (4 80 :) حديث رقم -أربعين

 .حديث ضعيف: وقال( 728 

 (.، لم أجده"أنه عزر من زور كتابا: "حديث عمر(: )   /  )بير قال ابن حجر في  التلخيص الح(  )
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امرأة حراما يضرب أكثر من حد الزنا وهذا غير جائز؛ لأن الزنا مع عظمه وفحشه لا يجوز أن 
 ( ).يزاد على حده فما دونه أولى

 :الراجح
يجوز أن يبلغ في التعزير في كل جناية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن أنه لا  القول الأول

لضعف أدلة المخالف؛ولأن مانص الشرع وذلك ؛يزيد على حد غير جنسها، هو الأولى بالتقديم
أن يبلغ بتحديده بجلدات كالزنا بمائة جلدة أعظم من المفاسد الأخرى التي قد ترتكب،فلا يجوز 

 .عظمهاأهون الأمرين عقوبة أ في
 .التعزير إذا كان من غير جنس الحد:المسألة الثانية

، ( )،والشافعية( )،والمالكية( )لحنفيةاتفق اوقد .وأتناول في هذه المسألة التعزير بالحبس      
 :واستدلوا بما يلي.بالحبسالتعزير مشروعية على -رحمهم الله-(7)والحنابلة

تي يأَْتِيَن الْفَ :)قوله تعالى-  احِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا وَاللاَّ
 (2)(.فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُ يُوتِ حَتىَّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهنَُّ سَبِيلًا 

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ ال :)قوله تعالى-  لَّهَ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ إِنمَّ
فَوْا مِنَ الْأَرْضِ   (0)(.يُصَلَّبُوا أَوْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُ ن ْ

 وحكم بالضرب،حبس بالمدينة أناسا في تهمة دم-صلى الله عليه وسلم-أن الرسول- 
 ،(8)(اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر:)فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتله  وأنه قالن ،والسج

                                 
 (.   / 0 )المغني :ينظر ( )

 (.28 /  )،و الفتاوى الهندية (2 / 7)البحر الرائق : ينظر(  )

 (.80 /  )،و الشرح الكبير للشيخ الدردير (02 / 8)الذخيرة : ينظر(  )

 (.87 / 2)،ومطالب أولي النهى (   / 0 )المغني : ينظر(  )

 (. 4 /  )،ومغني المحتاج ( 8 / 0)روضة الطالبين : ينظر( 7)

 .7 :الآية ،سورة النساء (2)

 .  :الآية،سورة المائدة( 0)

:) ث رقمحدي-باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله-كتاب النفقات-( 8/7)لسنن الكبرىأخرجه البيهقي في ا (8)
في مصنفه ،وأخرجه عبد الرزاق (07 :)حديث رقم-الحدود والدياتكتاب   -(0  / )،وأخرجه الدارقطني(77 2 

قال بن حجر في (. 084 :) حديث رقم-اب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله ب-كتاب العقول-(0  / 4)
 (.وصححه ابن القطانإنه موصول غير محفوظ،:وقال البيهقي.والإرسال فيه أكثر:قال الدارقطني(:)4 /  )الحبير التلخيص
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 .لأنه حبس المقتول للموت بإمساكه إياه اصبروا الصابر بحبسه حتى الموت؛وفسرت عبارة 
 :واختلفوا في مدة الحبس على قولين

 :القول الأول
 ،( )والمالكية ،( )الحنفيةوإليه ذهب ،يرجع إلى اجتهاد الإمامبالحبس أن التعزير 

 ( ) .وبعض الشافعية ،( )والحنابلة
 :القول الثاني

 (7).أكثر الشافعيةوصرح به النقص عن سنة،نص عليه الشافعي في الأم،شرط الحبس أن 
 :أدلة القول الأول

 .الأدلة الواردة على مشروعية التعزير بالحبس مطلقة ولا تقييد بدون دليل- 

 (2).أي إلى الموت(واصبروا الصابر:)في الحديث السابق-لله عليه وسلمصلى ا–قول النبي - 
 :دليو القول الثاني

شرطه النقص عن سنة كما نص عليه في الأم وصرح به معظم :)قال الشربيني
 (0)(.الأصحاب

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
لجلد فيه أدنى  يجوز أن يبلغ افالتعزير إذا كان من جنس الحد فلا الفرق معتبر بين الفرعين،

،فينقص منه سوط أو ويجوز أن يزيد على حد غير جنسهافي جنسها  ود المشروعةالحد
 .،بخلاف التعزير إذا كان من غير جنسه كالحبس فيرجع إلى اجتهاد الإمامسوطان

، فإن كان من غير جنس الحد ، كالحبس ،  قدر التعزير وأما: )-رحمه الله-قال النووي

                                 
 (.28 /  )،و الفتاوى الهندية (2 / 7)البحر الرائق : ينظر(  )

 (.80 /  )،و الشرح الكبير للشيخ الدردير (02 / 8)الذخيرة : ينظر(  )

 (.87 / 2)،ومطالب أولي النهى (   / 0 )المغني : ينظر(  )

 (. 8 / 0)روضة الطالبين : ينظر(  )

 (. 4 /  )مغني المحتاج :ينظر( 7)

 (. 0 : ص)ريجه في تقدم تخ( 2)

 (. 4 /  )مغني المحتاج :ينظر( 0)
 .ولم أجد دليلاً ولا تعليلًا لأصحاب هذا القول
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 ( ) .(م ، وإن رأى الجلد فيجب أن ينقص عن الحدتعلق باجتهاد الإما

                                 
 (. 0 /0 )روضة الطالبين (  )
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 المبحث الثاني
 ذوبين الأب والزوجالفرق بين الإمام

 ـــــــد في التعزير وإقامة العقوبةوالسي
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .أن كلا  منهم له الحق في تأديب من كان تحت ولايته 

 :توضيح الفرق
العقوبات حدا وتعزيراً،بخلاف الأب والزوج فليس لهما إقامة إقامة  مالهوالسيد أن الإمام       

 .العقوبات إلا تعزيرا
   :دليو الفرق
مام أو نائبه من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإ):-رحمه الله-قال النووي

، والمعلم الصبي،والأب ولده تأديبا لا تعزيرا ،ويسمي ضرب الزوج زوجته ،للتأديب في غير حد
م والزوج الإما مستوفي التعزير فعلى هذالتعزير على النوعين وهو الأشهر،من يطلق اومنهم 

والأب يؤدب مة إقامة العقوبات حدا وتعزيرا،أما الإمام فيتولى بالولاية العاوالأب والمعلم والسيد،
ويشبه أن تكون الأم في  تعليما وزجرا عن سيء الأخلاق،وكذا يؤدب المعتوه بما يضبطه،الصغير

لضرب من الصبي في كفالته كذلك كما ذكرنا في تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها واز 
ه في والزوج يعزر زوجتب الصبي بإذن الولي ونيابة عنه،والمعلم يؤدعليها أن الأمهات كالآباء،

في  ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى ، والسيد يعزر في حق نفسه وكذاالنشوز وما يتعلق به،
 ( ).( تعالى على الأصح حق الله

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .تعزير الإمام والسيد:المسألة الأولى

 .تعزير الإمام-أ
 

                                 
 (.07 /0 )روضة الطالبين (  )
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لحدود والقصاص في اعلى أن التعزير  ( )والحنابلة،( )والشافعية،( )والمالكية،( )نفيةاتفق الح     

 .منوط بالإمام أو نائبه
 . تعزير السيد -ب

 : على قولين في الحدود تعزير السيد لعبدهلماء في اختلف الع
 :القول الأول

إلا  (0)،والحنابلة ،(2)والشافعية ،(7)مملوكه،وهذا مذهب المالكيةجواز إقامة السيد الحد على 
 (8).أن المالكية استثنوا الأمة المتزوجة فلا يقيم السيد الحد عليها لزناها

 :القول الثاني
الحد على مملوكه ،فلا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه وهذا مذهب عدم جواز إقامة السيد 

 (4) .الحنفية 
                                 

 (.70/ 0)،وبدائع الصنائع (   /  )،وتحفة الفقهاء (8 / 4)المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 .( 8/ 8)شرح مختصر خليل للخرشي ،و (44 / 8)التاج والإكليل ،و 4  /   ) الذخيرة للقرافي :ينظر ( )

 (. 7 / 7) ،ومغني المحتاج(   / )،وأسنى المطالب(   / )المهذب للشيرازي:ينظر(  )

 (.08/ 2)،وكشاف القناع(27 / 0)،والمبدع (787: ص)العدة : ينظر(  )

 (. 2 / 4 )،ومنح الجليل (77/ 8 )،ومواهب الجليل (27 /  )بداية المجتهد :ينظر( 7)

،وشرح (   /0)،ونهاية المحتاج( 7 / )،ومغني المحتاج( 0 /0 )،وروضة الطالبين(04 /0 )نهاية المطلب: ينظر( 2)
 (.02 / 8 )البهجة الوردية 

،و (   / 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة(02 /  )،والعدة شرح العمدة(   / )،والكافي(   /0 )المغني:ينظر( 0)
 (.2  /  )وشرح منتهى الإرادات ،(20 / 2)مطالب أولي النهى 

 :واستدلوا بمايلي( 8)
إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت الى السلطان وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها : )ما روي عن ابن عمر أنه قال- 

 .ولم نعرف له مخالفا في عصره فكان إجماعا(نصف ما على المحصن 
 (.0 2  :) رقم-باب زنا الأمة-كتاب الطلاق-(47 / 0)في مصنفه  عبد الرزاق:أخرجه

أن نفعها مملوك لغيره مطلقا أشبهت المشتركة ولأن المشترك إنما منع من إقامة الحد عليه لأنه يقيمه في غير ملكه فان - 
هو محل استمتاع الزوج وهو الجزء الحر أو المملوك لغيره ليس بمملوك له وهو يقيم الحد عليه وهذا يشبهه لأن محل الحد 

 .بدنها فلا يملكه
 (.   / 0 )المغني : ينظر

 (.7  / 7)فتح القدير ،و (70/ 0)بدائع الصنائع : ينظر( 4)
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 :أدلة القول الأول
-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله-رضي الله عنهما-حديث أبي هريرة وزيد بن خالد- 

إذا زنت فاجلدوها،ثم إن زنت فاجلدوها،ثم إن زنت ):سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال
 ( )(.لدوها،ثم بيعوها ولو بضفيرفاج

: فقال-صلى الله عليه وسلم-فجرت جارية لآل رسول الله:قال-رضي الله عنه-عن علي- 
دعها حتى ينقطع دمها،ثم :)فانطلقت،فإذا بها دم يسيل،فقال(يا علي،انطلق فأقم عليها الحد)

 ( )(.أقم عليها الحد،وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
ان إنما ملك الإقامة لتسلطه على الرعية وتسلط المولى على مملوكه فوق تسلط أن السلط- 

السلطان على رعيته،فالسيد يملك الإقرار عليه بالدين ويملك عليه التصرفات والإمام لا يملك 
ولهذا ملك إقامة التعزير عليه وكذا ؛شيئاً من ذلك فلما ثبت الجواز للسلطان فالمولى أولى

 ( ).الحد
 :لقول الثانيأدلة ا

 ( )(فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ :)قياس العبيد على الأحرار،لقوله تعالى- 
 (7).واستيفاء ما على المحصنات للإمام خاصة، فكذلك ما على الإماء من نصف

 :نوقش
جعل إقامة الحدود قد  -سبحانه وتعالى-هذا القياس معارض للنص، فلا يعتد به فإن الله

 (2).إلى الإمام في حق الأحرار، وجعل إقامة الحدود على العبيد للسادة بنص صحيح 
ضمن ):موقوفاً ومرفوعاً -رضي الله عنهم-ما ورد عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير- 

                                 
: حديث رقم-باب إذا زنت الأمة-كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة -(704 / 2)في صحيحه أخرجه البخاري(  )
حديث -باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى-كتاب الحدود-(8   / )في صحيحه ،وأخرجه مسلم (0  2)

 (. 00 :)رقم

وقال ( 07  :)حديث رقم-باب في إقِاَمَةِ الحَْدِّ عَلَى الْمَريِضِ  -كتاب الحدود-(07 /  ) في سننه أخرجه أبى داود(  )
 .حديث صحيح:الألباني 

 (.02 / 8 )شرح البهجة الوردية ،(70/ 0)بدائع الصنائع (  )

 .7 :ية ،الآسورة النساء(  )

 (7 :ص)الحدود والسلطان لعبد الله الأهدل: ينظر( 7)

 (7 :ص)الحدود والسلطان لعبد الله الأهدل: ينظر( 2)
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 ( )(.والفيء، والجمعات، والصدقات، الحدود: أربعة إلى الإمام: )وفي رواية( الإمام أربعة
 :نوقش

،وهذا الأثر لم ينف إقامة الحد عن غير -صلى الله عليه وسلم-أن هذا لم يثبت عن النبي
الإمام، وغاية ما فيه أنه أسند إقامة الحدود إليه لا على سبيل الحصر،ثم لا يجوز معارضة نص 

 ( ).،وعليه جل الصحابة وجمهور العلماء-صلى الله عليه وسلم-ثابت عن رسول الله
ولاية إقامة الحد إنما ثبتت للإمام بطريق التعيين لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم أن - 

وأموالهم وأعراضهم ؛لأن القضاة يمتنعون من التعرض خوفاً من إقامة الحد عليهم ،والمولى لا 
يساوي الإمام في هذا المعنى؛لأن ذلك يقف على الإمامة والإمام قادر على الإقامة لشوكته 

انقياد الرعية له قهرا وجبرا ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم لانعدام المعارضة بينهم وبين ومنعته و 
الإمام وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه فيقيم على وجهها فيحصل 

 .الغرض المشروع له الولاية بيقين
 ( )يقدر لمعارضة العبد إياه؛ولأنه رقباني وأما المولى فربما يقدر على الإقامة نفسها وربما لا    

 . مثله يعارضه فيمنعه عن الإقامة خصوصا عند خوف الهلاك على نفسه فلا يقدر على الإقامة
وكذا المولى يخاف على نفسه وماله من العبد الشرير لو قصد إقامة الحد عليه أن يأخذ     

 ( ).مة بعض أمواله ويقصد إهلاكه ويهرب منه فيمتنع عن الإقا
 :يناقش    
 .أن الله سبحانه جعل إقامة الحد على العبيد للسادة وذلك ثابت بالنص    
 :الراجح    
القول الأول القائل بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه؛وذلك لقوة أدلتهم ولضعف أدلة     

 .وورد المناقشة القوية عليها الحنفية
 

                                 
 (7  / 7)فتح القدير  ( )

 (7 :ص)الحدود والسلطان لعبد الله الأهدل: ينظر(  )

 .رَقْ بَاءُ : رَجُلٌ رَقَ بَانيٌّ، ويقالُ للِْمَرْأةَِ : المملوك،يُ قَال عظيم الرقبة،وينعت به: على غير قياس: اسم منسوب إلى رقَبَة ( )
 (.رقب)مادة( 4 7/  )تاج العروس : ينظر

 (.70/ 0)بدائع الصنائع (  )
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 .الأب والزوج تعزير :المسألة الثانية
 .تعزير الأب هبنه -أ 
على أن تأديب الصبي واجب على  ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية 

صلى الله عليه -لقول الرسولمن قبل القاضي  قيماً ، أباً كان ،أو جدًا، أو وصياً، أو وليه
بناء عشر واضربوهم عليها وهم أكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين،مروا أولاد :)وسلم
ويؤدب على ترك الطهارة والصلاة وكذا الصوم رغم عدم وجوبها عليه حتى يألفها (7)(سنين

الخمر ليألف الخير ويترك الشر،ويؤمر  ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ ، وينهى عن شرب
يع المنهيات،ويكون التأديب بالضرب وينهى عن جمبالغسل إذا جامع،ويؤمر بجميع المأمورات،

 .بالقول والتعنيفعيد،والو 
 .تعزير الزوج لزوجته-ب

على أن للزوج تأديب الزوجة إذا  (4)،والحنابلة(8)،والشافعية(0)،والمالكية(2)اتفق الحنفية
عليها،وترك الغسل عند  كتركها الزينة له مع القدرةوما يتصل به من الحقوق، نشزت
غير ذلك مما له صلة بالعلاقة الفراش،و ذنه،وترك الإجابة إلى ،والخروج من المنزل بغير إالجنابة

تي تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ : )؛لقوله تعالىالزوجية وَاللاَّ
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِي ا كَبِيراً ختلفوا في جواز تأديبه إياها لحق وا،(0 )(أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ

 :على قولين كترك الصلاة-تعالى-الله

                                 
 (. 7/ 7)،و البحر الرائق (   /  )بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.70 / 4)،و منح الجليل (72 / 7)المدونة الكبرى : ينظر(  )

 (.  / 8)،ونهاية المحتاج (   /  )،ومغني المحتاج (07 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (. 0 /  )،والمبدع (   / 0 )المغني : ينظر(  )

وقال ابن (. 47 :) حديث رقم-باب متى يؤمر الغلام بالصلاة-كتاب الصلاة-(87 /  )في سننهأخرجه أبو داود ( 7)
 . (وقال الحاكم والبيهقي صحيح على شرط مسلم(:) 4/  )الملقن في خلاصة البدر المنير 

 (. 7/ 7)،والبحر الرائق (   /  )بدائع الصنائع : ينظر (2)

 (. 7 /  )،وحاشية الدسوقي (72 / 7)البيان والتحصيل :ينظر (0)

 (.80 / 4)،وحواشي الشرواني ( 4 /  )،ومغني المحتاج (07 /0 )روضة الطالبين : ينظر( 8)

 (.88 / 7)،ومطالب أولي النهى (0  / 7)،وكشاف القناع (08 / 8)للمرداوي  الإنصاف: ينظر( 4)

 .  :الآية،سورة النساء (0 )
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 :القول الأول
وقول عند ،( )وإليه ذهب المالكية،أنه يجوز للزوج تأديب زوجته على ترك الصلاة

 .وقيده المالكية بما قبل الرفع للإمام.( )والحنابلة، ( )الحنفية
 :القول الثاني

 ،(7)الحنفية،وقول عند ( )وإليه ذهب الشافعية،ليس للزوج تأديب زوجته لحق الله
 .(2)والحنابلة
 :القول الأول أدلة

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا  :)عموم الأدلة الدالة على مشروعية تأديب الزوج لزوجته كقوله تعالى- 
الآية دلالة على جواز تأديب الزوجة  ففي(0)،(أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ 

 (8).على ترك الفرائض لوقايتها من النار؛ لأنها داخلة في مسمى الأهل
رحم الله عبداً ): -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله : قال-رضي الله عنه-وعن جابر- 

ير في الحقوق فهذا التأديب عام فيما يتعلق بالتقص (4) ،(علَّق في بيته سوطاً يؤدب به أهله
  .-تعالى–الزوجية، أو حقوق الله 

 :القول الثانيأدلة 
تي تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ :) قوله تعالى-  وَاللاَّ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا   .(0 )( أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ

                                 
 (. 7 /  )،وحاشية الدسوقي (72 / 7)البيان والتحصيل :ينظر(  )

 (.   /  )بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.88 / 7) النهى ،ومطالب أولي(0  / 7)،وكشاف القناع (08 / 8)الإنصاف للمرداوي : ينظر(  )

 (.80 / 4)،وحواشي الشرواني ( 4 /  )مغني المحتاج : ينظر(  )

 (. 7/7)،والبحر الرائق ( 7 / 7)فتح القدير : ينظر( 7)

 (.7  / 0)،والمبدع (08 / 8)الإنصاف للمرداوي : ينظر( 2)

 . 2:ةالآي ،سورة التحريم( 0)

 (.72 / 7)البيان والتحصيل : ينظر( 8)

ونقل تضعيفه عن البخاري (:)7 /  )قال المناوي في فيض القدير ( 7  / )بن عدي في الكامل في الضعفاء رواه ا( 4)
 (.والنسائي وابن معين ووافقهم

 .  :الآية،سورة النساء( 0 )
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  :وجه الدهلة
تعاليها على زوجها :قد رتب التأديب على خوف النشوز،ونشوز المرأة -عز وجل-الله أن

  ( ) .وإساءتها معاملته،وأما تركها لحقوق الله فليس في اصطلاح الفقهاء نشوز
 :يناقش

أن الآية نصت على مشروعية التأديب حال النشوز،ولم تتعرض للتصريح بالتأديب على 
نع التأديب لترك الصلاة والطهارة؛ إذ يدل على م ليس فيه ما وعدم الذكر ترك فرائض الله،

استفيد من أدلة أخ      رى، ثم إن النشوز لم يتمحض مقصده في معنى واحد عند أهل العلم،بل 
توصف المرأة التارك         ة لحق        وق الله كغسل الجنابة وصيام رمضان كما نص عليه فريق من أهل 

 ( ).العلم
 ( ).ك الصلاة لا يتعلق بالزوج ولا ترجع المنفعة إليهأن تر - 

 :يناقش
أن الأمر خلاف ذلك،بل للزوج في ذلك منفعة ظاهره؛لأن التزام المرأة بطاعة الله يؤدي 
إلى حرصها على طاعة زوجها والعناية به وبأولاده،وأنه يحصل للزوج بذلك مزيد الإقبال 

 ( ).عليها
 :الراجح

 .وة أدلتهم،ولمناقشة أدلة القول الثانيلقالقول الأول؛وذلك  
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

والسيد إقامة العقوبات حدا وتعزيراً، بخلاف الأب والزوج مام الفرق معتبر بين الفرعين؛فللإ
 .فليس لهما إقامة العقوبات إلا تعزيرا

                                 
 (.80 : ص)معجم لغة الفقهاء : ينظر(  )

 (.20 -7/74)،وتفسير المنار (72 / 7)البيان والتحصيل :ينظر(  )

 (. 4 /  )مغني المحتاج : ينظر(  )

 (.80 / 4)حواشي الشرواني : ينظر(  )
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 الفصو الثامن
 الفروق بين الفروع الفقهية في ضَمَان

 .لصِّيَال وإتلاف البهائمإتلاف الإمام وحكم ا 
 

 :وفيه أربعة مباحث
 .الفروق في ضمان إتلاف الإمام :المبحث الأول
 .الفروق في الصيال :المبحث الثاني
 .الفروق في ضمان ما تتلفه البهائم :المبحث الثالث
الفرق بين انكسار قارورة بسبب انتفاخ الميت ذوبين انكسارها بسبب  :المبحث الرابا

 .وجوب الضمان سقوط طفو في
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 المبحث الأول

 .الفروق في ضمان إتلاف الإمام
 :وفيه خمسة مطالب

الفرق بين من ما  في حد الشرب ذوبين من ما  في حد غير  :المطلب الأول
 .الشرب في وجوب الضمان

وما  ذفيه خطر الفرق بين السلطان وبين الولي الخاص في قطا ما :المطلب الثاني
 .عليه لصغر أو جنونليس فيه خطر لمولى 

الفرق بين خطأ الإمام في الأحكام وإقامة الحدودذوبين الخطأ ال ي  :المطلب الثالث
 .يتعلب بالحكم في ضمان ما أتلف  ه

الفرق بين من حجم أو فصد أو قطا سلعة بإذن من يعتبر بإذنه  :المطلب الرابا
فأفضى إلى  التلف ذوبين من قطا يدا صحيحة بإذن صاحبها 

 .  منها في وجوب الضمانفما
الفرق بين من قطا يدا صحيحة بإذن صاحبها فما  منها ذوبين من  :المطلب الخامس

قطا يدا صحيحة بإذن صاحبها ووقف القطا ولم يسر في وجوب 
 .الضمان
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 المطلب الأول
 الفرق بين من مــا  في حد الشـــــــربذوبين من

 انما  في حد غير الشرب في وجوب الضم 
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .الفرعان كلاهما فيهما حدٌّ من حدود الله ومات المحدود في أثناء الحد

 :توضيح الفرق
الفرق الفرق بين الفرعين في وجوب الضمان،وقد اختار عدم اعتبار -رحمه الله-ذكر النووي

 الشرب مقدرة الحد،والحدود في غير:الثاني:)-رحمه الله-فقالبينهما ولاضمان في الفرعين،
أقيم الحد في حر أو برد مفرطين،ففي  بالنص،فمن مات منها،فالحق قتله،فلا ضمان،لكن لو

حد الشرب،فإن ضرب بالنعال  أنه لا ضمان أيضًا،وأما :الضمان خلاف سبق والمذهب
وأطراف الثياب فمات منها،ففي وجوب الضمان وجهان بناء على أنه هل يجوز أن يحد 

  ( ).(م،وهو الصحيح فلا ضمان،كسائر الحدودنع:هكذا؟إن قلنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.00 /0 )روضة الطالبين (  )
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 المطلب الثاني
 فيه ما الفرق بين السلطان وبين الولي الخاص في قطا 
 ى عليه لصغر أو جنونخطر ذوما ليس فيه خطر لمول   

 ( ).وسأتناول هذا الفرق عند الشافعية
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .صغير أو مجنونكلاهما في قطع سلعة أو يد متآكلة ل
 :توضيح الفرق

و يد متآكلة من صبي أو مجنون إذا كان ليس فيه للسلطان والولي الخاص قطع سلعة أ
؛لأنه كذلك إن استوى الترك والقطع في الخطورةس لهما ذلك ،خطر،أما إذا كان فيه خطر فلي

القطع -دالأب والج-،أما إن زاد خطر الترك على خطر القطع فللولي الخاصقد يؤدي للهلاك
 .بخلاف السلطان
   :دليو الفرق

كما أن للأب والجد تزويج البكر قيق،وفراغ تام،وشفقة كاملة،نظر د أن القطع يحتاج إلى
    ( ).الصغيرة دون السلطان

 (1):م اهب العلماء في الفرعين
ى عليه لصغر في قطا السلطان مافيه خطرذوما ليس فيه خطر لمول  :المسألة الأولى

 .أو جنون
 .؛لأنه قد يؤدي للهلاكللسلطان القطعليس  مافيه خطر لمولى عليه لصغر أو جنون -

 .وكذا إن استوى خطر الترك على خطر القطع
لأن القطع يحتاج ليس للسلطان قطع ذلك ؛إن زاد خطر الترك على خطر القطع  -

                                 
ذن في  الخاص سواء  في القطع ولهما الإلم أجد هذا الفرق في المذاهب الأخرى ،وذهب الحنابلة إلى أن الحاكم والولي(  )

 .قطع السلعة بدون ذكر لأحوال الخطورة من عدمها
 (.2/ 2)مطالب أولي النهى،و (7/702)،وكشاف القناع (   / 2)الشرح الكبير لابن قدامة،و (   /2)المغني :ينظر

 (.80 -04 /0 )روضة الطالبين(  )

  (.  /8)اية المحتاج ونه،( 0 / )مغني المحتاج و ،(80 -04 /0 )روضة الطالبين: ينظر ( )
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 .نظر دقيق،وفراغ تام،وشفقة كاملة  إلى
خطر ،فيجوز فعله  فصد والحجامة وقطع سلعة بلاكال،ما لا خطر فيه ولا خوف غالباً  -

 .للسلطان
قطا الولي الخاص مافيه خطر ذوما ليس فيه خطر لمولى عليه لصغر :المسألة الثانية

 .أو جنون
  -وهو الأب والجد-ليس للولي الخاص مافيه خطر لمولى عليه لصغر أو جنون -
 .لى خطر القطعوكذا إن استوى خطر الترك ع.؛لأنه قد يؤدي للهلاكالقطع

لأنه يلي صون مالهما عن ؛إن زاد خطر الترك على خطر القطع فللولي الخاص القطع -
 .الضياع فبدنهما أولى

 .خطر ،فيجوز  كالفصد والحجامة وقطع سلعة بلا،ما لا خطر فيه ولا خوف غالباً  -
 :اعتبار الفرق أو إبطاله 

ر إذا  فيه خوف وخطلسلطان في قطع ما بين الولي الخاص وبين ا الفرق معتبر عند الشافعية
نظر دقيق،وفراغ تام ،  وليس للسلطان ذلك ؛ لأن القطع يحتاج إلىكان الخطر في الترك أكثر،

 .كما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون السلطانوشفقة كاملة،
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 المطلب الثالث
 ـن الفرق بين خطأ الإمام في الأحكام وإقامة الحدودذوبيــــ

 ـــف يتعلب بالحكــــــــــم في ضمـــــان ما أتل الخطــــــــأ ال ي ه
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .على طريق الخطأ فيهما إتلاف لشخص من قبل الإمام الفرعان كلاهما 
 :توضيح الفرق

 ،أما في المسألة الثانية فكانفي المسألة الأولى كان خطأ الإمام في إقامة الحد والأحكام
 .عن الإرادة اه في غير الأحكام والحدود وفعله خارجً خطؤ 

     :دليو الفرق
 خطأ يكثرأن إيجاب الدية في المسألة الأولى على عاقلة الإمام فيه إجحاف لهم؛لأنه  

صلى -وجوده فلذا تجب في بيت المال،بخلاف المسألة الثانية فديته على العاقلة؛لقضاء الرسول
 ( ).المرأة على عاقلة الجانية في دية -الله عليه وسلم

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .في الأحكام وإقامة الحدودخطأ ضمان ما أتلف بسبب  :المسألة الأولى
فيما أتلف بسبب خطأ الحاكم في حكمه على من يجب -رحمهم الله-اختلف الفقهاء
 :ثلاثة أقوالعليه الضمان على 
 :القول الأول

قاضي في حكمه فتلف بذلك نفس أو عضو ، فديته على بيت إذا أخطأ ولي الأمر أو ال
 ( ).،وهو الأصح عند الحنابلة( )،وقول عند الشافعية( )وإليه ذهب الحنفية،المال

 

                                 
لمرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا باب جنين ا-كتاب الديات-(  7 /2)أخرجه البخاري في صحيحه  ( )

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص -(04  / )،وأخرجه مسلم في صحيحه(  27:)حديث رقم-على الولد
 (. 28 :)حديث رقم-باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني  -والديات

 (. 8 / 2)،والبحر الرائق (2 / 0)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (. 0 /  )،ومغني المحتاج (8  / 4)روضة الطالبين : ينظر ( )

 (.8 2/ 4)،و الشرح الكبير لابن قدامة (  4/7)المغني : ينظر ( )
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 :ثانيالقول ال
 ( ).،والرواية الثانية عند الحنابلة( )الأظهر عند الشافعيةوهذا ،أنها تجب على عاقلته

 :القول الثالث
وإليه .ن السلامة فخاب ظنه فهدر،وإن شك فالدية على العاقلةإن زاد في التعزير يظ

 ( ).ذهب المالكية
 :القول الأول أدلة

 ( ).أنه خطأ يكثر وجوده ، فلو وجب ضمانه على عاقلة الإمام أجحف بهم- 
 (7).في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه-تعالى-أنه نائب عن الله- 

 :يالقول الثان أدلة
أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل -رضي الله عنه-أن عمر بن الخطاب: جاء في الأثر ما - 

فبينا  :قال .يا ويلها ما لها ولعمر:فقالت .أجيبي عمر:فقيل لها.فأنكر ذلك فأرسل إليهاعليها 
الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم  هي في الطريق فزعت فضربها

فأشار عليه بعضهم أن ليس -صلى الله عليه و سلم-ار عمر أصحاب النبي، فاستشمات
إن   :قالما تقول؟ :وصمت علي فأقبل عليه فقال: قال .عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب

أرى أن ديته نوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك،وإن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم،كا
أن يقسم عقله على قريش فأمر علياً :قال .في سببك عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها

 .(2) يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ
 (0).أنها وجبت بخطئه،فهي على عاقلته كما لو رمى صيدا فقتل آدميًا - 

                                 
 (. 0 /  )،ومغني المحتاج (8  /4)روضة الطالبين: ينظر( )

 .(8 2/ 4)الشرح الكبير لابن قدامة و ،(  4/7)المغني  :ينظر( )

 (.77 / )حاشية الدسوقي :ينظر(  )

 (. 0 / )مغني المحتاج :ينظر(  )

 (.  4/7)المغني: ينظر (7)

 (.0 80 :)أثر رقم-باب من أفزعه السلطان -كتاب العقول-(74 -78 /4)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (2)

 (. 0 / )مغني المحتاج ( 0)
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 :الراجح
القول الأول؛وذلك لأن في إيجابه على عاقلته إجحافاً لهم لكثرة وقوعه،ولأن فيه إيجابه 

  .باً في القضاءعلى العاقلة ترهي
 .يتعلب بالحكــــــــــم خطــــــــأ هبسبب في ضمـــــان ما أتلف  :المسألة الثانية

وكان على  أن ما أتلف الإمامعلى  ( )، والحنابلة( )، والشافعية( )، والمالكية( )الحنفيةاتفق 
مه فيه حكم سائر ،حك ،فقتل إنساناًرمى صيداً  بأنلا يتعلق بالحكم، الذيعلى سبيل الخط       أ 

فكل من قتل إنسانا ذكرا أو فلا قصاص في القتل الخطأ،وإنما تجب الدية والكفارة،.الناس
 .الجاني مؤجلة في ثلاث سنين على عاقلة أو مهادناً،وجبت الدية مستأمناً ،أو ذمياً  ،مسلماً أنثى

 :واستدلوا بما يلي
فرمت إحداهما الأخرى هذيل، اقتتلت امرأتان من):أنه قال-رضي الله عنه-عن أبي هريرة

-فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قتلتها وما في بطنها،فاختصموا إلى رسول الله بحجر
ها،وورثها وقضى بدية المرأة على عاقلتأن دية جنينها غرة عبد أو وليدة،- عليه وسلمصلى الله

 (7)(.ولدها ومن معهم
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

تجب وإقامة الحد لفرعين؛ففي المسألة الأولى دية خطأ الحاكم في الحكم الفرق معتبر بين ا
  .فديته على عاقلتهوكان خطأ بخلاف المسألة الثانية فما أتلفه بسبب غير الحكم  في بيت المال،

                                 
 (. /2)،والفتاوى الهندية (   /8)،والبحر الرائق(4 /7)لمختار،والاختيار لتعليل ا(77 /0)بدائع الصنائع:ينظر ( )

 (.  2/ )،والبهجة في شرح التحفة(0 0:ص)بداية المجتهد : ينظر ( )

 (.  / )،ومغني المحتاج (42 /  )،والإقناع للشربيني (72 /4)روضة الطالبين : ينظر ( )

 .(  7/ 7)القناعكشاف ،و ( 7 / )الإقناع للحجاويو ،(  4/7)المغني : ينظر ( )

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا -كتاب الديات-(  7 /2)أخرجه البخاري في صحيحه ( 7)
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص -(04  / )،وأخرجه مسلم في صحيحه(  27:)حديث رقم-على الولد

 (. 28 :)حديث رقم-ه العمد على عاقلة الجاني باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشب -والديات
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 المطلب الرابا
 رق بين من حجم أو فصد أو قطا سلعة بإذن من يعتبر بإذنه فأفضى إلى ــــــــــالف
 صاحبها فما  منها في وجوب الضمانن من قطا يدا صحيحة بإذن التلفذوبي 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .لإتلافبافيهما إذن  هماكلا ناالفرع

 :توضيح الفرق
 ،لا يضمن من حجم أو فصد أو قطع سلعة بإذن من يعتبر بإذنه فأفضى إلى  التلفأن 

 .مان على قولفعليه الض من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها فمات منها بخلاف
  :دليو الفرق

-قال النووي.لم يتولها أحدأنه لو أوجبنا الضمان على من حجم أو فصد أو قطع سلعة 
، فأفضى إلى ا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنهالحجام إذ لاضمان على:)-رحمه الله

 صحيحة كذا لو قطع سلعة بالأذن للمعنى الذي ذكرناه في الجلاد بخلاف من قطع يدا،و تلف
وهنا بإذن صاحبها،فمات منه،حيث توجب الدية على قول؛لأن الإذن هناك لا يبيح القتل،

  ( ).(لغرض صحيح الفعل جائز
 :م اهب العلماء في الفرعين

من حجم أو فصد أو قطا سلعة بإذن من يعتبر بإذنه في ضمان  :المسألة الأولى
 . فأفضى إلى  التلف

على أنه لاضمان على من حجم أو (7)،والحنابلة( )عية،والشاف( )،والمالكية( )الحنفيةاتفق 
  .أو قطع سلعة بإذن من يعتبر إذنه وأفضى إلى تلف وهو لم يتجاوز الموضع المعتاد فصد

 :واستدلوا بما يلي

                                 
 (.87 /0 )روضة الطالبين(  )

 (. 7 /7)،والدر المختار (7  / )الهداية شرح البداية : ينظر(  )

 (.   /2)التاج والإكليل: ينظر(  )

 (.7 /8)،ونهاية المحتاج (22 / )، وأسنى المطالب (87 /0 )روضة الطالبين: ينظر(  )

 (.   /2)،والشرح الكبير لابن قدامة (   /2)غني الم: ينظر( 7)
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على قوة الطبائع وضعفها فى تحمل الألم فلا يمكن التحرز عن السراية لأنه يبتنى  أنه لا يمكنه- 
 ( ).عملالتقيد بالمصلح من ال

 ( ).فيه فلم يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد السارق مأذوناً  نهم قطعوا قطعاً أ- 
 .في ضمان من قطا يدا صحيحة بإذن صاحبها فما  منها :المسألة الثانية
اقطع يدي ولا شيء عليك، :لآخرضمان على من قال ال في -رحمهم الله-اختلف الفقهاء

 :ثلاثة أقوالفقطع ومات المقطوع على 
   :القول الأول

وقول  ،( )وإليه ذهب أبوحنيفة.تجب الدية على القاطع إذا سرى القطع ومات المقطوع منه
 ( ).عند الشافعية

 :القول الثاني
، فقطع اقطع يدي ولا شيء عليك:ال لآخرأن من ارتكب الجناية بأمر من المجني عليه فق

 (0).مذهب الحنابلة،و (2)،والشافعية (7)ةالحنفي أكثر وهذا مذهب.فلا شيء عليه مع الإثم عليهما
 (0).الحنابلة

 :القول الثالث

أما إن لقاطع،بأن رجع عنه بعد القطع،يجب القصاص إن لم يستمر المقطوع على إبراء ا
عليه الأدب مطلقا من غير تفصيل : وقيل ليس على القاطع إلا الأدب،استمر على الإبراء ف

 (8).المالكيةليه ذهب وإ.بين استمرار المقطوع على الإبراء والرجوع عنه
 :القول الأول أدلة

                                 
 (.7  / )الهداية شرح البداية :ينظر(  )

 (.   /2)،والشرح الكبير لابن قدامة (   /2)المغني : ينظر(  )

 (.0  /0)بدائع الصنائع :ينظر(  )

 .(0 / )مغني المحتاج و ،(8  / 4)روضة الطالبين :ينظر(  )

 (. 2 /8)،والبحر الرائق (   / )،والاختيار لتعليل المختار(0  /0)بدائع الصنائع :ينظر (7)

 (.0 / )،ومغني المحتاج (40 / 8 )،والمجموع(8  / 4)روضة الطالبين : ينظر( 2)

 (.8 7/7)،وكشاف القناع (  /2)مطالب أولي النهى،و (77 /4)الإنصاف:ينظر( 0)

 (.0  / )،وحاشية الدسوقي (0  / )الشرح الكبير للدردير : ينظر( 8)
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أنه لما مات تبين أن الفعل وقع قتلًا،والمأمور به القطع لا القتل،وكان القياس أن يجب - 
 ( ).القصاص إلا أنه سقط لمكان الشبهة فتجب الدية

  ( ).أنه لم يبذلها مجاناً فلذا تجب الدية- 
  :القول الثاني أدلة

لأموال تثبت حقا له فكانت محتملة وعصمة اسلك الأموال،ن الأطراف يسلك بها مأ- 
 ( ).اتلف مالي فأتلفه:كما لو قال له ،للسقوط بالإباحة والإذن 

أن السراية تبع لابتداء الجناية فلا يتصور أن يكون ابتداء الفعل غير مضمون وسرايته - 
 (  ).مضمونة

 :دليو القول الثالث
لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله ،فه أسقط حقا قبل وجوبه ود لأنأ القاتل بذلك بل للولي القلا يبر 

وكذا إن قال له اقطع يدي .نه أسقط شيئا بعد وجوبه و قال له إن مت فقد أبرأتك برئ؛لأأ
ولا شئ عليك فله القصاص إن لم يستمر على البراءة بعد القطع ما لم يترام به القطع حتى 

  (7).مات منه فلوليه القسامة والقصاص أو الدية

 :الراجح
المأذون به القطع لا القتل والواجب فيه القصاص إلا أنه سقط لوجود  القول الأول؛لأنَّ  
 .الشبهة

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
فمن  ،لا يضمن ما أتلف الشافعية؛ففي المسألة الأولى حنيفة، وبعض معتبر عند أبيالفرق 

بخلاف فلا ضمان عليه   إلى  التلف ذنه فأفضىإفصد أو قطع سلعة بإذن من يعتبر  حجم أو
 .فعليه الضمان من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها فمات منهاف المسألة الثانية

 
                                 

 .(0  /0)بدائع الصنائع  ( )

 .(0 / )مغني المحتاج  ( )

 .(40 /8 )المجموع ،و (2  /0)بدائع الصنائع :ينظر ( )

 (. 2 /8)البحر الرائق  ( )

 (.0  / )الشرح الكبير للدردير (7)
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 المطلب الخامس
 الفرق بين من قطا يدا صحيحة بإذن صاحبها فما  منهاذ وبين من قطا 

 ــــر في وجوب الضمانة بإذن صاحبها ووقف القطا ولم يســـــيدا صحيح
 :بين الفرعينوجه الشبه 

 .كلاهما فيه إذن بقطع يد صحيحةالفرعان  
 :توضيح الفرق

في المسألة الأولى سرى القطع إلى النفس ومات المقطوع منه،بخلاف المسألة الثانية فلم 
 .يسر القطع

  :دليو الفرق
من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها، فمات منه،حيث توجب :)-رحمه الله-قال النووي

لغرض صحيح وأما إذا قطع  وهنا الفعل جائزن الإذن هناك لا يبيح القتل،الدية على قول ؛لأ
 ( )(.لقطع فلم يسر فلا ضمان بلا خلافبالإذن ووقف ا

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .في ضمان من قطا يدا صحيحة بإذن صاحبها فما  منها:المسألة الأولى

المأذون به القطع لا ن لأ؛( )وجوب الضمانتقدم الخلاف في المسألة السابقة والراجح 
 ( ).القتل والواجب القصاص إلا أن القصاص يسقط لوجود الشبهة 

في ضمان من قطا يدا صحيحة بإذن صاحبها ووقف القطا ولم :المسألة الثانية
 .يسر

عدم ضمان من قطع يدا على  (0)والحنابلة،(2)والشافعية،(7)والمالكية،( )الحنفيةاتفق 

                                 
 (.87 /0 )روضة الطالبين ( )

 (. 0 :  ص)السابقة تقدم الخلاف في المسألة وذكر الأدلة والترجيح في المسألة (  )

 (. 2 /8)البحر الرائق  ( )

 (. 2 /8)،والبحر الرائق (   / )،والاختيار لتعليل المختار(0  /0)بدائع الصنائع :ينظر ( )

 (.0  / )،وحاشية الدسوقي (0  / )الشرح الكبير للدردير : ينظر( 7)

 (.0 / )اج ،ومغني المحت(40 / 8 )،والمجموع(8  / 4)روضة الطالبين : ينظر (2)

 (.8 7/7)،وكشاف القناع (  /2)،ومطالب أولي النهى(77 /4)الإنصاف:ينظر (0)
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 .وقف القطع ولم يسرصحيحة بإذن صاحبها و 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها فمات منها يجب عليه ف؛بين الفرعينالفرق معتبر    
الضمان بخلاف من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها ووقف القطع ولم يسر لايجب عليه 

 .الضمان
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 ث الثانيـــــــــالمبح
 الفروق في الصيال

 
 :يه مطلبانوف

الفرق بين دفا الصائو من الآدمي والبهيمة ذوبين ما إذا سقطت جرة  :المطلب الأول
من علو على رأس إنسان ولم يمكنه دفعها إه بإتلافها في وجوب 

 .الضمان
الفرق بين قطا يد السارقذ وبين جلد الزاني إذا صدرا من آحاد  :لب الثانيالمط

 .الناس
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 لالمطلب الأو 
 جرة من علو وبين ما إذا سقطت ذن دفا الصائو من الآدمي والبهيمةالفرق بي

 .انــــــــــا في وجوب الضمــــــــا إه بإتلافهـــــان ولم يمكنه دفعهـــــــــــــعلى رأس إنس 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 . فيهما دفع وإتلاف لصولهما على شخص كلاهمان  الفرعا 
 :توضيح الفرق

المسألة الأولى الصائل من الآدمي والبهيمة لهما قصد،بخلاف المسألة الثانية فلا قصد  في
 .فيها،فلا يضمن ما أتلفه في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية يضمن

  :دليو الفرق
 ( ).ولا اختيار فلا قصد لها بخلاف الجرةالصائل من الآدمي والبهيمة لهما قصد،أن 

 :لفرعينم اهب العلماء في ا
 .حكم ضمان دفا الصائو من الآدمي والبهيمة:المسألة الأولى
 :في ضمان دفع الصائل من الآدمي والبهيمة على قولين-رحمهم الله-اختلف الفقهاء
 :القول الأول

ان الصائل آدميًا مكلفاً أن قتل الصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل ليس بمضمون سواءً ك      
 ( ).،والحنابلة( )،والشافعية( )وإليه ذهب المالكية.آدميلف أو غير مكغير  مأ

 :القول الثاني
غير مكلف أو  ابالقتل مضمون إذا كان الصائل آدميً إلا يندفع  أن قتل الصائل الذي لا

،ونسب لأبي وإليه ذهب الحنفيةأما إذا كان الصائل آدميًا مكلفًا فهو ليس بمضمون  بهيمة
 (7).مة دون الصبي والمجنونيوسف القول بالضمان في البهي

 
                                 

 (.2 /8)،ونهاية المحتاج (42 / )،ومغني المحتاج (20 / )أسنى المطالب :ينظر ( )

 ،(70 / )،وحاشية الدسوقي ( 2 /  )الذخيرة : ينظر(  )

 (.  7/ )،والإقناع للشربيني ( 4 / )،ومغني المحتاج (22 / )،وأسنى المطالب(82 /0 )روضة الطالبين:ينظر ( )

 (.44 / )،والإقناع (77 / 7)،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )المغني :ينظر ( )

 (.   / 8)و(8 / )والبحر الرائق (0  / 2)،وتبيين الحقائق (27 /  )الهداية شرح البداية : ينظر( 7)
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 :أدلة القول الأول
من قتل دون ماله فهو شهيد،ومن قتل دون دينه فهو :)-صلى الله عليه وسلم-قول الرسول- 

 (3).(شهيد،ومن قتل دون دمه فهو شهيد،ومن قتل دون أهله فهو شهيد
 :وجه الدهلة

قتله أهل الحرب لما كان والقتال كما أن من دل على أن له القتل  أنه لما جعله شهيداً 
مر بالقتال والضمان قتل والقتال ولا إثم عليه أيضا؛ًلأنه مأمور بدفعه،وفي الأكان له ال  شهيداً 
 ( ).منافاة

 ( ).أن قتله بالدفع الجائز فلم يضمنه قياساً على العبد- 

 ( ).تلافه فلم يضمنه كالآدمي المكلفإأنه حيوان جاز - 

لصائل هو القاتل لنفسه؛لأنه إنما قتل لدفع شره، أشبه ما لو أن قتله لدفع شره،فكأن ا- 
 (7).نصب حربة في طريقه فقذف نفسه عليها فمات، ومن قتل لدفع شره فلا يضمن كالباغي

أن المصول عليه إذا دفع الصائل فقد قام بغرض يلزم جميع المسلمين فناب عنهم فيه ومن -7
وهذا الدليل خاص -في قتل الصائل ويلزمه ضمانهجملتهم مالك الدابة فكيف يكون نائبه عنه 

 (2).-بعدم ضمان الدابة

 :أدلة القول الثاني
 ( ).أنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فضمنه كالمضطر إذا أكل طعام غيره- 

 :نوقش
أن قياس الصائل من البهيمة على المضطر إذا أكل طعام غيره قياس مع الفارق؛ لأن       

                                 
: حديث رقم-فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ما جاءباب -ب الدياتكتا-(0 / )أخرجه الترمذي في سننه( )
-كتاب تحريم الدم-(2  /0)في سننهالنسائي  ،وأخرجهصحيح:وقال الشيخ الألباني،هذا حديث حسن:قالو  (    )

 (. 27  :)حديث رقم-(40 / ) همسندفي  أحمد ،وأخرجه( 04  :)حديث رقم-باب من قاتل دون أهله

 (.44 / )يالإقناع للحجاو  ( )

 (.77 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )المغني : ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (.77 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )المغني : ينظر( 7)

 .المرجع السابق( 2)

 (.77 / 7)،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )المغني : ينظر( 0)
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لم يلجئه إلى إتلافه ولم يصدر منه ما يزيل عصمته، ولهذا لو قتله لصياله لم  الطعام في المضطر
 ( ).يضمنه ولو قتله ليأكله في المخمصة وجب عليه الضمان

 ( ).أن الصبي والمجنون يجوز قتلهما ويجب فيهما الضمان؛ لأنه لا يملك إباحة نفسه- 
 :يناقش 

المكلف أيضاً لا المكلف لا يملك إباحة نفسه فوالقول بأن غير أن غير المكلف كالمكلف؛      
ال فقد أبيح دمه بفعله فلم  يبح مع أنه إذا صأبحت دمي لم:ولو قال.يملك إباحة نفسه

 ( ).يضمنه

 :الراجح
قول الجمهور القائلين بعدم الضمان لأي صائل سواء آدميًا أو غيره،  القول الأول وهو

من قتل دون ماله فهو  )-رضي الله عنه-أبي هريرةويؤيده ما ذكره بعض العلماء من أن حديث 
شهيد،ومن قتل دون دينه فهو شهيد،ومن قتل دون دمه فهو شهيد،ومن قتل دون أهله فهو 

رضي -وأما حديث بن عمر ):( )يقول المباركفورياء في بعض رواياته بعض الزيادات،ج(شهيد
من حديث  وبن حبان،والبيهقيود،،والنسائي،وأبو داوقد أخرج أحمدفأخرجه البيهقي،-الله عنه

ولا :"نهيك عنه بلفظ من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن-رضي الله عنه-أبي هريرة
ولو لم (7)"(.ما كان عليك فيه شيء:"وفي رواية للبيهقي من حديث بن عمر ،"قصاص ولا دية

الصائل كافياً ولم  لم تثبت هذه الروايات لكان الاستدلال بالأحاديث الدالة على وجوب دفع
 .ينص على وجوب الضمان في دفع الصائل

لكن قول الجمهور ليس على إطلاقه؛لأنه قد تكثر الجرائم ويعلل أصحابها بأن المقتول كان 
                                 

 (.77 / 7)الشرح الكبير لابن قدامة ،و (7  /0 )المغني : ينظر(  )

 (.   / 8)و(8 / )والبحر الرائق (0  / 2)،وتبيين الحقائق (27 /  )الهداية شرح البداية : ينظر(  )

 (.77 / 7)،والشرح الكبير لابن قدامة (7  /0 )المغني : ينظر(  )

دة مبارك بور،وقرأ المختصرات على والده،ثم هو أبو يعلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري،ولد ببل(  )
سافر إلى دهلي وأخذ الحديث عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي المحدث،كان متضلعاً من علوم الحديث، متميزاً 
بمعرفة أنواعه وعلله، وكان له كعب عال في معرفة أسماء الرجال،وفن الجرح والتعديل، وطبقات المحدثين،وتخريج الأحاديث، 

 .ه 7  لف تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي،وتوفي أ
 ( 0  / 8)نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر :ينظر

 (.727/  )تحفة الأحوذي ( 7)



- 211 - 

 

 .صائلاً لذلك لابد من تقييده
 :-رحمهم الله-فمن الضوابط والقيود التي ذكرها الفقهاء    

 ( ).هل فإن خالف ضمنالأسهل فالأسبأن يكون الدفع للصائل - 

 ( ).أن يكون الدفع بحق،فإن كان الدفع بغير حق أثم المصول عليه،وضمن- 

؛لأن مجرد دعوى إن لم يحضر فيكتفى بيمين: نص بعض العلماء على البينة إذا حُضر وقيل- 
 المصول عليه أنه قتل رجلًا لكونه صال عليه لا يقبل، وكذا لو قتله زاعمًا أنه وجده مع امرأته

، يدل على ذلك ( )وأنكر أولياء المقتول طولب القاتل بالبينة فإن لم يأت ببينة فعليه القود
لما سُئل عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله، قال -رضي الله عنه–حكم علي 

  .( )(إن جاء بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته:)-رضي الله عنه– علي

من علو على رأس إنسان ولم يمكنه في سقوط جرة  كم الضمانح:المسألة الثانية     
 (1).دفعها إه بإتلافها
موضوعة بمحل عدوان   تعلى عدم ضمان إتلاف الجرة إن كان-رحمهم الله-اتفق الشافعية

كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها مائلة أو على حالة يغلب فيها سقوطها،واختلفوا في 
 :انت في محل غير عدوان على قولينفيما إذا ك ضمان إتلافها

 :القول الأول
وهذا .لو سقطت جرة عليه من علو ولم تندفع عنه إلا بكسرها وجب عليه الضمان 

 (2).الصحيح من مذهب الشافعية
 

                                 
 .(7  / 0 )،والمغني ( 0 /  )إعانة الطالبين ،و (20 /  )أسنى المطالب :ينظر ( )

 (.7  / 0 )،والمغني (40 /0 )،وروضة الطالبين (70 / )حاشية الدسوقي : ينظر(  )

 (.4  / 0 )،و المغني (28 /  )أسنى المطالب : ينظر(  )

أثر -باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله-كتاب الأشربة والحد فيه-(0  /8)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (  )
-ع امرأته الرجل فيقتلهباب الرجل يجد م -كتاب الديات-(4  /7)،و أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 0 8 :)رقم

 (.0804 :)أثر رقم

لم أجد هذه المسألة عند الشافعية،وقد يخرج للحنفية القول بالضمان قياساً على تضمينهم في إتلاف الصائل من ( 7)
 .البهيمة والصبي والمجنون

 (.2 /8)،ونهاية المحتاج (42 / )،ومغني المحتاج (20 / )أسنى المطالب : ينظر (2)
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 :القول الثاني
 ( ).وإليه ذهب بعض الشافعية.يجب عليه الضمان أنه لا 

 :دليو القول الأول
يار حتى يحال عليها فصار كالمضطر إلى طعام غيره يأكله لا قصد لها ولا اختأنه       

 ( ).ويضمنه
 :دليو القول الثاني

 (1).يجب فيها الضمان أنه دافع للضرر عن نفسه و تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة فلا 
 :الراجح

 .القول الأول؛لأنه لا قصد لها ولا اختيار     
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

فلا يضمن ما أتلف في دفع الصائل من الآدمي  -رحمهم الله-د الشافعيةالفرق معتبر عن
والبهيمة ،أما إذا أتلف جرة سقطت من علو على رأس إنسان ولم يمكنه دفعها إلا بإتلافها 

 .وكانت في محل غير عدوان فيضمن
 
 

                                 
 (.2 /8)،ونهاية المحتاج (42 / )ني المحتاج مغ:ينظر ( )

 (.42 / )مغني المحتاج  ( )

 (.42 / )مغني المحتاج : ينظر(  )
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 المطلب الثاني
 د الزاني إذا صدرا من آحاد الناسالفرق بين قطا يد السارقذوبين جل
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .على مرتكبها مع أن إقامة الحد لاتكون إلا للإمام آحاد الناسوأقامها  حدودٌ هما يأن كل

 :توضيح الفرق
 وليس عليه الضمان فيما تلف بقطعه، إذا قطع آحاد الناس يد السارق احتسب به الحد 

 .عليه مات بإقامة الحد نياً فلا يحتسب به الحد ويضمن مالوابخلاف إذا جلد آحاد الناس ز 
  :دليو الفرق

القطع وما تولد لأنها مستحقة إذا قطع آحاد الناس يد سارق بغير إذن الإمام فإنه لايضمن؛
جلد شخص زانياً بغير إذن الإمام لم يحتسب  ويسقط به الحد،ولو من قطعها تولد من مستحق

 ( ).تلف بسبب الجلد ويضمن الجلاد ما به عن الحد؛ لأن الجلد يختلف وقتاً ومحلاً 
 :م اهب العلماء في الفرعين

يقيم الحد إلا الإمام أو على أنه لا  (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفيةاتفق 
ى الإقامة والإمام قادر عل. وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم نائبه،وذلك لمصلحة العباد،

واني عن الإقامة قهرا وجبرا ، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتوانقياد الرعية له لشوكته ،ومنعته،
على أن من أقام الحد  وااتفق،و فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقينمنتفية في حقه،

 .من آحاد الناس بدون إذن الإمام يعزر لافتياته
 
 
 

                                 
 (.24 /  ) ،( 7 /  )أسنى المطالب  ( )

 .( 0 / )الدر المختار :ينظر ( )
 .(4  / )، والشرح الكبير للدردير (2  /0)شرح مختصر خليل:ينظر ( )
 .(0 / )، وأسنى المطالب (40 /0 )روضة الطالبين :ينظر ( )
 (.2/08)، وكشاف القناع ( 7 /0 )الإنصاف و ،(   /0 )لشرح الكبير لابن قدامةوا ،( 4 /4)المغني :ينظر (7)
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 .من آحاد الناسإذا صدر  قطا يد السارق:المسألة الأولى
على أن من قطع يد السارق احتسب  ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )يةالحنفاتفق 

  (7).به عن الحد ولا ضمان عليه بقطعها ؛لأنها مستحقة الإزالة وعزر لافتياته على الإمام
 .من آحاد الناس إذا صدر جلد الزاني:المسألة الثانية
 ؛إذن الإمام لم يحتسب به عن الحد زانياً بغير اإلى أن من جلد شخصً  (2)ذهب الشافعية

لزمه القصاص وإن فعليه الضمان في فلو مات من جلده بجلده. لأن الجلد يختلف وقتاً ومحلاً 
  (0).عاش أعيد عليه الحد

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
قطع يد السارق ويسقط بقطعه  تلف بسبب يضمن ما الفرق معتبر عند الشافعية،فلا

 .يسقط به الحد تلف بسببه ولا زانياً فيضمن ما ، بخلاف مالو جلدالحد

                                 
 .( 0 / )الدر المختار :ينظر ( )
 .(4  / )، والشرح الكبير للدردير (2  /0)شرح مختصر خليل:ينظر ( )
 .(0 / )أسنى المطالب ، و (40 /0 )روضة الطالبين :ينظر ( )
 (.2/08)، وكشاف القناع ( 7 /0 )الإنصاف و ،(   /0 )لشرح الكبير لابن قدامة،وا( 4 /4)المغني :ينظر ( )

،وروضة الطالبين (4  / )،والشرح الكبير للدردير (2  /0)،وشرح مختصر خليل( 0 / )الدر المختار :ينظر( 7)
 ،( 7 /0 )،والإنصاف (   /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة( 4 /4)،والمغني(0 / )،وأسنى المطالب(40 /0 )

 (.2/08)وكشاف القناع 

 .لم أجد تصريحاً للأئمة في هذه المسألة( 2)

 (.0 / )،وأسنى المطالب (40 /0 )روضة الطالبين : ينظر( 0)
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 المبحث الثالث
 الفروق في ضمان ما تتلفه البهائم

 :وفيه ستة مطالب
وبين ما تتلفه إن لم  الفرق بين ما أتلفته البهائم إن كان معها أحدذ :المطلب الأول

 .يكن معها أحد
زارع التي ه جدار لها في الفرق بين المزارع التي لها جدار ذوبين الم :المطلب الثاني

 .وجوب الضمان فيما أتلفته البهائم
الفرق بين إرسال المواشي إلى مراع بعيدة ذوبين إرسالها إلى مراع  :المطلب الثالث

 .متوسطة أو رعيها في حريم السواقي في وجوب الضمان فيما أتلفته
جوب ضمان ما ب في و الفرق بين الطريب الواسا وبين الطريب الضي :المطلب الرابا

 .أتلفته الدابة
الفرق بين ما أتلفت الهرة إذا عهد منها التعدي ذوبين إذا لم يعهد  :المطلب الخامس

 .منها ذلك في وجوب الضمان 
الفرق بين ما إذا ركب دابة رجو بغير إذنه فأتلفت شي ا ذوبين ركوب  :المطلب السادس

 .مالكها في وجوب الضمان
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 المطلب الأول
 معها أحدذ رق بين ما أتلفته البهائم إن كانالف 

 ــــــــــــــــد ن معها أحــــــــــــــــه إن لم يكــــوبين ماتتلف
- تتلفه من الزرع ما وسأتناول في هذه المسألة-
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .إتلاف البهائم المملوكة لزرع الغير الفرعين كليهماأن في  
 :توضيح الفرق

إن أتلفته فأتلفت زرعا،أحد من مالك وغيره  أن لا يكون مع البهيمة لة الأولىفي المسأ
كان  لزم صاحبها الضمان، بخلاف ما إذافليس فيما أتلفته ضمان،وإن أتلفته بالليل  بالنهار

  .سواء أتلفت ليلا أو نهاراضمن ما أتلفته من نفس ومال،في،مع البهيمة شخصٌ 
 :دليو الفرق

أن تكون سارحة في مراعيها وهي :أحدهما:وهي ضربان:)ناية البهيمةقال الماوردي عن ج
فهذا على فسدها،أو تفسد ثمرها،وأشجار تتعدل من مراعيها إلى زروع ترعاها،مسألة الكتاب ف

لأن فعل البهيمة إذا كانت ؛ونهاراً  فيضمنوا ما أفسدته ليلاً أن يكون معها أربابها،:أحدهما:ضربين
كلب إذا أرسله صاحبه أكل ما كالإذا لم يكن معها منسوب إليها،،و مع صاحبها منسوب إليه

أن تنفرد البهائم عن أربابها،ولا يكونوا معها، :الثانيوالضرب .صاده،وإذا استرسل بنفسه لم يؤكل
سالهم لها فيما لا يستبيحون رعيه، لإر أن ينسب أربابها إلى التفريط؛:أحدهما:فهذا على ضربين

 ليهم ضمان ما أفسدته ليلًا ونهارا؛ًفعم،كحريم الأنهار وطرق الضباع،أو فيما يضيق عن كفاياته
م لإرساله ن لا ينسب أربابها إلى التفريط؛أ:ان يوجب الضمان،والضرب الثانيلأن التفريط عدو 

ه لا ضمان أن :فذهب الشافعيلها نهارا في موات يتسع لها،وحبسها ليلا في مراحها وعطنها،
 وفرق بين رعي الليل والنهار بالسنة والاعتباروعليهم ضمان ما رعته ليلًا،عليهم فيما رعته نهاراً،

أن ناقة للبراء بن عازب .....ثم جاءت السنة بنص صريح في الفرق بين الليل والنهار.....
على أهل أن " -صلى الله عليه وسلم -فقضى رسول الله..... دخلت حائطا فأفسدت 

نص وهو ، ".... المواشي بالليل فهو ضمان على أهلهاوما أفسدت الأموال حفظها بالنهار،
صرفه وسقوطه بالنهار ضمان ماأفسدت البهائم لا تأويل فيه بصريح في وجوب الضمان بالليل،
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أن المواشي :أحدهما:طريق المعنى من وجهينثم الفرق بين الليل والنهار من عن ظاهر نصه،
 والفضل في المواشي بإرسالها نهاراً ق منهما،فيهما،واستمداد الرز  والزروع مرصدان لطلب الفضل

ب عليهم والفضل في الزروع بعمل أهلها نهاراً فيها ، فوجفي مراعيها،فسقط حفظها فيه،
فيه حفظها في أفنيتهم أن الليل زمان النوم والدعة ، فلزم أرباب المواشي :والثاني.حفظها فيه
فثبت بهذين حفظ فيه إلى مساكنهم، فظها لإيوائهموسقط فيه عن أرباب الزروع حومساكنهم،

فلذلك بالليل دون النهار،وحفظ المواشي على أهلها على أهلها في النهار دون الليل،الزروع 
 ؛بالوجوب ، ورعي الليل مضموناً وجوب الحفظ فيه على أرباب الزروعل؛صار رعي النهار هدراً 

 ( )(.للحفظ فيه على أرباب المواشي
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .ما أتلفته البهائم إن كان معها أحد:المسألة الأولى
 :على قولينضمان ما أتلفته البهائم إن كان معها أحد  في-رحمهم الله– الفقهاءختلف ا

 :القول الأول
 ،( )ةفيإن كانت يد صاحبها عليها كالراكب والسائق القائد فإنه يضمن وهذا مذهب الحن

 ( ). ،والحنابلة( )والشافعية
 :الثاني القول

 (7).وإليه ذهب المالكية.أنه لاضمان عليه
 :أدلة القول الأول

 (2)(.والرجل جبار:)-صلى الله عليه وسلم-قول النبي- 

                                 
 .(24 -22 /  )لماورديالحاوي ل:ينظر ( )

 (.0 0/ )،واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (07/ )يل المختار،والاختيار لتعل(28 /0)بدائع الصنائع:ينظر( ) 

 (.02 / )،و مغني المحتاج (40 -47 /0 )، روضة الطالبين(24 -22 /  )الحاوي للماوردي: ينظر(  )

 (.7  /  )،وكشاف القناع (42 / 7)،والمبدع( 7 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة( 7 /0 )المغني:ينظر( )

 (.278:ص)،و بداية المجتهد (00 /0)ستذكار الا: ينظر( 7)

وقال ( 74 :)حديث رقم-باب في الدابة تنفح برجلها-كتاب الديات-(   / )أخرجه أبو داود في سننه( 2)
باب في الدابة تصيب برجلها رواية بن -كتاب العارية-(   / )ضعيف،وأخرجه النسائي في السنن الكبرى :الألباني

: حديث رقم-باب غرم القائد-كتاب العقول-(   /4)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه،و (7088:)حديث رقم-حيوة
: حديث رقم-باب الدابة تضرب برجلها-كتاب الديات-(00 /7)،وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 080 )
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 : وجه الدهلة     
 ( ) .تخصيص الرجل بكونه جباراً دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها     

 ( ).له عليه عليها بخلاف من لا يد أنه يمكنه حفظها من الجناية إذا كان راكبها أو يده- 

 ( ).أن فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه،وإذا لم يكن معها منسوب إليها- 
 :أدلة القول الثاني

العجماء  ): قال-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله-رضي الله عنه-هريرة ما رواه أبو- 
 ( )(.جرحها جبار

 : نوقش
 (7).له عليها ى من لا يدأن الحديث محمول عل  
 (2).يده عليهامة فلم يضمنها كما لو لم تكن أنه جناية بهي- 

 :الراجح
 . القول الأول؛وذلك للجمع بين الأدلة

 .ماتتلفه البهائم إن لم يكن معها أحد:المسألة الثانية
في ضمان ما أتلفته البهائم إن لم يكن معها أحد على -رحمهم الله–اختلف الفقهاء 

  :قولين
 :القول الأول

ما تفسده الدابة من الزرع والشجر،إذا وقع في الليل،ولم يكن معها أحد فيجب 

                                                                                               
ث حدي-باب الدابة تنفح برجلها -كتاب الأشربة والحد فيه-(   /8)،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (24 0 )

 (.7  8 :)رقم

 (. 7 /7)الشرح الكبير لابن قدامة (  )

 .المرجع السابق ( )

 .(22 /  )الكبيرالحاوي :ينظر ( )

، (  27:)حديث رقم-باب المعدن جبار والبئر جبار-كتاب الديات-(  7 /2)أخرجه البخاري في صحيحه(  )
: حديث رقم-عدن والبئر جبارباب جرح العجماء والم -كتاب الحدود-(    / )وأخرجه مسلم في صحيحه

( 0 0.) 

 (. 7 /7)الشرح الكبير لابن قدامة :ينظر( 7)

 (.278:ص)بداية المجتهد : ينظر( 2)
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وإليه ذهب .تكن يد لأحد عليها فلا ضمان فيه وأما إذا وقع ذلك في النهار،ولم.الضمان
 ( ).والشافعية،والحنابلةالمالكية،

 :القول الثاني
،سواء معه أحد،فلا ضمان على صاحبه مطلقاً ن الحيوان إذا أتلف مالا أو نفساً ولم يكن أ

 ( ).أوقع ذلك في ليل أم في نهار ،وذهب إليه الحنفية 
 :أدلة القول الأول

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الحَْرْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحُكْمِهِمْ :)قوله تعالى- 
 ( )(.شَاهِدِينَ 

 :وجه الدهلة    
 ( ).أن النفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل،وشرع من قبلنا شرع لنا    

أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً، فأفسدت -رضي الله عنه-حديث البراء بن عازب- 
أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ -صلى الله عليه وسلم-فيه،فقضى رسول الله

 (7).يل على أهلها،وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلهاالماشية بالل
أن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي،وحفظها ليلاً،وعادة أهل الحوائط - 

حفظها نهاراً دون الليل،فإذا ذهبت ليلا كان التفريط من أهلها،بتركهم حفظها في وقت عادة 
صلى الله عليه -يط من أهل الزرع،فكان عليهم وقد فرق النبيوإن أتلفت نهارا،كان التفر .الحفظ

                                 
بين روضة الطال،و (24 -22 /  )الكبير،والحاوي (278:ص)،وبداية المجتهد (00 /0)الاستذكار : ينظر ( )
 ،(42 / 7)والمبدع،( 7 /7)شرح الكبير لابن قدامةال،و ( 7 /0 )والمغني،(02 / )،ومغني المحتاج(40 -47 /0 )

 .(7  /  )وكشاف القناع 

 .(0 0/ )لباب في الجمع بين السنة والكتاب،وال(07/ )،والاختيار لتعليل المختار (28 /0)بدائع الصنائع :ينظر(  )

 .08:الآية،سورة الأنبياء(  )

 (.278:ص)بداية المجتهد : ينظر(  )

 :وقال الألباني( 70 :)حديث رقم-باب المواشى تفسد زرع قوم-كتاب الإجارة-(   / )سننه أخرجه أبوداود في (7)
 :حديث رقم-باب الحكم فيما أفسدت المواشي -كتاب الأحكام-( 08/ )،وأخرجه ابن ماجه في سننه(صحيح)
أفسدت مواشيهم  باب تضمين أهل الماشية ما-كتاب العارية-(   / )وأخرجه النسائي في السنن الكبرى  ،(    )

-كتاب الأشربة والحد فيه-(   /8)،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7087:)حديث رقم-بالليل رواية بن حيوة
 (.   8 :)حديث رقم-باب الضمان على البهائم
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 ( ).بينهما،وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته  -وسلم
 :دليو القول الثاني
العجماء ):قال-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله-رضي الله عنه-حديث أبي هريرة

 ( )(.جرحها جبار
 :الراجح

ين الليل والنهار فيضمن ما أتلفته البيهمة إذا لم يكن معها القول الأول،القائل بالتفريق ب
 .أحد ليلاً بخلاف ما أتلفته في النهار؛جمعاً بين الأدلة فإعمال الدليلين أولى من إهمالهما

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته نهاراً -رحمهم الله-،والحنابلةالفرق معتبر عند الشافعية

م كان ليلًا أأما إذا كان معها فيضمن ما أتلفته سواءً ما أتلفته ليلًا و  لم يكن معها،بخلافإن 
 .نهاراً 

 
 
 
 
 

                                 
 (. 7 /0 )المغني :ينظر(  )

  (.08 :ص)تقدم تخريجه في (  )
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 المطلب الثاني
 التي ه  ذوبين المزارعالفرق بين المزارع التي لها جدار 
 (3) ان فيما أتلفته البهائمــــــــــــجدار لها في وجوب الضم  

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .إتلاف البهيمة لزرع الغيركليهما ن في الفرعين  أ 

 :توضيح الفرق
في المسألة الأولى إذا أتلفت البهيمة المزارع التي لها جدار لا ضمان فيها وإن أتلفت  
 .بخلاف الليل أما المزارع التي لا جدار لها فلا يضمن ما أتلفته بالنهار بالليل،

      :دليو الفرق
لتي لا جدار لها،حكمها ما اء والبساتين االمزارع في الصحر :)-رحمه الله-قال النووي

 :أحدهما فوجهان، فتركه مفتوحاكان الزرع في محوط،وكان للبساتين باب يغلق، أما إذاذكرنا،
 فإرسالها تقصير العادة حفظ البهائم وربطها ليلاً، الحكم كذلك لإطلاق الحديث ولأن

 ( ) (.التقصير من صاحب الزرع بفتح الباب لأنن وإن أتلفت بالليل؛لا ضما:وأصحهما 
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .ضمان إتلاف البهائم للمزارع التي لها جدار:المسألة الأولى
 :في هذه المسألة على قولين-رحمهم الله-اختلف الفقهاء
 :القول الأول

وإليه .أنه لايجب على صاحب البهيمة الضمان إذا كانت المزارع لها جدار وباب يغلق
 (7).،والحنابلة( )،والصحيح عند الشافعية( )ذهب الحنفية

 
 

                                 
 .شافعية،أما بقية المذاهب فتخريجاً على أقوالهم في المسألة السابقةهذه المسألة لم أجد تصريحاً فيها إلا عند ال(  )

 .(42 /0 )روضة الطالبين  ( )

 ،(0 0/ )،واللباب (07/ )،والاختيار لتعليل المختار (28 /0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 ،(02 / )،ومغني المحتاج (42 /0 )،روضة الطالبين(24 -22 /  )الحاوي الكبير : ينظر(  )

 (.7  /  )،وكشاف القناع (42 / 7)، والمبدع ( 7 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة( 7 /0 )المغني :ينظر(7)
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 :القول الثاني
 ( ).،وبعض الشافعية( )وإليه ذهب المالكية.أنه يجب على صاحب البهيمة الضمان

 :دليو القول الأول
 ( ).أن التقصير من صاحب الزرع بفتح الباب،فلايجب على صاحبها الضمان

 :دليو القول الثاني
 ( ).فإرسالها تقصير فيجب عليه الضمانادة حفظ البهائم وربطها ليلا،لعأن ا

 :الراجح
الأصل الشرعي في جناية الحيوان و  القول الأول؛لأن صاحب المزرعة مفرط بفتح بابها 

ما لم يكن الحيوان المملوك .7(رالعَجْمَاءُ جُبَا:)والضرر الذي ينشأ منه أنها هدر،للحديث الثابت
يازة معروفاً بالإيذاء من عقر أو غيره، أو فرط المالك في حفظه المملوك أو الذي تحت الح

 .،ومالك المزرعة مفرط ومقصر في فتح باب المزرعةبالتعدي أو التقصير
 .التي ه جدار لها لمزارعل ضمان إتلاف البهائم :المسألة الثانية

-، والحنابلةالشافعية ماذهب إليهتقدم الخلاف في هذه المسألة في الفرق السابق والراجح 
ويضمن ما أتلفته  ن صاحب البهيمة ما أتلفته نهاراً إن لم يكن معها،في عدم ضما-رحمهم الله

 (2).ليلاً وإذا كان معها
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

أتلفت يضمن ما  لا في المسألة الأولىفمما سبق تبين اعتبار الفرق عند الشافعية،والحنابلة  
بالليل،أما المزارع التي لا جدار لها فلا يضمن وإن كان الإتلاف  ا جدارالمزارع التي لهفي البهيمة 

 .بخلاف الليل ما أتلفته بالنهار
 

                                 
 .(278:ص)،و بداية المجتهد (00 /0)الاستذكار : ينظر ( )

 (.40 -47 /0 )،وروضة الطالبين (2  :ص)منهاج الطالبين:ينظر ( )

 (.42 /0 )روضة الطالبين:ينظر ( )

 .ابقالمرجع الس(  )

 (08 :ص)تقدم تخريجه في   (7)
 (. 0  -02 : ص)تقدم ذكر الخلاف والأدلة في ( 2)
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 المطلب الثالث
 مراع رق بين إرسال المواشي إلى مراع بعيدة ذوبين إرسالها إلىــــــالف

 واقي في وجوب الضمان فيما أتلفتهرعيها في حريم السمتوسطة أو 
 ( )-الفرق على المذهب الشافعيوسأتناول هذا -

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .للبهائم لترعى وأتلفت زرعاً  إرسالاً  كليهماأن في الفرعين  
 :توضيح الفرق

لا فإلى أطراف المزارع  فرض انتشار البهائمكانت المراع بعيدة عن المزارع،و في المسألة الأولى  
في حريم السواقي،فلا  في مراع متوسطة أو ترعى لبهائمفا المسألة الثانية يضمن ما أتلفته،بخلاف

 .وإن كان نهاراً  ما أتلفتهفيضمن  يعتاد إرسالها بلا راع
     :دليو الفرق

إرسال المواشي لمراع بعيدة عن المزارع وفرض انتشارها إلى لا يضمن في المسألة الأولى؛لأن 
؛لتقصيره لأن العادة إرسالها ،بخلاف المسألة الثانية فيضمنأطراف المزارع ليس فيها تقصيرٌ 

 ( ).العادة محكمةو ( )براعٍ،
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .إلى مراع بعيدة المرسلة المواشيفي ضمان ما أتلفته :المسألة الأولى
ن صاحب البهيمة ما عدم ضماتقدم الخلاف في هذه المسألة في الفرق السابق والراجح 

 .ما أتلفته ليلاً وإذا كان معها ويضمنأتلفته نهاراً إن لم يكن معها،
متوسطة أو رعيها في  مراعٍ  إلى المرسلة المواشيما أتلفته  في ضمان:المسألة الثانية

 .حريم السواقي
كانت المراعي متوسطة  في ضمان ما أتلفته البهيمة إذا-رحمهم الله-اختلف الشافعية 

 :دون راعٍ على قولينفأرسلها بكانت البهائم ترعى في حريم السواقي،و للمزارع،أ

                                 
 .هذه  المسألة لم تذكر إلا عند الشافعية(  )

 .(02 / )مغني المحتاج ،و (42 /0 )روضة الطالبين :ينظر ( )

 (.20 -27 / ) للسيوطي الأشباه والنظائر:ينظر ( )
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 :القول الأول
نت البهائم ترعى في حريم السواقي،فلا يعتاد كاأو  ،كانت المراعي متوسطة للمزارع إذا
هو الصحيح عند الشافعية و .،فيجب عليه الضمان وإن كان نهاراً فإن أرسلها،بلا راعإرسالها 

 ( ).وهو المذهب
 :القول الثاني

     ( ).د الشافعيةأنه لايجب عليه الضمان،وهو قول عن
 :دليو القول الأول

 ( ).أن مالك البهيمة مقصر في إرسالها بلا راع فيجب عليه الضمان
 :أدلة القول الثاني

العجماء جرحها )قال-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله-رضي الله عنه-هريرة مارواه أبو- 
 ( )(.جبار

 :نوقش
 (7).اله عليه أن الحديث محمول على من لا يد     

 (2).أنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها- 
 :يناقش

 .أن صاحب البهيمة مقصر،والعادة في إرسال البهائم إلى هذه الأماكن لابد لها من راع      
 :الراجح

القول الأول؛لأن العادة محكمة والعادة إرسال راع معها إلى هذه الأماكن فيضمن 
 .لتقصيره
 

                                 
 (.02 / )ومغني المحتاج ،(42 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (.02 / )،ومغني المحتاج (42 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (.08 :ص)تقدم تخريجه في (  )

 (. 7 /7)الشرح الكبير لابن قدامة :ينظر( 7)

 (.278:ص)بداية المجتهد : ينظر( 2)
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 :فرق أو إبطالهاعتبار ال
يضمن فيما أتلفته البهيمة المرسلة إلى مراع بعيدة، بخلاف  الفرق معتبر عند الشافعية فلا

 .المرسلة إلى مراع متوسطة أو حريم السواقي فيضمن ما أتلفته
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 المطلب الرابا
 بــــالطري رق بين الطريب الواسا وبينــــــــالف
 ن ما أتلفته الدابة في وجوب ضما الضيب  
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما إتلاف من الدابة لغيرها في طريق هماكلا ناالفرع
 :توضيح الفرق

فلا فرق ولكن النووي قد اختار عدم الفرق بينهما،تفريق بين الفرعين قول في المذهب،ال 
-النوويقال فلا ضمان، بين الطريق الواسع والطريق الضيق فيما تتلفه البهيمة ببولها أو روثها

ضى المرور في موضع البول فأفوإذا بالت الدابة،أو راثت في الطريق وقد وقفها فيه،:)-رحمه الله
أنه لا :الدابة الموقوفة هناك شيئا،والمذهب  فعلى الخلاف السابق فيما لو أتلفتإلى تلف، 

أن تقف الدابة في  زأنه يجو :وجه ابن الوكيل وعنيفرق بين طريق واسع وضيق،: وقيل. ضمان
ن كان مع دابة أو دواب ضمن م:)وقال في المنهاج( )،(الطريق مطلقا،كما يجوز أن يجريها

إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا ولو بالت أو راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا 
 ( )(.ضمان
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.48 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.02 : ص)منهاج الطالبين (  )
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 المطلب الخامس
 ذالتعدي الفرق بين ما أتلفت الهرة إذا عهد منها 

 م يعهد منها ذلك في وجوب الضمان وبين إذا ل
 ( )-وسأتناول في هذا المطلب المذهب الشافعي والحنبلي-

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما إتلاف الهرة لملك الغير همان كلااالفرع 

 :توضيح الفرق
في المسألة الأولى يضمن صاحب الهرة ما أتلفته إذا عهد منها التعدي،بخلاف ما إذا لم 

 .يعهد منها ذلك فلا يضمن
 :      دليو الفرق
فأتلفت شيئا فهل هرة تأخذ الطيور،وتقلب القدور، إذا كانت له:) -رحمه الله-قال النووي

ه الهرة ينبغي لأن مثل هذلًا أو نهارا؛ًسواء أتلفت لينعم،:؟وجهان،أصحهماعلى صاحبها ضمان
ذلك  أما إذا لم يعهد منها..... تعدي،وكذا الحكم في كل حيوان تولع بالأن تربط ويكف شرها

فضمان الهرة هنا يرجع ( )(لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطهالا ضمان؛:فوجهان،أصحهما
، أن المباشر ضامن وإن لم يتعد:وإلى القاعدة العامةإلى العادة هل عهد منها ذلك أولا؟

  ( ).والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .التعدي ما أتلفت الهرة إذا عهد منهاضمان  :المسألة الأولى
في ضمان ما أتلفت الهرة إذا عهد منها التعدي -رحمهم الله-اختلف الشافعية،والحنابلة

 :على قولين
 :القول الأول

وهو الصحيح عند .نهاراً  مان ما أتلفته ليلًا أيضمن صاحب الهرة ما أتلفته سواء أك

                                 
 .والمالكي في هذه المسألة،الحنفي :ينلم أجد تصريحاً للمذهب(  )

 (.44 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.  / )الأشباه والنظائر : ينظر(  )
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  ( ).الحنابلة ،ومذهب( )الشافعية
 :القول الثاني

 ( ).وإليه ذهب بعض الشافعية.نهاراً  مأ على صاحبها،سواء أتلفت ليلاً لا ضمان  
 :دليو القول الأول

فلذا يضمن صاحبها ما أتلفته لتقصيره و  أن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها 
 ( ).تفريطه

 :دليو القول الثاني
 (7).فلا يضمن صاحبها ما أتلفته أن العادة أن الهرة لا تربط

 :الراجح
القول الأول؛وذلك لأن الهرة عرف منها التعدي ومن الحق على المالك ربطها ليكف شرها 

 .فيضمن لتقصيره
 .التعدي عهد منهالم يما أتلفت الهرة إذا ضمان  :المسألة الثانية

ذا لم يعهد منها التعدي في ضمان ما أتلفت الهرة إ-رحمهم الله-اختلف الشافعية،والحنابلة 
 :على قولين

 :القول الأول
وهو الصحيح من .إذا لم يعهد منها التعديما أتلفته لا ضمان على صاحب الهرة في

 (0).،ومذهب الحنابلة(2)مذهب الشافعية
 :القول الثاني

 .يفرق بين الليل والنهار،فيضمن ما أتلفته بالليل بخلاف النهار فلا يضمن ما أتلفته فيه

                                 
 (.  /8)،ونهاية المحتاج (44 /0 )،وروضة الطالبين (8 2/7)الوسيط:ينظر( )

 (. 0 / )الإقناع للحجاوي:ينظر( )

 (.  /8)،ونهاية المحتاج (44 /0 )لطالبين ،وروضة ا(8 2/7)الوسيط:ينظر(  )

 (. 0 / )،والإقناع للحجاوي(  /8)،ونهاية المحتاج (44 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (.  /8)،ونهاية المحتاج (44 /0 )روضة الطالبين :ينظر( 7)

 (.  /8)،ونهاية المحتاج (44 /0 )،وروضة الطالبين (8 2/7)الوسيط:ينظر(2)

 (. 0 / )اع للحجاويالإقن:ينظر(0)
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 (3).قول عند الشافعية وهو
 :دليو القول الأول

 ( ).أن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها،فلا يضمن ما أتلفته
 :دليو القول الثاني

 ( ).القياس على البهيمة إذا أفسدت الزرع فيضمن ما أتلفته بالليل بخلاف النهار 
 :الراجح

،ولأنه لم امفرط في حفظه اوصاحبه لاربطها القول الأول؛لأن العادة حفظ الطعام عنها
 .يعهد منها التعدي فلا تقصير من صاحب الهرة

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
الفرق معتبر عند الشافعية،والحنابلة فيضمن ما أتلفت الهرة إذا عهد منها التعدي أما إذا لم 

 .يعهد منها ذلك فلا يضمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. 0 / )،والإقناع للحجاوي(  /8)،ونهاية المحتاج (44 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (.  /8)،ونهاية المحتاج (44 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )
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 المطلب السادس
 فأتلفت ير إذنهالفرق بين ما إذا ركب دابة رجو بغ 

 ــــــــــــانها في وجوب الضمــــذوبين ركوب مالكـــــاً شي 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما إتلاف من دابة مركوبة كليهماأن الفرعين  
 :توضيح الفرق

لو ركب ) :الفرق بين المسألتين في كتابه روضة الطالبين حيث قال-رحمه الله-ذكر النووي
ب الضمان بخلاف ما فعلى الراكه،فغلبته الدابة وأتلفت شيئا،ل دون إذنصبي أو بالغ دابة رج
وقد سوى بين الفرعين في .( )(حيث لا يضمن في قول؛لأنه غير متعد،لو ركب المالك،فغلبته

فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو ):شرحه على صحيح مسلم فقال
سواء كان مالكا أو مستأجرا أو ه في مال الذي هو معها،،وجب ضمانبرجلها أو فمها ونحوه 

مما يدل على أنه لا يرى الفرق بينهما فيجب ( )(.مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره
 .الضمان في المسألتين

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .( 0 /0 )روضة الطالبين  ( )

 (.7  /  )المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( )
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 المبحث الرابا
 ذتـــــــــرق بين انكسار قارورة بسبب انتفاخ الميـــــــــــــالف

 ارها بسبب سقوط طفو في وجوب الضمانوبين انكس
- ( )وسأتناول هذا الفرق عند المذهب الشافعي-

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما انكسار وإتلاف لقارورةكليهما الفرعين  أن 

 :توضيح الفرق
 انكسارها أمالا يجب فيه الضمان،فبسبب انتفاخ الميت في المسألة الأولى قارورة الانكسار 

 .بسبب سقوط طفل فإنه يجب فيه الضمانلثانية في المسألة ا
       :دليو الفرق
 وكذا لو انتفخ ميت و :)الفرعين وعلل في التفريق بينهما بقوله-رحمه الله-ذكر النووي

لأن للطفل فعلا  ؛تكسر بسبب انتفاخه قارورة بخلاف الطفل يسقط على قارورة يضمن
 ( )(.بخلاف الميت

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .انكسار قارورة بسبب انتفاخ الميتفي ضمان :المسألة الأولى

على عدم ضمان انكسار القارورة بسبب انتفاخ الميت ؛لأن -رحمهم الله-اتفق الشافعية
 ( ).الميت ليس له فعل

 .القارورة بسبب سقوط طفو انكسارفي ضمان  :المسألة الثانية
ما يتلفه الطفل وكان على ضمان  (0)نابلةوالح،(2)الشافعيةو ،(7)،والمالكية( )الحنفية اتفق

                                 
 .الفرق من الفروع عند الشافعية ولم أجده عند المذاهب الأخرىهذا (  )

 .( 0 / 0 )روضة الطالبين ( )

  .(4 /8)،ونهاية المحتاج( 0 / )،وأسنى المطالب ( 0 /0 )روضة الطالبين :ينظر ( )

 (. 22/  )،ومجمع الأنهر (28 / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 .(07 /  )اكه الدواني الفو ،و (04 : ص)جامع الأمهات  :ينظر (7)

 .(4 /8)،ونهاية المحتاج( 0 / )،وأسنى المطالب ( 0 /0 )روضة الطالبين :ينظر (2)

 (.   /  )،و كشاف القناع ( 0 /  )المبدع : ينظر (0)
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 .لأن للطفل فعلاً ؛يضمن القارورة بسبب سقوط طفل تانكسر المالك غير مفرطاً فلو 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

بسبب انتفاخ  يضمن انكسار القارورة في المسألة الأولى فلا الفرق معتبر عند الشافعية،
بانكسار القارورة بسبب سقوط طفل  لثانية فيضمنالمسألة ا بخلاف،الميت ؛لأنه ليس له قصد

 .؛لأن للطفل قصدا
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 الفصو التاسا
 .الفروق بين الفروع الفقهية في السير

 
 :وفيه خمسة مباحث
 .الفروق في الجهاد  :المبحث الأول
 .الفروق في سبي الكفار واسترقاقهم :المبحث الثاني
 .الفروق في الغنائم :المبحث الثالث

 .الفروق في ترك القتال والقتو بالأمان :لمبحث الراباا
شرك الأمير هدية والحرب قائمةذ الفرق بين مالو أهدى الم :المبحث الخامس

 .وبين مالو أهداع قبو أن يرتحو عن دار الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 224 - 

 

 
 المبحث الأول
 .الفروق في الجهاد

 
 :وفيه سبعة مطالب

 .العين وفرض الكفاية في التكليف الفرق بين فرض  :المطلب الأول
 .الفرق بين قطا التعلم لمن شرع بهذوبين قطا الجهاد لمن شرع به :المطلب الثاني
 .الفرق بين من فقد معظم أصابعه ومن فقد الأقو في وجوب الجهاد  :المطلب الثالث

 .الفرق بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم في جواز قتالهم :المطلب الرابا
الفرق بين الهزيمة في حال القدرة لغير المتحرف والمتحيزذوبين  :مطلب الخامسال

 .الهزيمة في حال المرض وإذا لم يبب معه سلاح
 .الفرق بين القوي والضعيف في جواز المبارزة إذا طلبها الكافر :المطلب السادس
 .مالفرق بين المبتدع والفاسب وال مي في جواز السلام عليه :المطلب السابا
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 المطلب الأول
 الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية في التكليف 

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .بتركها يأثم المكلف كلاهما فروضٌ 
 :توضيح الفرق

في المسألة الأولى فرض العين يتحتم أداؤه على جميع المكلفين، بخلاف فرض الكفاية في 
 .ى جماعة من المكلفينالمسألة الثانية فهو يتحتم أداؤه عل

  : دليو الفرق
وفروض الكفاية أمور  :)الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فقال-رحمه الله-ذكر النووي

الشارع تحصيلها،ولا  فيطلبية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها،كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيو 
   ( )(.مكلف بتحصيله لعين،فإن كل واحدبخلاف فرض ايطلب تكليف واحد فواحد بها،

  :م اهب العلماء في الفرعين
 .التكليف في فرض العين:المسألة الأولى

صوله من كل ما طلب الشارع حأو  .ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينههو :فرض العين
 لأن الفعل الذي تعلَّق به الِإيجاببذلك؛وسمِّي .الصلاة،والصيام،والحج:مثل.واحد من المكلفين

به من  يلزم الإتيان  فرضفهذا ال.العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة منسوب إلى
 ( ).،بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعلهكل واحد من المكلفين بعينه

 .التكليف في فرض الكفاية:المسألة الثانية
بحيث إذا قام ،لا من كل فرد منهم،ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين:فرض الكفاية

الجهاد في سبيل اللَّه : مثل .ض المكلفين فقد أدُِّي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقينبه بع
وسمِّي بالواجب .ورد السلامتكفينه،و الميت،وتغسيله،، والصلاة على يكن النفير عاماً  إن لم

                                 
 (.0  /0 )روضة الطالبين (  )

، والمنثور (2  /  )ع ،وحاشية العطار على جمع الجوام(   / )،والفروق للقرافي( 4 / )أصول السرخسي:ينظر ( )
 (.0  -   / )،والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (27 / )،والتقرير والتحبير (  / )للزركشي



- 226 - 

 

لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من حيث إن فعله من أي فاعل سقط طلبه عن ؛الكفائي
لما يترتب عليه من جلب عل نفسه؛وقوع الف:الوجوب الكفائي هو، فالقصد من الآخرين 

  ( ).مفسدة بصرف النظر عمن يقع منه ذلك الفعل مصلحة،أو درء
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

صوله من كل واحد ما طلب الشارع حهو الفرق معتبر عند جميع الأصوليين؛ففرض العين  
،لا من كل فرد ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين هو أما فرض الكفاية من المكلفين

 .بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدُِّي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقينمنهم،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ،(  / )،والمنثور للزركشي (2  / )،وحاشية العطار (   / )،والفروق للقرافي( 4 / )أصول السرخسي:ينظر ( )
 (.0  -   / )ه المقارن ،والمهذب في علم أصول الفق(27 / )التقرير والتحبيرو 
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 المطلب الثاني
 ع بهذوبين قطا الجهاد لمن شرع بهالفرق بين قطا التعلم لمن شر 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .ئيان شرع بهما المكلفكلاهما واجبان كفا

 :توضيح الفرق
ه فيجوز قطعه،بخلاف الجهاد فيلزم بالشروع به فيالشروع بفي المسألة الأولى التعلم لايلزم 

 .فيحرم قطعه
 :      دليو الفرق

هل يلزم فرض  أصولية مسألةالخلاف في يرجع إلى  الفقهية الخلاف في هذه المسألة
 الكفاية بالشروع فيه؟

 :لأصوليُّون في حكم من قطع الواجب الكفائي بعد أن شَرعََ فيه على قوليناختلف اوقد 
 : القول الأول

روع فيه إذا لم فيرون عدم تعين الواجب الكفائي بعد الشة،التفريق بين الواجبات الكفائيَّ 
 ( ). وإليه ذهب بعض الأصوليين منهم الغزالي.يحصل من قطعه ضرر

 :القول الثَّاني
 ( ).الأصوليين وإليه ذهب بعض.وع فيهر الشائي يلزم بعد أن الواجب الكف

 :القول الأول أدلة
 .قياس الواجب الكفائي على أعمال التطوُّع- 
 . جواز أن يعزل القاضي نفسه مع أنه شرع بواجب كفائي - 
-فيما يخصُّ الجهاد والصَّلاة على الميت-تعينُّ الواجب الكفائي بعد الشُّروع فيه أن- 

بقطْعِ أيٍّ منهُما بعد الشُّروع فيه؛لأنَّ الانصِراف من ميدان الجهاد كسرٌ لقِلوب  بحصول ضرر

                                 
،وغاية (8 / )للزركشي ،والمنثور(42 / )،والأشباه والنظائر للسيوطي (   -0  / )حاشية العطار :ينظر ( )

 (.84 -88 )،والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام(8 :ص)الوصول 

،والقواعد (08 /  )كب المنير شرح الكو ،و (42 / )،والأشباه والنظائر للسيوطي(00 / )البحر المحيط : ينظر ( )
 .(84 -88 )والفوائد الأصولية لابن اللحام
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 .( )الجند؛ ممَّا قد يؤدّي إلى هزيمتِهم، كما أنَّ في قطع صلاة الجنازة هتكًا لحرمة الميت

  :القول الثاني دليو
يث إنَّ ح -بجامع الفرض  -القياس،حيث قاسوا الواجب الكفائي على الواجب العيْني 

قياسًا على فروض العين بِجامع  ( )من شرعَ في الواجب الكفائي فقد تلبَّس به، يلزمه إتْمامه
 .( )الفريضة في كل منهما

 :الراجح
فما يحصل بقطعه ضرر بعد ة،القائل بالتفرقة بين أنواع الواجبات الكفائيَّ  الأول القول

 ،وغسل الميتكالجهاد،:بشروعه فيهة يتعين على فاعله الشروع فيه من الواجبات الكفائي
 على فاعله إتمامه،وذلك مثل والصَّلاة عليه، وما لم يحصل بقطعه ضرر بعد الشّروع فيه لا يتعينَّ 

إنَّ مَن شرع في تعلم بعض :ولا يقول أحدٌ نة ثم صرفه صارف عنها،تعلّم حرفة معيَّ  مَن شرع في
نة ثم انقطع عن ذلك،يُمكن أن يتساوى مع مسائل علم من العلوم أو شرعَ في تعلّم حرفة معيَّ 

من شرعَ في غسل ميت أو الصلاة عليه أو الجهاد ثم انقطع؛لأنَّ الضَّرر الحاصل عن الثاني 
 .ليختلف عن الضرر الحاصل عن الأوَّ 

وعبر ،لزمه المصابرةمن شرع في قتال ولا عذر له،:)-رحمه الله-النووي قول دليو الفرقو    
ن هو من أهل فرض الكفاية بالشروع،ولو أن الجهاد يصير متعينا على مالأصحاب عن هذا ب

نعم، :اشتغل شخص بالتعلم،وأنس الرشد فيه من نفسه،هل يحرم عليه قطعه؟وجهان،أحدهما
ير حكم المشروع فيه بخلاف لأن الشروع لا يغلا؛:،وأصحهماالقاضي حسين ، قالهمفيلزمه الإتما

  ( )(.يلالجهاد،فإن رجوعه يؤدي إلى التخذ
والفرق أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ):-رحمه الله-وقال ابن السبكي

ممن شرع فيه فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما 
وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس لانصراف عنه من كسر قلوب الجند،لما في ا

لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بخلاف شد فيه من نفسه على الأصح؛ر ال
                                 

 (.00 / ) البحر المحيط: ينظر ( )

 .المرجع السابق ( )

 .(   -0  / )حاشية العطار:ينظر ( )

 (.   /0 )روضة الطالبين (  )
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صلاة الجنازة وما ذكره تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة من أنه يتعين بالشروع على 
الأصح بالنظر إلى الأصول أقعد مما ذكره البارزي في التمييز تبعا للغزالي من أنه لا يتعين 

 ( )(.وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبطالأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة، علىبالشروع 
 :م اهب العلماء في الفرعين

،واختلفوا في فرض الكفاية -رحمهم الله-فرض العين يلزم بالشروع إلا لعذر باتفاق الفقهاء
 ( ).هل يلزم بالشروع أم لا

ض الكفاية يلزم بالشروع فيه،خلافاً ،إلى أن فر (7)،والحنابلة( )،والمالكية( )ذهب الحنفية
 .فلا يلزم إلا في الجهاد وصلاة الجماعة(2)للشافعية

 .قطا التعلم لمن شرع به:المسألة الأولى
رع به هل يلزمه الإتمام بالشروع فيه في قطع التعلم لمن ش-رحمهم الله-الشافعيةاختلف 

 :على قولين
 :القول الأول

  (0).وإليه ذهب أكثر الشافعية.رع في التعلم فيجوز له قطعهأن المكلف لايلزمه الإتمام إذا ش
  (0).الشافعية

 :القول الثاني
 (8).وإليه ذهب بعض الشافعية.أن المكلف يلزمه الإتمام إذا شرع بأي فرض كفائي 

                                 
 (.   -0  / )حاشية العطار :ينظر(  )

والمنثور للزركشي ،(   -0  / )حاشية العطار،و (   / )رافي،والفروق للق( 4 / )أصول السرخسي:ينظر ( )
-   / )والمهذب في علم أصول الفقه المقارن ،(08 /  )شرح الكوكب المنيرو ،(27 / )التقرير والتحبير،و (  / )

  0.) 

 (. 4 / )أصول السرخسي: ينظر(  )

 (08 / )،وبلغة السالك (   / )الفروق للقرافي: ينظر(  )

 (.08 /  )،وشرح الكوكب المنير (84 -88 )لقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحاموا: ينظر( 7)

،والمنثور (42 / )،والأشباه والنظائر للسيوطي(   -0  / )،وحاشية العطار(8 :ص)غاية الوصول: ينظر (2)
 (.8 / )للزركشي

 (.8 :ص)شرح لب الأصول وغاية الوصول في (   /  )،ونهاية المحتاج (   /0 )روضة الطالبين :ينظر( 0)

 .المرجع السابق( 8)
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 :أدلة القول الأول
لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها ير حكم المشروع فيه،و أن الشروع لا يغ - 

 ( ).نازةبخلاف صلاة الج
 ( ).أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه- 

 :أدلة القول الثاني
يصير به كفرض العين في وجوب إتمامه بجامع :أي.تعين فرض الكفاية بالشروع فيهي  
  ( ).الفرضية
 :نوقش      

والصنائع  أكثر فروض الكفايات لا تتعين بالشروع فيها كالحرف هذا بعيد؛لأنأن   
 ( ).وصلاة الجماعة

 :الراجح 
فما يحصل بقطعه ضرر بعد الشروع فيه من ،القول الأول؛لأن قطعه لايحصل به ضرر 

الواجبات الكفائيَّة يتعينَّ على فاعله بشروعه فيه،وما لم يحصل بقطعه ضرر بعد الشّروع فيه لا 
 .يتعينَّ على فاعله إتمامه
 .شرع به قطا الجهاد لمن:المسألة الثانية

لأن  ؛على أن من شرع في الجهاد لزمه الإتمام ويحرم عليه قطعه-رحمهم الله-الشافعيةاتفق 
 (7) .وكسر قلوب الجند،ولشدة شبهها بالعيني رجوعه يؤدي إلى التخذيل

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
ه فلا الفرق معتبر بين الفرعين؛فيجوز قطع التعلم لمن شرع به،أما قطع الجهاد لمن شرع ب

  .يجوز

                                 
 (.   /0 )روضة الطالبين (  )

 .(8 :ص)شرح لب الأصول  غاية الوصول في: ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (.8 :ص)غاية الوصول في شرح لب الأصول : ينظر(  )

شرح لب  غاية الوصول في،و (   /  )ونهاية المحتاج ،(0  / )،ومغني المحتاج (   /0 )روضة الطالبين :ينظر (7)
 .(8 :ص)الأصول 
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 المطلب الثالث
 و في وجوب الجهاد الفرق بين من فقد معظم أصابعه ومن فقد الأق

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .المكلف فيهما ناقص اليد همان كلااالفرع
 :توضيح الفرق

الأقل  من فقدفي المسألة الأولى من فقد معظم أصابعه لايجب عليه الجهاد،بخلاف 
 .يجب عليه الجهادف

 :  يو الفرقدل
ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ مَا يُ نْفِقُونَ :)قوله تعالى

  ( )(حَرجٌَ 
إذا سقط عن الأعرج فالأقطع  ولا يجب على أقطع اليد أو الرجل لأنه:)وقال ابن قدامة

والأشل  ،يدين ليتقي بأحدهما ويضرب بالأخرىلأنه يحتاج إلى الرجلين في المشي والأولى؛و 
ومن أكثر أصابعه ذاهب أو إبهامه أو ما لا تبقى منفعة اليد بعد ذهابه فهو  ،كالأقطع 
 ( )(.كالأقطع

ومادامت هذه الأعذار التي تمنع وجوب الجهاد على صاحبها إنما هي معللة بكونها   
ولأن هذه الأعذار تمنعه :)ابن قدامة في قوله تتنافى مع شرط القدرة على القيام بالجهاد،كما أفاد

 ( ).والحكم المعلل يدور مع علته وجوداً وعدماً  ( )(من الجهاد
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .من فقد معظم أصابعه في وجوب الجهاد:المسألة الأولى
 

                                 
 . 4:الآية،سورة التوبة(  )

 (. 7 / )الكافي لابن قدامة(  )

 (. 2 /0 )المغني (  )

 (.28 :ص)أصول الفقه للبرديسي:ينظر(  )
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قياساً د معظم أصابعه لايجب عليه الجهاد؛إلى أن من فق ( )،والحنابلة( )ذهب الشافعية    
  ( ).على الأعرج بجامع عدم القدرة والاستطاعة

 .أقو أصابعه في وجوب الجهادمن فقد :المسألة الثانية
د الأقل من أصابعه؛ من فقإلى وجوب الجهاد على  (7)،والحنابلة( )ذهب الشافعية    

  .لقدرته واستطاعته على القتال
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

من فقد معظم أصابعه لايجب عليه الجهاد،بخلاف اهب الأربعة فالفرق معتبر عند المذ    
،فكلما وجدت والحكم المعلل يدور مع علته وجوداً وعدماً  يجب عليه الجهادفالأقل  من فقد

 .القدرة والاستطاعة وجب الجهاد وإذا لم توجد لم يجب
 ولعل الناظر في العصر الحديث أن وسائل الطب تقدمت،والأسلحة ومستجدات   

الحروب تغيرت، فقد يستطيع الأعرج والمقطوع إطلاق الصواريخ من مكانه أو الإشراف عليها 
فلذا تحديد القادر من غيره  يرجع إلى تقدير صاحب السلطة وفي ضوء ما طرأ على الواقع من 

 . متغيرات مما تقدم

                                 
وتحفة  ،(   /4)حواشي الشرواني،و (04 /0 )روضة الطالبين،و (0  /  )الكبير،والحاوي ( 2 / )الأم :ينظر( )

 .(0  /7)بيب الح

 (.22 /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 7 /  ) لابن قدامة،والكافي ( 2 / 0 )المغني : ينظر ( )

لهم بعدم وجوب الجهاد على من فقد معظم أصابعه لعدم القدرة والاستطاعة  أن يخرج للحنفية والمالكية قولٌ  ويمكن ( )
بيان من يفترض  أما(:)48/ 0)جاء في بدائع الصنائع.من القتالوعلى وجوبه على من فقد الأقل من أصابعه لتمكنه 

إنه لا يفترض إلا على القادر عليه، فمن لا قدرة له لا جهاد عليه ؛لأن الجهاد بذل الجهد ،وهو الوسع : فنقول: عليه
الأعمى والأعرج  والطاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال،ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع والعمل، فلا يفرض على

بعد  الجهاد وسقط:)(07 /  )الشرح الكبير للشيخ الدردير وجاء في (.والزمن والمقعد والشيخ الهرم والمريض والضعيف
محتاج له من سلاح ونفقة  بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن تحصيل شئالتعيين،كما لا يجب ابتداء 

 (.وإياباً  ذهاباً 

، (   /4)، وحواشي الشرواني(04 /0 )، وروضة الطالبين(0  /  )، والحاوي الكبير( 2 / )الأم : ينظر( )
 (.0  /7)وتحفة الحبيب 

 (.22 /0 )لشرح الكبير لابن قدامة ،وا( 7 /  )لابن قدامة،والكافي ( 2 / 0 )المغني : ينظر (7)
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 المطلب الرابا
 وة ومن لم تبلغهم في جواز قتالهمالفرق بين من بلغتهم الدع

 :جه الشبه بين الفرعينو 
 .غير مسلمينهما القوم فيهما ن كلااالفرع 

 :توضيح الفرق
لم تبلغهم الدعوة يجب دعوتهم إلى الإسلام،أما من  من بلغتهم الدعوة يجوز قتالهم فلا

  .فيجب دعوتهم قبل قتالهم
 :      دليو الفرق

بالأمر بدعوتهم  بدأ -وسلمصلى الله عليه -أن رسول الله  -رضي الله عنه-حديث بريدة
إلى الإسلام قبل قتالهم والأمر يقتضي الوجوب فدل على وجوب دعوتهم أولا إذا لم تبلغهم 

أن النبي أغار على بني  -رضي الله عنهما-وهذا الحديث عامٌ خصصه حديث ابن عمرذالدعوة
 . ولم يدعهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة المصطلق

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .قتال من بلغتهم الدعوة:المسألة الأولى

 :ينفي قتال من بلغتهم الدعوة على قول -رحمهم الله تعالى-اختلف الفقهاء

 :القول الأول     
إلا إذا علم أنهم بلغتهم الدعوة وإنما يستحب ذلك، لا يجب دعوتهم إلى الإسلام وقد

، ( )،وبعض المالكية( )وإليه ذهب الحنفية.بالدعوة يستعدون ويتحصنون فلا يدعون
 .( )، والحنابلة( )والشافعية

 :القول الثاني
ا المشهور وهذتالهم وإن كانت الدعوة قد بلغتهم، يجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل ق

                                 
 ،والبحر الرائق(7  /7)فتح القدير،و (2  /  )،والاختيار لتعليل المختار (   /2)المبسوط للسرخسي: ينظر(  )
 (.   /  )ومجمع الأنهر ، ( 7/8)

 (.02 /  )،وحاشية الدسوقي (70 / )،والتاج والإكليل (0  :ص)،وبداية المجتهد(   /7)الاستذكار:ينظر(  )

 (.4  /0 )،وروضة الطالبين (   / )،والمهذب للشيرازي(   /  )الحاوي الكبير: ينظر(  )

 (.74 /  )،و الكافي لابن قدامة (  4/7) المغني: ينظر(  )
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 ( ).المالكيةعند 
 :أدلة القول الأول

أغار على بني -صلى الله عليه و سلم-أن النبي: )قال -رضي الله عنهما-عن ابن عمر- 
وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب  ( )وهم غارون ( )صطلقالم

( ).(يومئذ جويرية
 

يوم  قال لعلي-صلى الله عليه و سلم-أن رسول الله-رضي الله عنه-عن سهل بن سعد- 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم :)خيبر

ا خير لك من أن يكون لك حمر ق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدً من ح
 (7).(النعم

 : وجه الدهلة من الحديثين    
أن الكفار قد بلغتهم الدعوة وقد أغار عليهم كما في الحديث الأول، فدل على جواز قتال     

وفي حديث سهل أمر لام،الكفار الذي بلغتهم الدعوة والإغارة عليهم دون دعوة إلى الإس
فدل على استحباب بلغتهم الدعوة،بدعوتهم إلى الإسلام وقد -صلى الله عليه وسلم-النبي

 .دعوتهم إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين
 

                                 
 (.02 /  )حاشية الدسوقي : ينظر(  )

فرس،وكان  0 وبلغت قوات المسلمين ألف رجل معهم  ه 2غزوة بنى المصطلق أو غزوة المريسيع حدثت في السنة (  )
 .،وانتصر فيها المسلمونخزاعةهم بنو المصطلق من قبيلة  الطرف الآخر

 (.72 /  )البداية والنهاية : ينظر

 .غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة:غارون(  )
 (.   : ص)طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ينظر

باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى  -كتاب العتق-(848/  )أخرجه البخاري في صحيحه  ( )
باب جواز الإغارة -لجهاد والسيركتاب ا-(72  / )هصحيحفي مسلم ،وأخرجه ( 0  )حديث رقم-وسبى الذرية

 (.0 0  :)حديث رقم-على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

،وأخرجه مسلم في ( 40 :)حديث رقم-باب غزوة خيبر-كتاب المغازي-(  7 / )رجه البخاري في صحيحهأخ (7)
باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله -كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  -( 80 /  )صحيحه

 (.02  :)حديث رقم-عنه

http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 :القول الثاني أدلة
إذا  -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله :عن أبيه قال  -رضي الله عنه-حديث بريدة - 

جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم  أمر أميرا على
 تمثلوا،ولا ولا تغدروا، تغلوا،ولا اغزوا باسم الله فى سبيل الله،قاتلوا من كفر بالله،اغزوا،ولا:)قال

فأيتهن ما -أوخلال-تقتلوا وليدا،وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال
نهم،وكف عنهم،ثم ادعهم إلى الإسلام،فإن أجابوك،فاقبل منهم،وكف عنهم،ثم أجابوك فاقبل م

ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين،وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين،فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 

الله الذى يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء المسلمين يجرى عليهم حكم 
شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين،فإن هم أبوا فسلهم الجزية،فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 

 (1)(.عنهم ،فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم
 : وجه الدهلة

من بلغتهم الدعوة ومن  أن ظاهر الحديث يدل على أن الأمر بالدعوة جاء عاماً يشمل
 .لم تبلغهم

 :نوقش      
يخصص ( أغار على بني المطلق -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي: )حديث ابن عمر أن

 .عموم حديث بريدة
 .السابق-رضي الله عنه–حديث سهل بن سعد - 

 :وجه الدهلة
يدعوهم إلى الإسلام قد أمر عليا رضي الله عنه أن  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي       

  .قبل قتالهم، وقد بلغتهم الدعوة، فدل على عدم جواز قتالهم قبل الدعوة مطلقا
 :نوقش    
حديث سهل بن سعد في غزوة خيبر فهو محمول على الاستحباب لأن الدعوة بلغتهم     

                                 
تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم باب -كتاب الجهاد والسير-(4  /7)أخرجه مسلم في صحيحه (  )

 (.4 2 :) حديث رقم-بآداب الغزو وغيرها
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 (.أغار على بني المصطلق وهم غارون -صلى الله عليه وسلم  -أنه )بدليل 
 :الراجح

قول الأول،أنها لا تجب دعوتهم إذا بلغتهم الدعوة،وإنما تستحب؛لأن فيه جمعا بين ال 
من بلغته  الأحاديث التي فيها أمر بالدعوة قبل القتال والتي فيها الإغارة على العدو ثم إن

لكن استحباب دعوته وتكرارها أفضل إن ترتب على ذلك مصلحة، الدعوة لم يعد له عذر،
 .و يترتب عليها ضرر على المسلمين فالأفضل عدم الدعوةوإن كانت دعوة العد
 .قتال من لم تبلغهم الدعوة:المسألة الثانية

أن من لم تبلغه دعوة الإسلام  على ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
 .فإنه يجب دعوته قبل القتال

 :واستدلوا بمايلي
 (7).قالساب -رضي الله عنه-حديث بريدة- 

 :وجه الدهلة
بالأمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم والأمر يقتضي -وسلمصلى الله عليه -أنه بدأ      

 .الوجوب فدل على وجوب دعوتهم أولا إذا لم تبلغهم الدعوة
عَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّ :)قوله تعالى-   .(2)(بِيَن حَتىَّ نَ ب ْ

 : وجه الدهلة
عَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّ :)"ير قال ابن كث      وأنه لا يعذب إخبار عن عدله تعالى،"بِيَن حَتىَّ نَ ب ْ

 (0)(.م الحجة عليه بإرسال الرسول إليهأحدًا إلا بعد قيا

                                 
،والبحر الرائق (7  /7)فتح القدير و،(2  /  )،والاختيار لتعليل المختار (   /2)المبسوط للسرخسي: ينظر(  )
(7/8 .) 

 (.70 / )ل ،والتاج والإكلي(0  : ص)،وبداية المجتهد(   /7)الاستذكار : ينظر(  )

 (.4  /0 )،وروضة الطالبين (   / )،والمهذب للشيرازي(   /  )الحاوي الكبير: ينظر(  )

 (.74 /  )،والكافي لابن قدامة (  4/7)المغني : ينظر(  )

 (.7  :ص)تقدم ذكره في ( 7)

 .7 :الآية ،سورة الإسراء( 2)

 (. 7/ 7)تفسير ابن كثير ( 0)
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م أنه لا يجوز حرابته:أعني -فهو بلوغ الدعوة باتفاق:فأما شرط الحرب:)( )وقال ابن رشد     
وَمَا كُنَّا ":؛لقوله تعالىوذلك شيء مجمع عليه من المسلمين-ة حتى يكونوا قد بلغتهم الدعو 

عَثَ رَسُولًا  بِيَن حَتىَّ نَ ب ْ  ( )(."مُعَذِّ
فربما ظنوا أن من يقاتلهم لقتال يعلمون ماذا يقاتلون عليه،أن بالدعوة إلى الإسلام قبل ا- 

ربما أجابوا الدين وة إلى فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدع،لصوصا يريدون أموالهم وسبي ذراريهم
 ( ).وانقادوا للحق من غير قتال
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين،فمن بلغتهم الدعوة يستحب دعوتهم قبل قتالهم ويجوز قتالهم بلا 
 .دعوة بخلاف من لم تبلغهم الدعوة فيجب دعوتهم قبل قتالهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. 4:ص)في ترجمته تتقدم ( )

 (.0  : ص)بداية المجتهد (  )

 (.   /2)المبسوط للسرخسي: ينظر(  )
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 المطلب الخامس
 مة في حال القدرة لغير المتحرف والمتحيزذالفرق بين الهزي

 حال المــــــــــرض وإذا لم يبب معه ســـــــلاح ة فيــــــــوبين الهزيم
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .انهزام وفرار من القتال كليهمافي الفرعين  
 :توضيح الفرق

الهزيمة في حال  أما،الهزيمة في حال القدرة لغير المتحرف والمتحيزفي المسألة الأولى تحرم 
 .المرض وإذا لم يبق معه سلاح في المسألة الثانية فتجوز

 :      دليو الفرق
أنه إن كان  الغزالي في حكم الهزيمة، إذا التقى الصفان ، قد أطلق:) -رحمه الله-قال النووي

إن شاء الله تعالى  -زامه كسر المسلمين ، لم يجز الانهزام بحال ،وإلا ففيه التفصيل الآتي في انه
أن لا يزيد : إذا التقى الصفان ، فله حالان ، أحدهما : ولم يتعرض الجمهور لذلك بل قالوا . -

عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل ، فتحرم الهزيمة 
هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمة إلا .... . متحيزا إلى فئة نصراف إلا متحرفا لقتال ، أووالا

لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة ، أما من عجز بمرض ونحوه ، أو لم يبق معه سلاح ، فله 
 ( ).( الانصراف بكل حال

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .ة لغير المتحرف والمتحيزالهزيمة في حال القدر  :المسألة الأولى
إلا كسر المسلمين،لم يجز الانهزام بحال،  هاكان فيالهزيمة إن   أن إلى ( )ذهب الشافعية

 ( ).لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة

                                 
 (.8  /0 )روضة الطالبين (  )

 (.8  /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

أن يكون الكفار لا : أحدهما : بات بشرطين إنما يجب الث :هذه المسألة بل قالوا الحنفية،والمالكية،والحنابلة ذكرلم ي ( )
أن لا يقصد بفراره التحيز الى فئة ولا التحرف لقتال فان : الثاني  .لمين فإن زادوا عليه جاز الفراريزيدون على ضعف المس

 .قصد أحد هذين فهو مباح له
 .(  7/ 0 )المغني  ،و(0  : ص)بداية المجتهد  ،و(48/ 0)بدائع الصنائع  :ينظر

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
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لَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لقَِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُ وَلُّوهُمُ ياَ أيَ ُّهَا ا :)واستدلوا بقوله تعالى  
مِْ يَ وْمَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَي ِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَ قَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ *الْأَدْباَرَ   اللَّهِ وَمَنْ يُ وَلهِّ

 ( )(.سَ الْمَصِيُر وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْ 
 .الهزيمة في حال المرض وإذا لم يبب معه سلاح :المسألة الثانية 
فله الانصراف بكل أن من عجز بمرض ونحوه،أولم يبق معه سلاح، إلى ( )ذهب الشافعية 
 .حال

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
 بخلاف تحيزالهزيمة في حال القدرة لغير المتحرف والمفتحرم الفرق معتبر عند الشافعية؛

 .فتجوز له الهزيمة الهزيمة في حال المرض وإذا لم يبق معه سلاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2 و7 :الآيتان ،سورة الأنفال(  )

 (.8  /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )
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 المطلب السادس
 الفرق بين القوي والضعيف في جواز المبارزة إذا طلبها الكافر

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما طلب الكافر مبارزة المسلم همان كلااالفرع

 :توضيح الفرق
لى طلب الكافر المبارزة من مسلم قوي،بخلاف المسألة الثانية طلب الكافر في المسألة الأو 

 .المبارزة من مسلم ضعيف
 :دليو الفرق

ن في ترك المبارزة إضعافاً للمسلمين وتقوية يستحب للمسلم القوي مبارزة الكافر؛لأ      
وجلدهم على  إظهارا لقوة المسلمين بة إلى المبارزة في هذه الحالةفي الإجا،ففي للكافرين

من كسر قلوب  ب،ويكره استجابة المسلم الضعيف لطلب مبارزة الكافر؛لما فيهالحر 
 ( ).المسلمين

 :م اهب العلماء في الفرعين
ليها،وشرط بعضهم أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إ:)قال ابن المنذر 

 ( )(.فيها إذن الإمام
 من (2)،والحنابلة(7)الشافعيةإليه ذهب الراجح ما و .لى الجوازإ( )،والمالكية( )وذهب الحنفية 

 .فيكره ما إذا كان ضعيفًا وبين فيستحب له التفريق بين ما إذا كان المسلم قوياً
إن خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلا بأس :)جاء في السير الكبير

الإذن في  ن دلالةأذن من الامام في ذلك؛لأمين من غير أن يستبأن يخرج إليه رجل من المسل
ما لم .ذن في المبارزةفذلك دلالة الإوتسوية الصفوف كان للقتال، المبارزة كصريح الإذن،

                                 
 (. 4 / )أسنى المطالب :ينظر(  )

 .(74 / )مواهب الجليل  ( )

 (. 0 / )السير الكبير : ينظر(  )

 (.74 /  )،والتاج والإكليل (74 / )مواهب الجليل : ينظر(  )

 .( 4 / )،وأسنى المطالب(2  /  )مغني المحتاج  و،(70 /0 )وروضة الطالبين ،( 7 /  )الحاوي : ينظر (7)

 .(24/ )كشاف القناع و ،(7  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (84 /0 )المغني  :ينظر (2)
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روى أشهب في :)التاج والإكليلوجاء في ( ).(فإن نهاهم فليس ينبغى لهم أن يخرجوا.ينههم
ووثق بنفسه  :قال سحنون.نيته لا بأس به إن صحت  :الرجل بين الصفين يدعو إلى المبارزة

ارز إلا بإذن الإمام إن كان ولا يجوز له أن يب :ابن وهب.هن على الناسخوف إدخال الو 
هذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال  :ابن رشد.عدلا

من غير العدل في الاستئذان  إذ قد ينهاه عن غرة قد تبينت له فيلزمه طاعته فإنما يفترق العدل
له لا في طاعته إذا أمر بشيء أو نهي عنه لأن الطاعة للإمام من فرائض الغزو فواجب على 

 ( )(.الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصية
  .من المسلم القوي المبارزة إذا طلبها الكافر حكمفي  :المسألة الأولى

ة والشجاعة مبارزته استحب لمن يعلم من نفسه القو ب الكافر من مسلم المبارزة إذا طل
 .( )،والحنابلة( )وإليه ذهب الشافعية.بإذن الأمير

 :واستدلوا بما يلي
ت سمع: قال قيس بن عباد ومن بعده،-صلى الله عليه وسلم-مبارزة الصحابة في زمن النبي- 

مْ  هَذَانِ :)أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية نزلت في الذين برزوا .(7)(خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبهِِّ
شيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة،وكان ذلك حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة و :يوم بدر

 (2).-صلى الله عليه وسلم-بإذنه

في هذه  بة إلى المبارزةفي الإجا،ففي أن في ترك المبارزة إضعافاً للمسلمين وتقوية للكافرين- 
 (0).وجلدهم على الحربإظهارا لقوة المسلمين  الحالة

 
                                 

 (. 0 / )السير الكبير (  )

 (.74 /  )التاج والإكليل (  )

 (. 4 / )،وأسنى المطالب(70 /0 )،وروضة الطالبين ( 7 /  )الحاوي : ينظر(  )

 (.24/ )،وكشاف القناع (7  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (84 /0 )المغني : ينظر(  )

 .4 :الآية،سورة الحج( 7)

 ،( 07 :)حديث رقم-باب قتل أبي جهل -كتاب المغازي-(74  / )واللفظ له في صحيحه أخرجه البخاري( 2)
حديث -(هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِِّمْ :)باب في قوله تعالى-كتاب التفسير-(    / )في صحيحه وأخرجه مسلم

 (.  0 :)رقم

 (. 4 / )أسنى المطالب :ينظر( 0)
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 .من المسلم الضعيف المبارزة إذا طلبها الكافر حكمفي  :المسألة الثانية
ممن لم يعرف من نفسه القدرة يكره إجابته   إذا طلب الكافر المبارزة من مسلم ضعيف

بغير إذن الإمام لك تكره المبارزة ،وكذ لما فيها من كسر قلوب المسلمين لقتله ظاهرا؛عليها 
 .( )،والحنابلة( )وإليه ذهب الشافعية. والإجابة إليها

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
،أما في يستحب للمسلم القوي مبارزة الكافرالمسألة الأولى  الفرق معتبر بين الفرعين؛ففي 

 .المسألة الثانية فيكره استجابة المسلم الضعيف لطلب مبارزة الكافر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 (. 4 / )،وأسنى المطالب(70 /0 )،وروضة الطالبين ( 7 /  )الحاوي : ينظر(  )

 (.24/ )،وكشاف القناع (7  /0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (84 /0 )المغني : ينظر(  )
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 المطلب السابا
 لام عليهمالفرق بين المبتدع والفاسب وال مي في جواز الس

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .كل منهم مخالف لما جاء به الإسلام

 :توضيح الفرق
 .المبتدع والفاسق يكره السلام عليهما،أما الذمي فيحرم بداءته بالسلام 

 :      دليو الفرق
فأما من ....استرداد السلام من الذمي ما ذكره من استحباب:)-للهرحمه ا-قال النووي 

فالاختيار أن لا يبتدئه بشيء من الإكرام أصلا ، فإن ذلك بسط له وإيناس غير حاجة،
بسلام إلا لعذر،أو خوفا من فالمختار أنه لا يبدأ المبتدع، وأما....وملاطفة وإظهار ود 

فالسنة أن يسلم ويقصد المسلمين ،مسلم وكفار أومر على جماعة فيهم مسلمون، ولومفسدة،
 ( ).( أو المسلم

 :م اهب العلماء 
 .السلام على المبتدع والفاسب:المسألة الأولى

على أن السلام على الفاسق المجاهر (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
 .بفسقه والسلام على المبتدع مكروه

 :واستدلوا بما يلي
ونهى :ن غزوة تبوك هو ورفيقان له فقالحين تخلف ع-رضي الله عنه-قصة كعب بن مالك - 
-صلى الله عليه وسلم-وكنت آتي رسول الله:قال.ناعن كلام-صلى الله عليه وسلم-سول الله ر 

 (2).هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟:فأسلم عليه فأقول

                                 
 (.0  /0 )روضة الطالبين (  )

 (.2 0/ 7)الدر المختار : ينظر(  )

 (.44 / )،وحاشية الدسوقي (   / )الفواكه الدواني : ينظر(  )

 (.0  /0 )،وروضة الطالبين ( 20/  )المجموع : ينظر(  )

 (.00 /  )الآداب الشرعية لابن مفلح : ينظر( 7)

: -عزوجل -باب حديث كعب بن مالك وقول الله -كتاب المغازي-( 20 /  )أخرجه البخاري في صحيحه ( 2)
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 ( ).(ب الخمر لا تسلموا على شرا:)عن عبد الله بن عمرو قال - 
 ( ).(ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع:)قال الحافظ ابن حجر  

وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه، فينبغي أن لا يسلم عليهم :)قال النووي      
على الظلمة،  فإن اضطر إلى السلام.ولا يرد عليهم السلام، كذا قاله البخاري وغيره من العلماء
قال .إن لم يسلم عليهماه أو غيرهما،بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة على دينه أو دني

المعنى الله : قال العلماء يسلم وينوي أن السلام من أسماء الله تعالى:الإمام أبو بكر بن العربي
  ( ).(عليكم رقيب

 .السلام على ال مي:المسألة الثانية
 :ابتداء السلام-أ      
 :ابتداء السلام على الذمي على قولين في-رحمهم الله-تلف الفقهاء الأربعةاخ 

 :القول الأول
أنعم الله :هداك الله،أو:يحرم بداءة الذمي بالسلام،وله أن يحييه بغير السلام بأن يقول 

أكثر وإليه ذهب .وإلا فلا يبتدئه بشيء من الإكرام أصلاً إن كانت له عنده حاجة،صباحك،
 .(7)،والحنابلة( )ةالشافعي

 :القول الثاني
 .(8)،وبعض الشافعية(0)،والمالكية(2)وإليه ذهب الحنفية.أن السلام على أهل الذمة مكروه  

                                                                                               
باب  -كتاب التوبة-(0   /  )في صحيحه ،وأخرجه مسلم(72  :)حديث رقم(               ة الذين خلفواوعلى الثلاث  )

 (.024 :)حديث رقم -حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه

: أثر رقم-باب لا يسلم على فاسق-كتاب السلام والمصافحة-( 7 : ص)أخرجه البخاري في الأدب المفرد (  )
 (.أثر ضعيف:)لباني وقال الشيخ الأ(. 0 0 )

 (.0 /  )فتح الباري لابن حجر(  )

 (.2  /  )إعانة الطالبين (  )

 (.708/ )،والمجموع (   /0 )روضة الطالبين: ينظر(  )

 (.208/ )،ومطالب أولي النهى (4  / )كشاف القناع : ينظر( 7)

 (.7  /7)فتاوى الهندية ،وال(02 / )،والاختيار لتعليل المختار (8  /7)بدائع الصنائع : ينظر( 2)

 (. 0  /  )،والفواكه الدواني  ( 4 /   )الذخيرة : ينظر( 0)

 (.708/ )،والمجموع (   /0 )روضة الطالبين: ينظر( 8)
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 :القول الأول أدلة
  ( ).(لَا تجَِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ :)قوله تعالى - 

لا تبدؤوا :)قال-صلى الله عليه و سلم-أن رسول الله:  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة- 
 ( )(. اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

 :دليو القول الثاني     
ا من س من أهلها بل هو من أهل الإذلال،ولما فيهوالكافر ليأن السلام تحية،      

 ( )(.لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام: )أبي هريرةلحديث ؛ ( )تعظيمهم
 :الراجح      
  .القول الأول؛لأن السلام فيه تعظيم وموالاة ومودة والذمي ليس من أهلها للأدلة السابقة      

 :رد السلام-ب      
 :على قولينفي رد السلام على أهل الذمة -رحمهم الله-اختلف الفقهاء     
 :القول الأول     
 (2) .والحنابلة،(7)وهذا مذهب الشافعية.واجبرد السلام على أهل الذمة     
 :القول الثاني    
 .(8)وهو جائز عند المالكية،(0)لا بأس به عند الحنفيةرد السلام على أهل الذمة     
 :أدلة القول الأول     

هَا أَوْ رُدُّوهَاوَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِ :)قوله تعالى-   (4).(حِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ

                                 
 .   :الآية،سورة المجادلة(  )

باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد -كتاب السلام-(000 / )أخرجه مسلم في صحيحه(  )
 (.20  : )حديث رقم -عليهم

 (.0  /  )،والفواكه الدواني  (02 / )الاختيار لتعليل المختار : ينظر(  )

 .تقدم تخريجه(  )

 (.7 / 2)،ومغني المحتاج (207/  )المجموع : ينظر(7)

 (.4  / )،وكشاف القناع (02 /  )المبدع : ينظر( 2)

 (.  0/ 2)،والدر المختار (8  /7)بدائع الصنائع : ينظر( 0)

 (.0  /  )،والفواكه الدواني  ( 4 /   )الذخيرة : ينظر( 8)

 .82 :الآية ،سورة النساء( 4)
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 ( )(.وعليكم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا:)-صلّى الله عليه وسلّم-قول النبي- 
 :دليو القول الثاني    
ولا بأس برد السلام على أهل الذمة ولكن لا يزاد على قوله : )جاء في الفتاوى الهندية    

 ( )(.وعليكم
 :الراجح    
 .قرينةتصرفه  لقوة أدلتهم؛ولأن الأمر للوجوب إن لمالقول الأول؛وذلك     
 :كيفية الرد  -ج    

 :رد على أهل الكتاب ب على أنه ي(2)،والحنابلة(7)،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية     
 (.وعليكم: اب فقولواذا سلّم عليكم أهل الكتإ):-صلى الله عليه وسلم-قول النبيل؛(وعليكم)

 :واختلفوا في الزيادة على ذلك على قولين
 :القول الأول

وجهًا  كما يرد على المسلم،حكاه الماوردي،(م السلاموعليك)أنه يجوز الرد على الكفار ب   
 (0) (.ورحمة الله):للشافعية،ولكن لا يقول

 :القول الثاني
، (0 )،وأكثر الشافعية(4)،والمالكية(8)فيةوإليه ذهب الحن(.وعليكم السلام)لمنع من الرد ب ا

                                 
حديث -باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام -كتاب الإستئذان-(04  /7)أخرجه البخاري في صحيحه(  )

-الكتاب بالسلامباب النهي عن ابتداء أهل -كتاب السلام-(007 / )،وأخرجه مسلم في صحيحه( 740:) رقم
 (. 2  :) حديث رقم

 (7  / 7)الفتاوى الهندية (   )

 (.7  / 7)الفتاوى الهندية ،و (   /8)البحر الرائق و ،(  0/ 7)الدر المختار : ينظر ( )

 (.0  /  )،والفواكه الدواني  ( 4 /   )الذخيرة : ينظر(  )

 (.708/ )،والمجموع (   /0 )روضة الطالبين: ينظر( 7)

 (.208/ )،ومطالب أولي النهى (4  / )كشاف القناع : ظرين( 2)

 (.8  /   )الحاوي الكبير : ينظر( 0)

  (.7  / 7)،و الفتاوى الهندية (   /8)،والبحر الرائق (  0/ 7)الدر المختار : ينظر( 8)

 (.0  /  )،والفواكه الدواني  ( 4 /   )الذخيرة : ينظر (4)

 (.708/ )،والمجموع (   /0 )روضة الطالبين: ينظر( 0 )
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 ( ) .والحنابلة
 :دليو القول الأول

هَا أَوْ ردُُّوهَا:)قوله تعالى  ( )(.وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ
 :دليو القول الثاني

 ( ).(وعليكم: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا ):-صلى الله عليه وسلم-قول النبي
 :نوقش

 ( )(.وعليكم السلام)مقيّد بسبب،فإذا زال فلا مانع من الرد ب  ( وعليكم)أن الرد ب  
 :الراجح

: الكافر قال لهفإذا تحقق السامع أن ):قال ابن القيم .القول الأول؛لقوة ما استندوا عليه
، (يكم السلاموعل:)ة أن يقال لهفالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريع،(السلام عليكم)

هَا أَوْ ":فإن هذا من باب العدل والإحسان، وقد قال تعالى  وَإِذَا حُي ِّيْتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِن ْ
 (7)"(.رُدُّوهَا

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
الفرق معتبر بين السلام على المبتدع والفاسق وبين السلام على الذمي،فيكره السلام على 

 .والفاسق،أما الذمي فيحرم السلام عليهالمبتدع 
 

                                 
 (.208/ )،ومطالب أولي النهى (4  / )كشاف القناع : ينظر( )

 .82:الآية  ،سورة النساء(  )

 (2  :ص)تقدم تخريجه في (  )

 (.70 : ص)من فقه الأقليات المسلمة لخالد محمد عبدالقادر(  )

 (.7  / )أحكام أهل الذمة ( 7)
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 المبحث الثاني
 الفروق في سبي الكفار واسترقاقهم

 
 :وفيه خمسة مطالب

الفرق بين سبي نساء الكفار وصبيانهم وعبيدهمذوبين سبي رجالهم  :المطلب الأول
 . الأحرار

 . يهمالفرق بين الأوهد البالغين والصغار في العصمة بإسلام والد :المطلب الثاني
الفرق بين منافا الأموالذوبين منافا البضا من حيث اهستباحة  :المطلب الثالث

 . واهستحقاق 
 . وبين سبي عتيقه واسترقاقه ذالفرق بين سبي منكوحة ال مي :المطلب الرابا

وبين من له الدين من حيث براءة  ذالفرق بين استرقاق من عليه دين :المطلب الخامس
 . ال مة
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 المطلب الأول
 وعبيدهمذوبين سبي رجالهم الأحرارالفرق بين سبي نساء الكفار وصبيانهم 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .وقعا في السبي هماكلا ناالفرع

 :توضيح الفرق
وعبيدهم بمجرد السبي،بخلاف رجالهم ولى يسترق نساء الكفار وصبيانهم في المسألة الأ

 .أوالفداءمام مخير بين قتلهم،أو استرقاقهم،أو المن،في المسألة الثانية فالإالأحرار 
 :    دليو الفرق

 نساء الكفار وصبيانهم وعبيدهمفقد استرق  بالأسرى-صلى الله عليه وسلم-النبي-فعل
إذا أسرهم،أما رجالهم الأحرار فإما أن يسترقوهم أويقتلهم أو يمن عليهم أو يفديهم بنفس 

 .أومال
 :م اهب العلماء في الفرعين

على أن من أسلم من الحربيين قبل ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
 .وعلى أن حكم الاسترقاق يختلف باختلاف المسترقَ.الاستيلاء والأسر لا يسترق

 .سبي نساء الكفار وصبيانهم وعبيدهم :المسألة الأولى
سرى من نساء الحربيين أن الأ(8)ابلة،والحن(0)،والشافعية(2)،والمالكية(7)اتفق الحنفية

المملوكون لهم يسترقون بنفس هم كالخنثى والمجنون،وعبيدهم كممن في حو  وصبيانهم،
واتفقوا على منع المنّ في النساء والصبيان إلا أن .قسم المال،ويقسمون مع الغنائم كما يالأسر

                                 
 (.4  /  )الحقائق  ،وتبيين(4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.02 / )،وحاشية الدسوقي(4/  )حاشية العدوي : ينظر ( )

 (.8  /  )،ومغني المحتاج (70 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (. 7/  )،وكشاف القناع ( 4 / 0 )المغني : ينظر(  )

 (.4  /  )،وتبيين الحقائق (4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر( 7)

 (.02 / )،وحاشية الدسوقي(4/  )وي حاشية العد: ينظر (2)

 (.8  /  )،ومغني المحتاج (70 /0 )روضة الطالبين : ينظر( 0)

 (. 7/  )،وكشاف القناع (  4 / 0 )المغني : ينظر( 8)
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 .أجازه ( )بعض المالكية
 :واستدلوا بما يلي

 -مقتولة فأنكر رسول الله -صلى الله عليه و سلم-بعض مغازي النبي أن امرأة وجدت في- 
 ( ).قتل النساء والصبيان -صلى الله عليه و سلم

 ( ).ان يسترقهم إذا سباهمك  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي - 

 .الأحرار الكفار سبي رجال :المسألة الثانية
 . يبه عنهأو من ينمر في أسرى الحربيّين إلى الإمام، يرجع الأ

لغانمين،في وقبل إجراء قسمة الغنائم بين االفقهاء مصائر الأسرى بعد ذلك، وجعل جمهور
 :أحد أمورٍ 

 :وقد اختلفوا في مصيرهم
 :القتو

 .على جواز قتل الأسير البالغ الحر (0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )اتفق الحنفية
 :واستدلوا بما يلي

ر بن الحارث بعدما حصلا في قد قتل عقبة بن أبي معيط والنض-سلمصلى الله عليه و -أنه
 (8).يده

 

                                 
 (.7  :ص)،والقوانين الفقهية لابن جزي(4/  )حاشية العدوي : ينظر(  )

:) حديث رقم-باب قتل الصبيان في الحرب-اب الجهاد والسيركت-(048 / )ه البخاري في صحيحه              أخرج ( )
-باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب-تاب الجهاد والسيرك-( 2  /  )، وأخرجه مسلم في صحيحه ( 87 

 (.  0 :) حديث رقم

 (. 4 / 0 )المغني : ينظر(  )

 (.4  /  )،وتبيين الحقائق (4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.02 / )،وحاشية الدسوقي(4/  )حاشية العدوي : ينظر (7)

 (.8  /  )،ومغني المحتاج (70 /0 )روضة الطالبين : ينظر( 2)

 (. 7/  )،وكشاف القناع ( 4 / 0 )المغني : ينظر( 0)

: حديث رقم-باب ما يفعله بالرجال البالغين -كتاب السير  -( 2/ 4)أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ( 8)
( 8 8 .) 
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 :اهسترقاق    
 .على جواز استرقاق الأسير ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية 

 :واستدلوا بما يلي
عرب، المصطلق، وهوازن، وقبائل من السبى بني  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله أن  - 

 (7).وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم
 (2).دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام أن في استرقاقهم- 

 :نّ ــــَــــــــالم

 :على قولين رجال الكفار الأحراراختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حكم المن على       
 :القول الأول     
. ن الرجال البالغين إن رأى مصلحة في المن عليهمأن للإمام أن يمن على أسرى الحرب م     

 .(4)،والحنابلة(8)،والشافعية(0)المالكية وإليه ذهب
 :القول الثاني     
 (0 ) .الحنفيةوإليه ذهب .عدم جواز المن      

 :القول الأول أدلة
 .(  )فأسلم أه      ل اليمامةال الحنفي سيد    على ثمامة بن أث-صلى الله عليه وسلم–النبي منّ - 

                                 
 (.4  /  )،وتبيين الحقائق (4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.02 / )،وحاشية الدسوقي(4/  )حاشية العدوي : ينظر(  )

 (.8  /  )،و مغني المحتاج (70 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (. 7/  )،وكشاف القناع (  4 / 0 )المغني : ينظر(  )

باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد -كتاب السير-( 8 / )السنن الصغرى البيهقي في أخرجه (7)
 (. 77 :)حديث رقم-الأسر

 . (0  /2)المبسوط للسرخسي: ينظر (2)

 (.02 / )،وحاشية الدسوقي (4/  )حاشية العدوي : ينظر( 0)

 (.8  /  )،ومغني المحتاج (70 /0 )روضة الطالبين : ينظر( 8)

 (. 7/  )،وكشاف القناع ( 4 / 0 )المغني : ينظر( 4)

 (.4  /  )وتبيين الحقائق ،(   / 0)بدائع الصنائع : ينظر (0 )

خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له -صلى الله عليه و سلم-بعث رسول الله: عن أبي هريرة قال (   )
-صلى الله عليه و سلم-رسول اللهثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه 
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قالَ في أسارى  -ليه وسلمصلى الله ع -أن النبي -رضي الله عنه-عن جبير بن مطعم- 
( ).(لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له :)بدر

 

صلى الله عليه -هبطوا على رسول اللهمن أهل مكة  أن ثمانين رجلا:عن أنس بن مالك- 
وأصحابه فأخذهم -سلمصلى الله عليه و  -متسلحين يريدون غرة النبي من جبل التنعيم-سلمو 

هُمْ ببَِطْنِ :)فأنزل الله عز و جل( )أعتقهمسلما ف وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَن ْ
 ( )(.مَكَّةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ 

 :دليو القول الثاني
 ( ).تقويتهم على المسلمين وعودهم حربا عليهم المن عليهم أن في     

 :الراجح
 .لقوة أدلتهم،ولضعف أدلة القول المخالفالقول الأول؛     

 :الفداء

 :اختلف الفقهاء الأربعة في جواز فداء الأسير على قولين     
 :القول الأول

محمد بن  وإليه ذهب،لبالما جواز فداء أسرى الحربيين الذين يثبت الخيار للإمام فيهم

                                                                                               
عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال :فقال(ماذا عندك؟يا ثمامة:)فقال

ما :قال ( ما عندك ؟يا ثمامة:)حتى كان بعد الغد فقال-صلى الله عليه و سلم-فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله
-م تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم ،وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ،فتركه رسول اللهقلت لك إن تنع

عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر :فقال(ما عندك؟يا ثمامة:)حتى كان من الغد فقال-صلى الله عليه و سلم
أطلقوا :)-صلى الله عليه و سلم-رسول اللهوإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال 

 (.ثمامة
 (. 02 :)حديث رقم -باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه -كتاب الجهاد والسير-(82  /  )-أخرجه مسلم

على الأسارى -صلى الله عليه و سلم-باب ما من النبي -كتاب الخمس-(    / )أخرجه البخاري في صحيحه(  )
 (.400 :) ث رقمحدي-من غير أن يخمس

 -(هو الذي كف أيديهم عنكم:)باب قول الله تعالى -كتاب الجهاد والسير-(    /  )أخرجه مسلم في صحيحه(  )
 (. 808 :) حديث رقم

 .  :الآية،سورة الفتح(  )

 (.4  / )تبيين الحقائق :ينظر(  )
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 ( ) .والحنابلة،( )،والشافعية( )مذهب المالكية،و ( )الحسن من الحنفية
 :القول الثاني

 (7) .وإليه ذهب الحنفية إلا محمد بن الحسن.عدم جواز الفداء بمال 
 :أدلة القول الأول

 (2)(.فإَِمَّا مَن ا بَ عْدُ وَإِمَّا فِدَاءً  :)عالى قوله ت- 
،كل رجل منهم بأربعمائة رى بدر،فقد فادى أسا-لى الله عليه وسلمص-فعل الرسول- 

  (0).درهم

 :أدلة القول الثاني
  (8)(.فاَضْربِوُا فَ وْقَ الْأَعْنَاقِ :)قوله تعالى- 

 :وجه الدهلة
 (4).أنه منصرف إلى ما بعد الأخذ والاسترقاق

تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُ :)قوله تعالى-   (0 )(.مْ فاَق ْ
 

                                 
 (.4  / 0)،وبدائع الصنائع (8  /0 )المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 (.22 /  )،والمقدمات الممهدات ( 72/  )البيان والتحصيل : رينظ(  )

 (.8 / 2)،ومغني المحتاج(0 :ص)،ومنهاج الطالبين(0  /4 )المجموع: ينظر(  )

  (.42 /  )،و المبدع في شرح المقنع (4 2: ص)،والعدة شرح العمدة (   /4)المغني: ينظر(  )

 (.087/  )،واللباب (4  / 0)نائع ،وبدائع الص(8  /0 )المبسوط للسرخسي : ينظر(7)

 . :الآية ،سورة محمد( 2)

جعل فداء أهل -صلى الله عليه وسلم-أن النبي:)بلفظ -رضي الله عنهما-أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس( 0)
، ( 24 :) حديث رقم-باب في فداء الأسير بالمال -كتاب الجهاد-(  /  )سنن أبى داود( .الجاهلية يوم بدر أربعمائة

باب ما جاء في -كتاب قسم الفىء والغني   -(   / 2)حديث صحيح،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى:وقال الألباني
حديث -كتاب الجهاد-(7  /  )،وأخرجه الحاكم في المستدرك (2    :) حديث رقم-مفاداة الرجال منهم بالمال

على شرط البخاري :علق الذهبي في التلخيص فقالو .هذا حديث صحيح على شرطهما و لم يخرجاه: وقال(  70 :)رقم
 .ومسلم

 .   :الآية،سورة الأنفال( 8)

 . (4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر (4)

 .7 :الآية،سورة التوبة( 0 )
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 :وجه الدهلة 
فلا يجوز تركه إلا لما شرع له القتل ، وهو أن يكون مر بالقتل للتوسل إلى الإسلام ،الأ 

 ( ).وسيلة إلى الإسلام ، ولا يحصل معنى التوسل بالمفاداة بالمال
وقتل  المنعة ،فيصيرون حربا علينا،أن في ذلك إعانة لأهل الحرب ، لأنهم يرجعون إلى - 

 ( ).عند التمكن منه فرض محكم ، وفي المفاداة ترك إقامة هذا الفرض  المشرك

على إعادته لدار الحرب ، ليكون حربا  فلا يجوز أنه صار بالأسر من أهل دار الإسلام ،- 
، وفي هذا معصية ، وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوز ، ولو أعطونا مالا لترك  دار الإسلام

 ( ).ذلك مع الحاجة ، فكذا لا يجوز ترك قتل المشرك بالمفاداة فعلالصلاة لا يجوز 

 :الراجح
 .أسرى بدر-صلى الله عليه وسلم-القول الأول؛لقوة أدلتهم،ولمفاداة النبي 

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
بخلاف  ،ار وصبيانهم وعبيدهم بمجرد السبيالفرق معتبر بين الفرعين؛ فيسترق نساء الكف

 قتلهم، أو، بأسرىأو  الفداء بمال ر فالإمام مخير بين المنّ عليهم،أوسبي رجالهم الأحرا
 .أواسترقاقهم

 
 
 
 

                                 
 (.4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )
 (.4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر( )
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 المطلب الثاني
 .الفرق بين الأوهد البالغين والصغار في العصمة بإسلام والديهم

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .قبل أسرهم وأسر أولادهم في كل من الفرعين إسلام الوالدين

 :توضيح الفرق
ن  و ن لا يكونون معصومين بإسلام والديهم بخلاف الأولاد الصغار فمعصومو د البالغالأولا

 .بإسلام والديهم
 :    دليو الفرق

حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز -صلى الله عليه و سلم-أن النبي
 (3).لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .عصمة الأوهد البالغين بإسلام والديهم:سألة الأولىالم

 العقلاء لا على أن الأولاد البالغين (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
في حكم أنفسهم فلا يكونون مسلمين بإسلام  والديهم؛لأنهمونون معصومين بإسلام     يك

  .أبيهم
 .الصغار بإسلام والديهمعصمة الأوهد :المسألة الثانية

ثلاثة الأربعة في عصمة الأولاد الصغار بإسلام والديهم على المذاهب فقهاء اختلف 
 :أقوال

 

                                 
باب الحربى يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم  -كتاب السير-(   / 4)ى أخرجه البيهقي في السنن الكبر (  )

-أسلم ابنا سعية القرظيان ورسول الله : قال الشافعى رحمه الله :بلفظ ( 40:)حديث رقم-يسلم أو يسلم في دار الحرب
 .خل والأرض وغيرهمامحاصر بنى قريظة فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما وأموالهما من الن -صلى الله عليه وسلم

 (.47- 7/4)،والبحر الرائق (07 /0)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (.4  /  )،و الذخيرة ( 7 / 7)الاستذكار : ينظر(  )

 (. 7 /0 )،وروضة الطالبين (0  /   )الحاوي للماوردي : ينظر(  )

 (.0  / 0 )الشرح الكبير لابن قدامة  ،و(28 / 0 )المغني : ينظر (7)
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 :القول الأول
،وإن دخل دار من السبي ولاده الصغارحقن ماله ودمه وأ ذا أسلم الحربي في دار الحربإ

وإليه ذهب . يجز سبيهملحرب صاروا مسلمين ولمسلام فأسلم وله أولاد صغار في دار االإ
  .( )،والحنابلة( )ةالشافعي

 :القول الثاني
لابن الصغير يكون معصوما بإسلام أبيه إذا اعتبر الابن وهو فى دار الحرب مسلما تبعا ا

لإسلام أبيه فإذا كانا معا فى دار الحرب وأسلم الأب هناك فإن الابن يكون معصوما بإسلام 
فإذا جاء الأب بعد ذلك إلى دار الإسلام وبقى الابن فى دار  .أبيه لأنه صار مسلما تبعا له

أما إذا أسلم الأب . الحرب ثم استولى المسلمون على الابن فإنه يكون حرا مسلما ولا يسترق
وإليه .بعد دخوله فى دار الإسلام فإن ابنه الصغير الذى بقى فى دار الحرب لا يكون معصوما

 ( ).ذهب الحنفية
 :القول الثالث

فولده الذى حملت به أمه قبل إسلامه لا يكون معصوما بل يكون غنيمة الحربي ذا أسلم إ
بقى فى دار الحرب، وأما ولده  مكبيرا وسواء أسلم الحربى وفر إلينا أ  مكان الولد صغيرا أأسواء 

وإليه ذهب .يكون معصوما بإسلام أبيه:يالذى حملت به أمه بعد إسلام أبيه فيكون حرا، أ
 ( ).المالكية

 :أدلة القول الأول
حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز لهما -صلى الله عليه و سلم-أن النبي - 

(7).إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار
 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ،فإذا :)-عليه الصلاة والسلام-قوله  - 

                                 
 (. 7 /0 )،وروضة الطالبين (0  /  )الحاوي الكبير : ظرين(  )

 (.0  / 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (28 /0 )المغني : ينظر(  )

 (.47- 7/4)،والبحر الرائق (07 /0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.4  /  )،والذخيرة ( 7 /7)الاستذكار : ينظر(  )

 (.77 :ص)تقدم تخريجه في ( 7)
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 (3)(قالوها عصموا منى دماءهم
 ( ). الدارسلام كما لو كانوا معه فيد مسلم فوجب أن يتبعوه في دار الإأن أولاده أولا - 
أن ماله مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كما لو كان في دار الإسلام وبذلك يفارق مال الحربي  - 

 ( ).وأولاده
 :دليو القول الثاني

 ( ).لاختلاف الدارين بينهمم بإسلامه؛أنه لم يثبت إسلامه
 :دليو القول الثالث
 (7).لاختلاف الدارين بينهمم بإسلامه؛أنه لم يثبت إسلامه

 :الراجح
لما حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة -صلى الله عليه وسلم-القول الأول؛وذلك لفعل الرسول 

 .وأسيد بن سعية فعصم لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

عتبر بين الفرعين؛فالأولاد الصغار يعصمون بإسلام والديهم فلايسترقون بخلاف الفرق م
 .الأولاد البالغين فلا يعصمون بإسلام والديهم

 
 
 
 

                                 
 -(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)باب-كتاب الإيمان-(0 /  )البخاري في صحيحهأخرجه (  )

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا  -كتاب الإيمان  -( 7/  )،وأخرجه مسلم في صحيحه (7 :)حديث رقم
 (.0 :)حديث رقم-الله محمد رسول الله

 (.28 / 0 )المغني  ( )

 .المرجع السابق ( )

 (.47- 7/4)،والبحر الرائق (07 /0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 .المرجع السابق( 7)
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 المطلب الثالث 
 ضا من حيث اهستباحة واهستحقاقالفرق بين منافا الأموالذوبين منافا الب

  -( )وسأتناول هذا الفرق عند الشافعية والحنابلة-
 :الشبه بين الفرعينوجه 

 .كلاهما غنائم وقعا في يد المسلمين
 :توضيح الفرق
لا ،و كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضع ، فإنها تستباحموال مضمونة،أن منافع الأ

  .تضمن باليد 
أن المنافع تضمن باليد،والاستمتاع لا :أحدهما :الفرق بينهما من وجهين:)الماورديقال 

ستمتاع والنكاح لا يجوز أن وملك الاالمنافع والرقبة يجوز أن يفترقا، ن ملكأ:والثاني.يضمن باليد
 ( )(.يفترقا

 :      دليو الفرق
لمسلمون، ثم غنمها ا،لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب:) -رحمه الله-قال النووي

تحقاق ل يبقى للمستأجر اس،لم تنقطع الإجارة،ب، فاسترقحراً أو ،أو استأجر حربيا رقيقاً 
فإنها لاف منفعة البضع،كأعيان الأموال بخ،لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونةالمنفعة؛
 ( ).(ولهذا لا تضمن باليد،ولا تملك ملكاً تاماً،تستباح

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .من حيث اهستباحة واهستحقاقمنافا الأموال :المسألة الأولى

وإليه .يقا أو حرا فاسترق أو داره فغنمت فله استيفاء مدتهاستأجر مسلم حربيا رق إذا
لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان ؛(7)،والحنابلة( )ذهب الشافعية

 .الأموال وكما لا تغنم العين المملوكة للمسلم لا تغنم المنافع المملوكة له
                                 

 .لم أجد عند الحنفية،والمالكية كلامًا في هذه المسألة ( )
 (.   /   )الحاوي الكبير(  )

 (. 7 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.0  / )مغني المحتاج ،و ( 4 / )أسنى المطالب،و ( 7 /0 )روضة الطالبين،و (   /  )الكبيرالحاوي :ينظر ( )

 (.   / 0 )،و الشرح الكبير لابن قدامة (24 / 0 )المغني : ينظر (7)
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 .واهستحقاقمنافا البضا من حيث اهستباحة :المسألة الثانية
وإليه ذهب .إذا وقعت الكافرة الحربية في الأسر جاز استرقاقها وإن  كان زوجها قد أسلم

نها كافرة ولا أمان لها فجاز استرقاقها كما لو لم تكن زوجة مسلم لأ ؛( )والحنابلة،( )الشافعية
باليد ولا  فلا يبطل نكاحه بل هو باق ولأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال و لا تضمن

  .يجوز أخذ العوض عنها 
  :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين؛فمنافع الأموال مضمونة،كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضع ، 
 .فإنها تستباح،ولا تضمن باليد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.0  / )،ومغني المحتاج ( 4 / )،وأسنى المطالب ( 7 /0 )،وروضةالطالبين(   /  )الحاوي الكبير:ينظر ( )

 (.   / 0 )دامة ،و الشرح الكبير لابن ق(24 / 0 )المغني : ينظر(  )
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 المطلب الرابا
 ال ميذوبين سبي عتيقه واسترقاقه الفرق بين سبي منكوحة

 :به بين الفرعينوجه الش
 .فيهما سبي لما يملكه الذميهما ن كلااالفرع

 :توضيح الفرق
الفرق بين الفرعين وقد اختار عدم الفرق بينهما فيجوز سبي  -رحمه الله-ذكر النووي

. منكوحة الذمي وهو مذهب الشافعية وكذلك يجوز سبي عتيقه على الأصح عند الشافعية
وأما سبي ،وينقطع به نكاحه،ة الذمي إذا كانت حربيةسبي منكوح يجوز:) -رحمه الله-فقال

: ه فيبنى على استرقاق عتيق المسلم،إن جوزناه،فهنا أولى،وإلا فوجهان، أصحهماعتيقه واسترقاق
يجوز؛لأن الذمي لو التحق بدار الحرب،استرق،فعتيقه أولى،ولو أعتق ذمي عبدا،ثم نقض السيد 

 لو عتق كان ولاؤه باقيا حتىعتيقه لا يبطل، أن ولاءه على:يحفالصحالعهد وصار حربيا،
لكل واحد منهما الولاء على كان عليه،ولمعتقه أيضا الولاء على عتيقه،ولو ملك عتيقه،

 ( )( . كما يبطل ملكه على عبدهقه ولاؤه على عتيقه،،وفي وجه يبطل باسترقاالآخر
 
 
 
 

                                 
 (. 7 /0 )روضة الطالبين  ( )
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 المطلب الخامس
 لدين من حيث براءة ال مةمن له ا ذوبينالفرق بين استرقاق من عليه دين

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما استرقاق همان كلااالفرع

 :توضيح الفرق
فلا يسقط الدين عن الحربي إذا استرق  ختار عدم الفرق بينهماذكر النووي الفرق وقد ا

 :-رحمه الله-النووي قالوكان عليه دين وكذلك لا يسقط الدين عن المدين إذا استرق الدائن،
ففي سقوطه كان الدين للسابي، يسقط الدين،فلو  لمفاسترق،كان لمسلم على حربي دين،  لو)

الوجهان فيمن كان له دين على عبد غيره فملكه،وإذا لم يسقط، قضى من الغنيمة بعد 
استرقاقه ويقدم الدين على الغنيمة، كما يقدم على الوصية، وإن زال ملكه بالرق، كما أن 

ن الرق كالموت والحجر، وكلاهما يعلق من ماله، وإن أزلنا ملكه، ولأقضى الدين على المرتد ي
الدين بالمال، فإن غنم المال قبل استرقاقه، ملكه الغانمون، ولم يقض منه الدين، كما لو انتقل 

وإذا لم يوجد مال تنام مع إرقاق الإمام بعد الأسر،وفيما إذا وقع الاغ.....ملكه بوجه آخر
وجهان مرتبان على ق، وهل يحل الدين المؤجل بالرق؟في ذمته إلى أن يعتيقضي منه الدين، فهو 

نه يشبه الموت من حيث إنه يزيل الملك، ويقطع لول بالإفلاس،وأولى بالحلول، لأالخلاف في الح
دين الذمي : مام، وقاللم، فإن كان لذمي، فمثله أجاب الإالنكاح، هذا إن كان الدين لمس

لبغوي فيه وجهين،وإن كان الحربي، واسترق المدين، فالمحكي عن محترم، كعين ماله، وذكر ا
مام، هذا إذا استرق من عليه سقوط الدين وفيه احتمال للإ: ظاهرالقاضي حسين وهو ال

الدين،أما إذا استرق من له الدين، فلا تبرأ ذمة المدين، بل هو كودائع الحربي المسبي، هذا لفظه 
مام هذا الجواب فيما إذا على حال من عليه الدين، وذكر الإ في الوسيط ولم ينص والحالة هذه

لا : استقرض مسلم من حربي، أو اشترى منه شيئا والتزم الثمن ثم استرق المستحق، قال
يسقط، وفي التهذيب أنه لو كان لحربي على حربي دين، واسترق من أحدهما، سقط لزوال 

لدار دار حرب، حتى إذا قهر العبد سيده ن اولو قهر المدين رب الدين، سقط، لأ: ملكه، قال
يصير حرا ويصير السيد عبدا له، ولو قهرت أمرأة زوجها، ملكته، وانفسخ النكاح، وقد يفهم 

الجملة أنه إن كان دين المسترق على مسلم، طولب به، كما يطالب بودائعه، لأنه  من هذه
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ربي غير ملتزم حتى يطالب، ملتزم، وإن كان على حربي، سقط، لأن المستحق زال ملكه، والح
مان، فالاستحقاق ثم أسلما، أو قبلا الجزية، أو الأولو اقترض من حربي، أو التزم بالشراء ثمنا، 

 ( )(.مستمر
 
 
 
 
 

                                 
 (.72 /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )



- 263 - 

 

 بحــــــــث الثالثالم
 الفروق في الغنائم

 
 :وفيه ستة مطالب

وبين الأخ  على جهة الفرق بين غنيمة الغزاة بغير إذن الإمام ذ :المطلــــــــــــــب الأول
 .السرقة

 .الفرق بين الإعراض عن الغنيمة وتركها قبو القسمة وبعدها :المطلــــــــــــــب الثاني
الفرق بين الغانمين إذا كانوا محصورينذ وبين ما إذا كانوا غير  :المطلــــــب الثالث

 .محصورين فيما لو وطئ أحدهم جارية من الغنيمة قبو القسمة
ا إذا لم يغنموا إه ه ع الفرق في ثبو  اهستيلاد للإمام  بين م :ـــــــب الراباالمطلــــ

 .وبين ما إذا كان في الغنيمة غيرها ذالجارية
 ذية من الخمس أو قبو  إفراز الخمسالفرق بين وطئ أجنبي جار  :المطلب الخامس

 .وبين ما لو سرق بيت المال 
الحربي ذوبين سبايا الحرب في جواز ترك الفرق بين أموال وذرية  :المطلب السادس

 .الإمام ذريتهم وأموالهم
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 المطلب الأول
 (3)لإمامذوبين الأخ  على جهة السرقةالفرق بين غنيمة الغزاة بغير إذن ا

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .وكان الأخذ عن طريق الاختلاس أو السرقة بالغنائم نيتعلقا همان كلااالفرع 

 :توضيح الفرق
 سواءً أكانوا ذوي منعة أم لا إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحربفي المسألة الأولى 

إذا أخذ بعض الجيش بخلاف المسألة الثانية ف،كان المأخوذ غنيمة فيخمس  وسرقوا واختلسوا
 .كان غلولا  بسرقة أو اختلاس
 :      دليو الفرق
، وأخذوا مالا على الحرب مستخفين إذا دخل واحد أو شرذمة دار)-رحمه الله-قال النووي

أنه ملك من :عروفمام أنه المذهب الموبه قطع الغزالي،وادعى الإ:حدهماأصورة السرقة،فوجهان،
لو غزت :،وقد قال الأصحابأنه غنيمة مخمسة:الجمهورصح الموافق لكلام أخذه خاصة،والأ

وليكن الوجه القائل ....مسةين وأخذت مالا، فهو غنيمة مخمام متلصصطائفة بغير إذن الإ
باختصاص السارق والمختلس مخصوصا بما إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب،وأخذوا،فأما 

أن  عليه أن الروياني نقلإذا أخذ بعض الجيش بسرقة أو اختلاس،فيشبه أن يكون غلولا، ويدل 
ه المهدى إليه بكل واحد من المسلمين والحرب قائمة،لا يملك أو إلىما يهديه الكافر إلى الإمام،

 ( )(.وإذا لم يختص المهدى إليه بالهدية، فأولى أن لا يختص سارق بمسروقحال،
 :م اهب العلماء في الفرعين

 . غنيمة الغزاة بغير إذن الإمام:المسألة الأولى
 (.إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب وسرقوا واختلسوا)
 .إذا لم يكن للغزاة منعة -

 وليس لهم منعة ذاهب الأربعة في الغنيمة إذا كان الغزو بدون إذن الإماماختلف فقهاء الم

                                 
الفرق بين ما إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب وسرقوا واختلسوا،وبين ما إذا أخذ بعض الجيش بسرقة أو  ( )

  .اختلاس
 (.20 /0 ) روضة الطالبين ( )
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 :على ثلاثة أقوال
 :القول الأول

 ،( )وإليه ذهب الشافعيةمام ويقسم باقيها بينهم الإ اأن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسه      
 ( ).وأكثر الحنابلة،( )وأكثر المالكية

 :القول الثاني
، ورواية ( )وإليه ذهب الحنفية.إن لم يكن للغزاة منعة غير أن يخمس أن الغنيمة للغزاة من

 (7).عند الحنابلة
 :القول الثالث

 .(2)الحنابلة وهو رواية عند.أنه لا حق لهم فيه
 : القول الأول أدلة
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خُمُسَهُ وَللِرَّ :)عموم قوله سبحانه -  سُولِ وَلِذِي وَاعْلَمُوا أنمَّ

  (0)(.الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ 

(8).مامالقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإ- 
 

 :دليو القول الثاني
أنه لم يؤخذ بقوة المسلمين ، ولا يلزم الإمام نصرتهم لأنه لم يأمرهم ولا وهن على الإسلام 

يأخذه التاجر واللص ،وإذا لم يكن غنيمة فما أخذه كل  في ترك نصرتهم فلا يخمس كالذي
 (4).واحد فهو له خاصة لأنه مأخوذ على أصل الإباحة كالحشيش والصيد

 
                                 

 (.42 /  ) المطالب ،و أسنى(20 /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (. 0 /  )،والتاج والإكليل (   :ص)بداية المجتهد: ينظر(  )

 (.2 2/  )شرح منتهى الإرادات ،و ( 0/ )،وكشاف القناع(  7/ )،ومطالب أولي النهى(  0/7 )المغني:ينظر(  )

 (.   /  )،والاختيار لتعليل المختار (0  / 0)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (.2 2/  )،وشرح منتهى الإرادات( 0/ )،وكشاف القناع(  7/ )،ومطالب أولي النهى(  0/7 )نيالمغ:ينظر (7)

 .المرجع السابق (2)

 .  :الآية،سورة الأنفال( 0)

 (.  0/7 )المغني :ينظر( 8)

 ( .   / )الاختيار لتعليل المختار ( 4)
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 :دليو القول الثالث
 ( ).فلم يكن لهم فيه حقأنهم عصاة بفعلهم 

 :الراجح
  .عموملعموم الآية في أن مايغتنم يخمسه الإمام ولعدم وجود دليل مخصص للالقول الأول؛

 .إذا كان لهم منعة-
وكان لهم منعة  اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في الغنيمة إذا كان الغزو بدون إذن الإمام

 :على ثلاثة أقوال
 :القول الأول

، ( )الحنفية وإليه ذهبمام ويقسم باقيها بينهم الإ اأن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسه
 (7).لحنابلةوأكثر ا،( )وأكثر المالكية،( )الشافعيةو 

 :القول الثاني
 (2).، ورواية عند الحنابلة لا شيء لهم وهو فيء للمسلمين

 :القول الثالث
 .(0)الحنابلة وهو رواية عند.أن الجميع لهم

 :أدلة القول الأول
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خُمُسَهُ وَللِرَّسُولِ :)عموم قوله سبحانه -  وَلِذِي الْقُرْبَى  وَاعْلَمُوا أنمَّ

  (8)(.وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ 

                                 
 (.  0/7 )المغني :ينظر(  )

 (.   /  )لاختيار لتعليل المختار ،و ا(0  / 0)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (.42 /  )أسنى المطالب ،و(20 /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (. 0 /  )التاج والإكليل ،و (   : ص)تهد بداية المج: ينظر(  )

 (.2 2/ )شرح منتهى الإرادات ،و ( 0/ )،وكشاف القناع(  7/ )،ومطالب أولي النهى(  0/7 )المغني :ينظر( 7)

 .ع السابقالمرج( 2)

 (.2 2/ )،وشرح منتهى الإرادات ( 0/ )،وكشاف القناع(  7/ )،ومطالب أولي النهى(  0/7 )المغني: ينظر (0)

 .  :الآية،سورة الأنفال( 8)
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( ).فيخمس مامالقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإ- 
 

لإمام أنهم إنما أخذوا بقوة المسلمين،وقد أخذوا قهرا وغلبة فكان غنيمة؛ولهذا يجب على ا - 
 ( ).بقوة المسلمين فيخمس  للمسلمين فكالمأخوذ لأن في خذلهم وهناً أن ينصرهم؛

 :دليو القول الثاني
 (1).فلم يكن لهم فيه حقأنهم عصاة بفعلهم 
 :دليو القول الثالث

 ( ).فالجميع لهم اكتساب مباح من غير جهادأنه 
 :الراجح

  .لعموم الآية في أن ما يغتنم يخمسه الإمام ولعدم وجود دليل مخصص للعمومالقول الأول؛     
 .على جهة السرقةمن الغنيمة الأخ   :يةالمسألة الثان

أن  الأخذ من الغنيمة على جهة  على (8)،والحنابلة(0)،والشافعية(2)،والمالكية(7)تفق الحنفيةا
 .ممحر غلول  جهة السرقة

 :واستدلوا بما يلي
 . (4)(قِيَامَةِ وَمَا كَانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَ غُلَّ وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بماَ غَلَّ يَ وْمَ الْ ):قوله تعالى  - 

                                 
 (.  0/7 )المغني :ينظر(  )

 .(0  /  )الاختيار لتعليل المختار  ( )

 (.  0/7 )المغني: ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (. 2/ 7)،والبحر الرائق (2  /  )ختيار لتعليل المختار الا: ينظر( 7)

 ،والشرح الكبير  للدردير(00 /2)،والتاج والإكليل (   :ص)،وبداية المجتهد (   :ص)الكافي لابن عبدالبر:ينظر (2)
(  / 04.) 

 (.44 / )،وأسنى المطالب (70 /  )الحاوي للماوردي : ينظر (0)

 (. 80 / )،والإنصاف(04 /0 )والشرح الكبير لابن قدامة،( 8 /0 )،والمغني(80 / )ن قدامةالكافي لاب:ينظر (8)

 . 2 :الآية ،سورة آل عمران( 4)
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م الآخر أن يسقي ماءه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليو ):-صلى الله عليه وسلم-قول الرسول- 
لمسلمين حتى إذا أخلقه رده ولا أن يلبس ثوبا من فيء ازرع غيره،ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم،

 ( )(.لمسلمين حتى إذا أعجفها رده فيهولا يركب دابة من فيء افيه،
الغلول،وأنه من الكبائر،وأجمعوا على أن  أجمع المسلمون على تغليظ تحريم:لنووي قال ا

  ( ).عليه رد ما غله
 :عقوبة الغال 

 :اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة على قولين
 : القول الأول

 ،( )،والشافعية( )وإليه ذهب الحنفية.لا قطع على من سرق من الغنيمة من الخمس
 .(7)بلةوالحنا

 : القول الثاني
 .(2)وإليه ذهب المالكية.من سرق من الغنيمة بعد حرزها قطع مطلقاً 

 :أدلة القول الأول
لى من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إ اأن عبدً )-رضي الله عنه-عن ابن عباس- 

 (0)(.مال الله سرق بعضه بعضاً :ه وقالفلم يقطع-صلى الله عليه وسلم -النبي

                                 
/  )،قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (  00 :) حديث رقم-(08 /  )أخرجه أحمد في مسنده (  )

 (.حسن(: )20  

 (.0  /   )المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج(  )

 (. 2/ 7)البحر الرائق ،و (2  /  )الاختيار لتعليل المختار : ينظر ( )

 .(44 / )وأسنى المطالب  ،(70 /  )الحاوي للماوردي : ينظر ( )

 (.80 / )لإنصافا،و (04 /0 )الشرح الكبير لابن قدامةو ،( 8 /0 )المغني،و (80 / )لابن قدامةالكافي :ينظر (7)

 للدردير ،والشرح الكبير (00 /2)،والتاج والإكليل (   :ص)داية المجتهد،وب(   :ص)بدالبرالكافي لابن ع: ينظر (2)
(  / 04). 

-باب الرجل يسرق من المغنم وقد حضر القتال -كتاب السير-(00 / 4)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 0)
: إسناده ضعيف ورواه البيهقي وقال:"كتابه"قال ابن القطان في(:)28 / )جاء في نصب الراية(.8227 :) حديث رقم

 (.إسناده ضعيف وقد روي مرسل انتهى
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  :الدهلةوجه  
 .لأنه سرقة غير تامة لشبهة الملك فيهامال الغنيمة لا تقطع فيها اليد؛ أن سرقة العبد من  

 :نوقش
، لا يصلح للاحتجاج به لضعف إسناده -رضي الله عنه  -أن ما ورد عن ابن عباس  

 .وعلى فرض صحته فإنه ليس على عمومه،إنما هو خاص برقيق بيت المال
 

 :أجيب عنه
 -رضي الله عنهم -مروية عن الصحابة  اث وإن كان فيه ضعف إلا أن هناك آثارً أن الحدي

 ( ).تقوي العمل بمضمون هذا الحديث
له فيه نصيب :أتي علي برجل سرق من المغنم فقال :)ما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال- 

 ( ).(،وهو خائن ،فلم يقطعه وكان قد سرق مغفراً 

كون ذلك مانعا من قطعه ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، فأشبه أن له حقا في الغنيمة ، في- 
. ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره

( )  

 :أدلة القول الثاني
 ( )(.قَةُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَ هُمَاوَالسَّارقُِ وَالسَّارِ :)قوله تعالى- 

 : وجه الدهلة
 .ن سرقةمن سارق، ولا سرقة دو  اأن الآية عامة لم تخص سارقً 

 (7).أن الملك لا يحصل إلا بالقسمة، وللإمام صرف العين عنه بالملكية- 

 :نوقش 
 ( ).أن المال لم يقسم بعدُ، وذلك يحدث شبهة، والشبهة تدرأ الحد

                                 
 (. 2: ص)الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود:ينظر(  )

:) حديث رقم-باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب -كتاب اللقطة-(   / 0 )أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (  )
 880 .) 

 (.70 /  )الكبيراوي الح:ينظر ( )

 .8 :الآية ،سورة المائدة(  )

 (. 7 /   )الذخيرة :ينظر( 7)



- 271 - 

 

 ( ).أنه سرق مالاً من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنم- 

 :نوقش
 ( ).المغنم له نصيب فيه بخلاف غيره أن قياس غير المغنم على المغنم قياس مع الفارق؛ إذ 

  

 :الراجح
القول الأول؛لقوة أدلتهم وموافقتها للشريعة،ولأن الحدود تدرأ بالشبهات،ولضعف أدلة  

  .القول الثاني
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

إذا دخل واحد أو نفر يسير دار  فيما الفرق معتبر بين الفرعين؛فالأخذ في المسألة الأولى
بخلاف  ،أموال الحربي كان المأخوذ غنيمة  وسرقوا واختلسوا ءً أكانوا ذوي منعة أم لاسوا الحرب

 .بعد جمع الغنيمة كان غلولا إذا أخذ بعض الجيش بسرقة أو اختلاسالمسألة الثانية ف
 

     
 

                                                                                               
 .( 2: ص)الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود  ( )

 (.8  /  )حاشية العدوي :ينظر(  )

  .( 2: ص) اهرية الأئمة الأربعة في الحدودالأحكام التي خالف فيها الظ ( )
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 المطلب الثاني
 لغنيمة وتركها قبو القسمة وبعدهاالفرق بين الإعراض عن ا

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .عن الغنيمة إعراض هما فيهمان كلااالفرع
 :توضيح الفرق

في المسألة الأولى يسقط حق الغانم من الغنيمة إذا أعرض عنها قبل القسمة بخلاف 
 .إعراضه بعد القسمة فلا يسقط بل يثبت الملك

 :    دليو الفرق
؛ لأن لقسمة،وتركها قبل اقط حق الغانم بالإعراض عن الغنيمةيس:)-رحمه الله-قال النووي

، فقد إعلاء الدين،والذب عن الملة،والغنيمة تابعة،فمن أعرض عنها المقصود الأعظم من الجهاد
ولا يسقط بالإعراض ،  وأما بعد القسمة فيستقر الملك،....محض عمله للمقصود الأعظم 

  ( ).(كسائر الأملاك
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .و القسمةالإعراض عن الغنيمة قب:المسألة الأولى
إلى أن للغانم الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة وقبل اختيار ( )،والحنابلة( )ذهب الشافعية

والذب عن الملة والغنائم تابعة -تعالى-هاد إعلاء كلمة اللهالتملك؛ لأن الغرض الأعظم من الج
 .فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم 

 .ة بعد القسمةالإعراض عن الغنيم:المسألة الثانية
إلى أن الإعراض عن الغنيمة بعد القسمة لا  (2)، والحنابلة(7)الشافعية، و ( )الحنفيةذهب 

                                 
 (.22 /0 )ة الطالبين روض(  )

 .(   /  )،ومغني المحتاج (07/ 8)اية المحتاج،ونه(2 7: ص)،والسراج الوهاج (22 /0 )روضة الطالبين:ينظر ( )

 (.84 /  )،والإنصاف (7  /  )المبدع في شرح المقنع : ينظر(  )

 (.  / 2)،و العناية شرح الهداية (   / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

  .(   /  )،ومغني المحتاج (07/ 8)،ونهاية المحتاج (2 7: ص)،والسراج الوهاج (22 /0 )ة الطالبينروض:ينظر(7)

 (.84 /  )،والإنصاف (7  /  )المبدع في شرح المقنع : ينظر( 2)
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 .سائر الأملاكقياساً على يسقط الملك 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

قبل القسمة  قط حق الغانم بالإعراض عن الغنيمةفيس ؛،والحنابلةالفرق معتبر عند الشافعية
 .فلا يسقط بالإعراض بل يستقر الملك بخلاف بعد القسمة
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 المطلب الثالث
 الفرق بين الغانمين إذا كانوا محصورينذ وبين ما إذا كانوا غير

 دهم جارية من الغنيمة قبو القسمةمحصورين فيما لو وطئ أح
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .جارية من الغنيمة قبل القسمة ءفيهما وط همان كلااالفرع
 :الفرقتوضيح 

ن يتيسر ضبطهم فيغرم  الواطئ حصة الخمس وحصة و في المسألة الأولى الغانمون محصور 
م ماإن أفرز الإكان الغانمون غير محصورين ف  وفي المسألة الثانيةغيره من الغانمين وتسقط حصته،

وعين لكل طائفة شيئا، وكانت الجارية معينة لمخصوصين فيغرم من المهر قسط شركائه، الخمس،
إلا أنه لا يخمس المهر صل،إن وطئ قبل اختيارهم التملك فيغرم كما لو كانوا محصورين في الأو 

عين شيئا، غرم  مام، ولاإن لم يفرز الإويلزمه قسط الباقين، أما ه سقط قسطوي بل يوزع عليهم
 مامالجميع، فيعود إلى الواطئ حصته،ولا يكلف الإ وقسم بينالواطئ كل المهر،وضم إلى المغنم،

 .أن يضبطهم ويعرف حصته لما فيه من المشقة
 : دليو الفرق
وإذا لم ....وطئ أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة لو:)-رحمه الله-قال النووي

ففي قدره ثم ينظر إن كان الغانمون محصورين يتيسر ضبطهم،،وجب المهر،يجب الحد
وحصة غيره من الغانمين وتسقط أنه يغرم منه حصة الخمس :والصحيح المنصوص....وجهان
نظر إن أفرز الإمام الخمس،وعين لكل طائفة ....الغانمون غير محصورين وإن كان....حصته

فهذا وطء وطئ بعضهم بعد اختيارهم تملكها،فإن وكانت الجارية معينة لمخصوصين، ،شيئا
هو كما بعد :لجارية مشتركة،فيغرم من المهر قسط شركائه،وإن وطئ قبل اختيارهم التملك،فقي

كما لو كانوا محصورين في الأصل،إلا أنه لا يخمس المهر هنا،بل يوزع والمذهب أنه  الاختيار،
ين شيئا،غرم الواطئ  ولا علم يفرز الإمام،وإن ،ويلزمه قسط الباقين،فيسقط قسط الواطئعليهم،

لإمام أن ولا يكلف ا،فيعود إلى الواطئ حصتهالجميع،  وقسم بينكل المهر،وضم إلى المغنم،
،قال يضبطهم ويعرف حصته لما فيه من المشقة بخلاف ما لو كانوا محصورين وسهل الضبط

 صحاب مخصوصا بما إذا طابت نفس الواطئ بغرم الجميع،وليكن هذا الذي ذكره الأ:الإمام
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مام، صحاب خلاف قول الإظاهر كلام الأ:قلت.أسقطوا حصتي،فلا بد من إجابته:فإن قال
للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة،ولئلا يقدم  القدر منه وإن كان يستحقهويحتمل أخذ هذا 

 ( )(.عطاء على بعضبعض المستحقين في الإ
 :م اهب العلماء في الفرعين

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في إقامة الحد على الغانم إذا وطئ جارية من الغنيمة قبل 
 :القسمة على قولين
 :القول الأول

  ،( )ذهب الحنفيةوإليه .نيمة قبل القسمة يعزر ولاحد عليهو وطئ جارية من الغأن الغانم ل 
 ( ).،والحنابلة( )والشافعية

 :القول الثاني
 (7).وإليه ذهب المالكية.إذا وطئ الغانم جارية من الغنيمة قبل القسمة يجب عليه الحد

 :دليو القول الأول
طىء حق في هذه الجارية وإن كان قليلا أن الملك يثبت للغانمين في الغنيمة فيكون للوا

   (2).فيدرأ عنه الحد للشبهة
 : دليو القول الثاني

 ( ).بالتحريم فلزمه الحد كما لو وطىء جارية غيره عالماً  أنه وطىء في غير ملك عامداً 
 :الراجح

 .القول الأول؛لأن للواطئ شبهة والحدود تدرأ بالشبهات
 

                                 
 (00 -24 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (. 8 /  )،و الدر المختار (   / 0)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (.44 /  )،وأسنى المطالب (00 -24 /0 )ضة الطالبين رو : ينظر ( )

 (.8 7/ 0 )،و الشرح الكبير لابن قدامة ( 77/ 0 )،والمغني ( 0 /  )المبدع : ينظر ( )

 .(27 /  )التاج والإكليل : ينظر (7)

 (. 77/ 0 )المغني ( 2)

 .رجع السابقالم( 0)
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 :ثلاثة أقواللحنابلة في ضمان منفعة الوطء على واختلف الحنفيةذوالشافعيةذوا    
 :القول الأول

 .( )،وأكثر الحنابلة( )وإليه ذهب بعض الشافعية.أنه يجب على الواطئ مهر مثلها 
 :القول الثاني

، ( )وهو الصحيح عند الشافعية.إنه يسقط عنه من المهر حصته منها ويجب عليه بقيته
 ( ).وبعض الحنابلة

 :القول الثالث
 (7).وإليه ذهب الحنفية.نه لايجب عليه ضمان ما أتلفه في الوطءأ

 :دليو القول الأول
 ( ).أشبه وطء أمة الغيرفليست مملوكة له  أن الجارية

 :دليو القول الثاني
القياس على مالو وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره فيسقط عنه من المهر حصته ويجب 

 ( ).عليه بقيته
  :نوقش

 :د لسببينفاسالقياس 
أننا إذا أسقطنا عنه حصته وأخذنا الباقي فطرحناه في المغنم ثم قسمناه على الجميع وهو - 

 .فيهم عاد إليه سهم من حصة غيره

أن قدر حصته قد لا تمكن معرفته لقلة المهر وكثرة الغانمين ثم إذا أخذناه فإن قسمناه مفردا - 
مة ثم قسمناه على الجميع أخذ سهما مما ليس له على من سواه لم يمكن وإن خلطناه ببقية الغني

                                 
 (.00 -24 /0 )،وروضة الطالبين (2  /   ) الكبيرالحاوي : ينظر ( )

 (.8 0/7 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 0/77 )،والمغني( 0 /  )المبدع : ينظر(  )

 (.00 -24 /0 )روضة الطالبين ،و (2  /   )الحاوي للماوردي : ينظر ( )

 (.8 7/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 0/77 )،والمغني ( 0 /  )المبدع : ينظر(  )

 (.   / 0)ع بدائع الصنائ: ينظر (7)

 (. 0 /  )المبدع : ينظر( 2)

 (. 77/ 0 )المغني :ينظر( 0)
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 ( ).فيه حق
 :دليو القول الثالث

لأن له ارية من المغنم لا يجب عليه الحد؛وكذا لو وطىء واحد من الغزاة ج) :قال الكاساني
لأنه بالوطء أتلف جزءا من ولا يجب عليه العقر أيضا؛.فيها حقا فأورث شبهة في درء الحد

لأن  يثبت النسب أيضا لو ادعى الولد؛ولا.أولىلفها لا يضمن فهاهنا منافع بضعها ولو أت
 ( )(.ثبات النسب معتمد الملك أو الحق الخاص ولا ملك ههنا والحق عام

 :نوقش
نه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك، فيلحق فيه النسب، كوطء جارية ابنه، وما ذكر غير أ
وعليه فتصير أم ولد له، زنى، فإنه يوجب الحديبطل بوطء جارية ابنه، ويفارق ال ؛لأنهمسلم

قيمتها تطرح في المغنم، لأنه فوتها عليهم، وأخرجها من الغنيمة بفعله، فلزمته قيمتها، كما لو 
 ( ) .قتلها

 :الراجح
 .القول الأول؛وذلك لقوة دليلهم ولمناقشة وضعف دليل القول الثاني

انمون محصورين وبين ماإذا كانوا غير وذهب الشافعية إلى التفريق بين ما إذا كان الغ
 .محصورين

 .لو وطئ أحد الغانمين جارية قبو القسمة وكانوا محصورين:المسألة الأولى
أحد الغانمين فيمالو وطئ جارية قبل القسمة وكانوا اختلف الشافعية في الواجب على 

 :على ثلاثة أقوال يتيسر ضبطهم محصورين
  :القول الأول

  ( ).وإليه ذهب بعض الشافعية.ركل المهأنه يغرم  
 

                                 
 (. 77/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (.   / 0)بدائع الصنائع (  )

 (.7  / 4)المغني :ينظر(  )

 (.00 -24 /0 )،وروضة الطالبين (2  /   ) الكبيرالحاوي :ينظر(  )
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 :القول الثاني
أنه يغرم منه حصة الخمس وحصة غيره من الغانمين وتسقط حصته وهو الصحيح  

 ( ).عند الشافعية المنصوص
 :القول الثالث

 ( ).إن وقعت الجارية في حصة الواطئ، فلا شئ عليه
 :دليو القول الأول

 ( ).الغير أشبه وطء أمةفليست مملوكة له  أن الجارية
 :دليو القول الثاني

 ( ).،فلذا تسقط حصته ويغرم حق الباقينأن ملكها موقوف عليهم، ولا حق فيها لغيرهم
  :نوقش

أننا إذا أسقطنا عنه حصته وأخذنا الباقي فطرحناه في المغنم ثم قسمناه على الجميع وهو -  
 .فيهم عاد إليه سهم من حصة غيره

عرفته لقلة المهر وكثرة الغانمين ثم إذا أخذناه فإن قسمناه مفردا أن قدر حصته قد لا تمكن م- 
على من سواه لم يمكن وإن خلطناه ببقية الغنيمة ثم قسمناه على الجميع أخذ سهما مما ليس له 

 (7).فيه حق
  :دليو القول الثالث

 (2) .أنها ملك له فلا يغرم شيئاً 
  :الراجح

 .قشة وضعف دليل القول المخالفالقول الأول؛وذلك لقوة دليلهم ولمنا 
 

                                 
 (.00 -24 /0 ) ،وروضة الطالبين(2  /   )الحاوي الكبير :ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

  (.2  /  )الحاوي الكبير :ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (. 77/ 0 )المغني : ينظر( 7)

 (.00 / 0 )روضة الطالبين :ينظر( 2)
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 .لو وطئ أحد الغانمين جارية قبو القسمة وكانوا غير محصورين:المسألة الثانية
أن يعسر ضبطهم لكثرتهم :ان الغانمون غير محصورين، ومعناهذهب الشافعية فيما إن ك

 :ففيها حالتان
ارية معينة ، وكانت الجوعين لكل طائفة شيئاإن أفرز الإمام الخمس،:الأولى الحال

تملكها، فهذا وطئ جارية مشتركة،فيغرم من المهر  فإن وطئ بعضهم بعد اختيارهملمخصوصين،
هو كما بعد الاختيار فيغرم من المهر قسط :قسط شركائه،وإن وطئ قبل اختيارهم التملك،فقيل

زع بل يو صل،إلا أنه لا يخمس المهر هنا،أنه كما لو كانوا محصورين في الأ:،والمذهبشركائه
 .عليهم، فيسقط قسط الواطئ، ويلزمه قسط الباقين

وقسم مام،ولا عين شيئا،غرم الواطئ كل المهر،وضم إلى المغنم،إن لم يفرز الإ:الثانية الحال
ولا يكلف الإمام أن يضبطهم ويعرف حصته؛لما فيه من الجميع،فيعود إلى الواطئ حصته، بين

وملكها بالقسمة بعد وطئه ، لم يسترجع المهر  فلو صارت الجارية التي وطئها في سهمه.المشقة
لأنه استحدث ملكها بعد وجوب مهرها ، فصارت كأمة ؛بعد دفعه ، ولم يسقط عنه قبل دفعه 

 .طء من سيدها ، لم يسقط عنه مهرهاوطئها بشبهة ، ثم ابتاعها بعد الو 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

فية،والمالكية،والحنابلة والراجح عدم اعتباره الشافعية،وغير معتبر عند الحن الفرق معتبر عند
فلا فرق بين ما إذا كان الغانمون محصورين وبين ما إذا لم يكونوا محصورين فيجب على الواطئ 

 .في الحالين مهر مثلها يدفعه للغانمين
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 المطلب الرابا
 بين ما إذا لم يغنموا (3)الفرق في ثبو  اهستيلاد للإمام

 بين ما إذا كان في الغنيمة غيرهــــــــــــــــاذو ه ع الجارية إه
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما وطء جارية من قبل الإمام همان كلااالفرع
 :توضيح الفرق

في المسألة الأولى يثبت استيلاد جارية من الغنيمة إذا لم يوجد غيرها وكان الغانمون 
  .إذا وجد غيرها في الغنيمة جارية من الغنيمة استيلادفلا يثبت  محصورين،أما المسألة الثانية

 :   دليو الفرق
 :منها.والمهر ما ذكرنا،ويزيد أمور فحكم الحدأما إذا أحبلها،:)-رحمه الله-قال النووي

قطع العراقيون  وبه،،المذهب أنه لا ينفذنصيبه طريقان ففي نفوذه فيالاستيلاد، فإن كان موسرا،
ففي نفوذ ملك الجارية بسهمه،أو بسبب آخر في وقت،وكثير من غيرهم،فعلى هذا إن 

" : الحاوي " وقال صاحب ،البغوي وبه قطعالنفوذ،:الأظهر،لاستيلاد قولان يطردان في نظائرها
ما إذا كان  نفذ الاستيلاد في حصته قطعا بخلافوا غير تلك الجارية،ولم يغنمإن كانوا محصورين،
سرى ليساره وإذا ثبت استيلاد نصيبه،،لإمام الجارية لغيرهمل أن يجعل افإنه يحتفي الغنيمة غيرها،

   ( ).(إلى الباقي
 :م اهب العلماء في الفرعين

حكم استيلاد جارية من الغنيمة إن لم يكن في الغنيمة غيرها وكان :المسألة الأولى
 .الغانمون محصورين

مت على الرايات أو إلى أن الغنيمة لو قس (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )ذهب الحنفية   
قياساً على ؛ونفذ في حصته قطعاً  العرافة فوقعت جارية بين أهل راية صح استيلاد أحدهم لها

                                 
 .أو أحد الغانمين المحصورين( )

 .(00 /0 )روضة الطالبين ( )

 (. 7/4)،والبحر الرائق (8  / )حاشية رد المحتار: ينظر ( )

 .(00 /0 )روضة الطالبين ،و (4  /  )الكبيرالحاوي : ينظر ( )

 (.8 7/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 77/ 0 )المغني : ينظر (7)
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 .وطء الجارية المشتركة
وكان  حكم استيلاد جارية من الغنيمة إن كان في الغنيمة غيرها :المسألة الثانية
 .الغانمون محصورين

م استيلاد جارية من الغنيمة إن كان في الغنيمة اختلف الحنفية،والشافعية،والحنابلة في حك
 :غيرها وكان الغانمون محصورين على قولين

 :القول الأول
إلى أن الغنيمة لو قسمت على الرايات أو  ( )،والحنابلة( )الشافعيةأكثر ،و ( )ذهب الحنفية 

ذ الاستيلاد في وكان في الغنيمة أكثر من جارية ووطء أحد الغانمين جارية منها إلى نفو العرافة 
 .حصة الواطئ؛قياساً على الجارية المشتركة

 :القول الثاني
وكان في إلى أن الغنيمة لو قسمت على الرايات أو العرافة من الشافعية  ( )الماورديذهب 

يحتمل أن يجعل الغنيمة أكثر من جارية ووطء أحد الغانمين جارية منها لم ينفذ الاستيلاد؛لأنه 
 .يرهالإمام الجارية لغ
 :الراجح

 .القول الأول؛قياساً على الجارية المشتركة
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق غير معتبر بين الفرعين؛فينفذ استيلاد جارية من الغنيمة إذا كان الغانمون محصورين 
 .أم لا أكان في الغنيمة غيرهاسواءً 
 
 
 

                                 
 (. 4/ 7)،و البحر الرائق (8  /  )حاشية رد المحتار : ينظر(  )

 (.00 /0 )،وروضة الطالبين (4  /  )الحاوي للماوردي: ينظر(  )

 (.8 7/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 77/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (.4  /  )الحاوي للماوردي: ينظر(  )
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 المطلب الخامس
 قبوبين وطء أجنبي جارية من الخمس أو الفرق 

 ــــــــــال لو سرق بيت الم ذوبين ماإفراز الخمــــــس
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .في الحدود كليهما  الفرعين أن
 :توضيح الفرق

إفراز  الحد على الأجنبي إذا وطئ جارية من الخمس أو قبلإقامة في المسألة الأولى يجب  
 .بيت المال الخمس بخلاف المسألة الثانية فلا يجب الحد على من سرق من 

 :     دليو الفرق
يقام الحد على الأجنبي إذا وطئ جارية من الغنيمة أوجارية بيت المال أما إذا سرق من 
بيت المال فلا يقام عليه الحد؛لأنه يستحق في بيت المال النفقة فقط دون الإعفاف فيسقط 

أو ارية من الخمس،وطئ أجنبي ج ولو:)-رحمه الله-قال النووي.حد السرقة عنه لوجود الشبهة
بخلاف ما كوطء جارية بيت المال يجب،:،ففي وجوب الحد وجهان،أصحهماقبل إفراز الخمس

لأنه لمصالح لا؛ :قة دون الإعفاف، والثانيلأنه يستحق فيه النفلو سرق مال بيت المال،
 ( ).(المسلمين

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .إفراز الخمس قبوو وطئ أجنبي جارية من الخمس أ :المسألة الأولى

على أن من وطئ جارية من الغنيمة (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية 
وهو من غير الغانمين فإنه يحد حد الزنى؛لأنه لا توجد شبهة تسقط الحد عن الواطئ فالإعفاف 

 .لا يجب في بيت المال
 

                                 
 (. 0 /0 )روضة الطالبين (  )

 .( 8 /  )حاشية رد المحتار : ينظر ( )

 (.0  /  )،والذخيرة (02 / 4)منح الجليل : ينظر(  )

 .(   / 8)ية المحتاج نها،و (0  /  )أسنى المطالب في شرح روض الطالب : ينظر ( )

 (.08 /  )الإقناع للبهوتي: ينظر (7)
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 .بيت المال ة منسرقال :المسألة الثانية
 :فقهاء المذاهب الأربعة في قطع من سرق من بيت المال على قوليناختلف 

 :القول الأول
 .( )والحنابلة،( )،والشافعية( )أن السارق من بيت المال لا تقطع يده،وإليه ذهب الحنفية

 :القول الثاني
 .( )أن السارق من بيت المال تقطع يده،وإليه ذهب المالكية

 :القول الأول دليو
فرفع عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس،أن -رضي الله عنهما-ابن عباسروى ما       

 (7).(مال الله سرق بعضه بعضا:)فلم يقطعه،وقال-صلى الله عليه وسلم-إلى النبي

 :القول الثاني دليو
بيت من  يشمل السارقف(2)(أيَْدِيَ هُمَاوَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا :)عموم قول الله تعالى      

فتقطع يده كما المال والسارق غيره،وبأن السارق قد أخذ مالا محرزا،وليست له فيه شبهة قوية،
 (0).لو أخذ غيره من الأموال التي ليست له فيها شبهة قوية

 :الراجح
 .فلا يقطع القول الأول؛لأن فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
على الأجنبي إذا وطئ الزنا حد إقامة الأولى يجب  ؛ففي المسألةالفرق معتبر بين الفرعين

الحد على من سرق من  فيسقطإفراز الخمس بخلاف المسألة الثانية  جارية من الخمس أو قبل
  .بيت المال 

                                 
 (.7/20)البحر الرائق ،و (2  /  )الاختيار لتعليل المختار ،و (0/00)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (.4  / )،وأسنى المطالب( 4/ 0 )،والمجموع ( 0 / 0 )روضة الطالبين: ينظر ( )

 (.08 / 0 )لشرح الكبير لابن قدامة،وا(80 / )ابن حنبل ،والكافي في فقه ( 8 /0 )المغني: ينظر ( )

 .( 02: ص)،وبداية المجتهد (08 /2)التاج والإكليل،و ( 7 /  )الذخيرة،و (47 /2 )المدونة الكبرى:ينظر ( )

 (.28 :ص)تقدم تخريجه في ( 7)

 .8 :الآية،سورة المائدة( 2)

 (. 02: ص)بداية المجتهد : ينظر( 0)
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 المطلب السادس
 اــــــــــذوبين سبايالفرق بين أمــوال وذرية الحربي

 والهمجواز ترك الإمام ذريتهم وأمالحرب في  
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .تحت ولاية وملك الحربي همان كلااالفرع
 :توضيح الفرق

في المسألة الأولى ترك الإمام أموال وذرية الحربي إذا دخل دار الإسلام يجوز له ذلك بدون 
ن إذن بخلاف المسألة الثانية فلا يجوز ترك الإمام سبايا الحرب من الأموال والذرية للحربي إلا بإذ

 .الغانمين
 : دليو الفرق
رأى الإمام أن يمن عليه،ويترك أمواله وذريته له،جاز بخلاف  ولو:)-رحمه الله-قال النووي

 ( )(. فاشترط استرضاؤهموها،ملك لأن الغانمينسبايا الحرب وأموالها؛
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .لإسلامترك الإمام أموال وذرية الحربي إذا دخو دار ا:المسألة الأولى
ع يبيعه فعند أو تاجر ومعه متا أنه رسول، ولم يدعِ بلاد المسلمين بغير أمان، دخل الحربيإذا 
ق والمن والفداء فيخير فيه الإمام بين القتل والاسترقايعتبر كالأسير أو الجاسوس،( )الشافعية

  .بحسب المصلحة،ويجوز للإمام أن يترك له أمواله وذريته
 .من الأموال وال رية للحربي سبايا الحربلإمام ترك ا:المسألة الثانية

سرى من نساء الحربيين أن الأعلى (2)،والحنابلة(7)،والشافعية( )والمالكية،( )اتفق الحنفية
المملوكون لهم يسترقون بنفس من في حكمهم كالخنثى والمجنون،وعبيدهم و وصبيانهم،

                                 
 (.48 /0 )روضة الطالبين (  )

 . (   /  )،و أسنى المطالب (48 /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (.4  /  )،وتبيين الحقائق (4  / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.02 / )،وحاشية الدسوقي(4/  )حاشية العدوي : ينظر ( )

 (.8  /  )،ومغني المحتاج (48 و70 /0 )روضة الطالبين : ينظر( 7)

 (. 7/  )،وكشاف القناع (  4 / 0 ) المغني: ينظر( 2)
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منع المنّ في النساء والصبيان إلا أن واتفقوا على .قسم المال،ويقسمون مع الغنائم كما يالأسر
واتفقوا على أن ليس للإمام ترك سبايا وأموال الحربي إلا بإذن ورضا .أجازه ( )بعض المالكية

 .الغانمين
 :واستدلوا بمايلي

-مقتولة فأنكر رسول الله  -سلمصلى الله عليه و -بعض مغازي النبيأن امرأة وجدت في - 
 ( ).ساء والصبيانقتل الن -صلى الله عليه و سلم

 ( ).ان يسترقهم إذا سباهمك  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي- 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

فأموال وذرية الحربي إذا دخل دار الإسلام يخير الإمام فيها بين الفرق معتبر عند الشافعية؛
إذن أحد بخلاف القتل والاسترقاق والفداء والمن ويجوز له أن يترك له أمواله وذريته من غير 

 .سبايا الحروب فيجب على الإمام أن يستأذن من الغانمين
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 (.7  :ص)،والقوانين الفقهية لابن جزي(4/  )حاشية العدوي : ينظر(  )

 (.70 :ص)تقدم تخريجه في  ( )

 (. 4 / 0 )المغني : ينظر(  )
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 المبحث الرابا
 وق في ترك القتال والقتو بالأمانالفر 

 
 :وفيه خمسة مطالب

 .الفرق بين إعطاء الكافر الأمان قبو الأسر وبعدع : المطلب الأول
ل مسلم عند الكفار وشرطوا الفرق بين ما إذا رأى الأسير عين ما : المطلب الثاني

الأمان فيها ذوبين أخ  المغصوب من الغاصب ليرد إلى مالكه في 
 .وجوب الضمان

الفرق بين مالو شرطوا على الأسير المسلم العود ذوبين ماإذا شرطوا  : المطلب الثالث
 .عليه ماه

 .الفرق بين المسلمذ وبين الكافر في الجعو المبهم : المطلب الرابا
 .الفرق بين إسلام الكافر قبو الحكم عليهذوبين إسلامه بعد الأسر : الخامسالمطلب 
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 المطلب الأول
 ء الكافر الأمان قبو الأسر وبعدعالفرق بين إعطا

 :وجه الشبه بين الفرعين
يقتل ولا يؤسر ولا  إعطاء أمان للكافر بحيث لا يتعرض له فلا كليهماأن في الفرعين   

 .اله وذراريهيؤخذ شيء من أمو 
 :توضيح الفرق

بخلاف المسألة  من قبل الآحاد في المسألة الأولى يجوز إعطاء الكافر الأمان قبل الأسر
 . ه الأمان بعد الأسرؤ إعطاللآحاد الثانية فلا يجوز 
       :دليو الفرق
ز يجو  فلاالأسر، فأما بعديصح الأمان ما دام الكافر ممتنعا، بل :)-رحمه الله-قال النووي

 ( ).(للآحاد أمانه ولا المن عليه
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .إعطاء الكافر الأمان قبو الأسر :المسألة الأولى
على جواز إعطاء الكافر الأمان قبل  (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية

 :واستدلوا بما يلي الأسر ؛
مُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْ :)قوله تعالى- 

  (2)(.ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لَا يَ عْلَمُونَ 

  (0)(.ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم:)-صلى الله عليه وسلم-قول النبي- 
                                 

 (.04 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.   /  )،والاختيار لتعليل المختار (02 / 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.   : ص)،وبداية المجتهد ( 2 /  )مواهب الجليل : ينظر(  )

 (.0  /  )،ومغني المحتاج (04 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (.2  / 0 )،و المغني (0  / )الكافي لابن قدامة: ينظر( 7)

 .2:لآية ،اسورة التوبة( 2)

كره من التعمق والتنازع في العلم والغلو باب ما ي-كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة  -( 22 / 2)أخرجه البخاري( 0)
صلى -باب فضل المدينة ودعاء النبى  -كتاب الحج-(7  /  )،وأخرجه مسلم (2800:)حديث رقم-في الدين والبدع 

 (. 4  :) حديث رقم-فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها -الله عليه وسلم
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 .بعد الأسر إعطاء الكافر الأمان :المسألة الثانية
على جواز إعطاء الكافر الأمان بعد الأسر من -رحمهم الله-( )اتفق فقهاء المذاهب الأربعة

 :قبل الإمام،واختلفوا في جوازه من قبل الآحاد على قولين
 :القول الأول

 .( )،والحنابلة( )وإليه ذهب الشافعية،أن تأمين غير الإمام للأسير لا يصح 
 :القول الثاني

،وبعض (7)،وبعض المالكية( )وإليه ذهب الحنفية،حاد الرعية للأسير جائزأن أمان آ 
 .(2)الحنابلة

 :القول الأول أدلة
ثم أراد قتله فقال (تكلم فلا بأس:)ا قدم عليه بالهرمزان أسيرا قاللم-رضي الله عنه-أن عمر- 

 (0).وشهد الزبير بذلك فعدوه أماناً (ليس إلى ذلك سبيل فقد أمنته:)له أنس

  (8).ن للإمام المن عليه والأمان دون ذلكأ- 
 

                                 
، ( 2 /  )،و مواهب الجليل ( 2 / 7)فتح القدير و ،(02 /0)،وبدائع الصنائع(0   /2)المبسوط : ينظر(  )

، والشرح (2  / 0 )،والمغني (0  / )،والكافي لابن قدامة(0  /  )،ومغني المحتاج (04 /0 )وروضة الطالبين
 (.778/ 0 )الكبير لابن قدامة 

 .(0  /  )،ومغني المحتاج (04 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (.778/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (2  / 0 )،والمغني (0  / )الكافي لابن قدامة: ينظر(  )

 (. 2 / 7)فتح القدير و ،(02 / 0)،وبدائع الصنائع (0  / 2)المبسوط : ينظر(  )

 (. 2 /  )مواهب الجليل : ينظر( 7)

 (.778/ 0 )، الشرح الكبير لابن قدامة (2  / 0 )المغني : ينظر( 2)

أثر -باب قتل الأسارى والنهي عن المثلة-كتاب الجهاد-(47 / )أخرجه سعيد بن منصور في سننه واللفظ له( 0)
أثر -باب في الأمان ما هو وكيف هو-كتاب السير-(  2/7)،وأخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (200 :)رقم
يد الطويل، عن أنس،ومروان بن معاوية إسناده صحيح عن طريق مروان بن معاوية، عن حميد بن أبي حم( 0   :)رقم

،وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل،قال الحافظ ابن (ثقة،حافظ(:)2 7:ص)قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 
وإن كان مدلساً فعامة حديثه عن أنس إنما رواه عن :،قلت(ثقة،مدلس(:) 8 : ص)حجر في تقريب التهذيب 
 .ثقة،وأنس بن مالك الصحابي المعروف ثابت،وثابت هو البناني وهو

 (.2  / 0 )المغني : ينظر( 8)
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 :دليو القول الثاني
أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد -صلى الله عليه وسلم-أن زينب ابنة رسول الله

 ( ).أمانها-صلى الله عليه وسلم-أسره، فأجاز النبي

 :نوقش
ان الإمام للأسير وهذا من أم -صلى الله عليه وسلم-أن أمان زينب إنما صح بإجازة النبي

 ( ).وهو خارج عن محل الخلاف
 :الراجح

القول الأول؛وذلك لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه 
 .ذلك كقتله

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
بخلاف  من قبل الآحاد يجوز إعطاء الكافر الأمان قبل الأسرفالفرق معتبر بين الفرعين؛

 . ربعد الأس
 

 
 

                                 
 (.   4:)حديث رقم-باب الجوار وجوار العبد والمرأة -كتاب الجهاد-(7  / 7)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (  )

 (.2  / 0 )المغني : ينظر(  )
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 المطلب الثاني
 انـــرق بين ما إذا رأى الأسير عين مال مسلم عند الكفار وشرطوا الأمــالف
 ب ليرد إلى مالكه في وجوب الضمانفيهاذوبين أخ  المغصوب من الغاص 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .هما فيهما إتلاف مال أٌخِذَ ليرد إلى مالكهكلاان  الفرع

 :توضيح الفرق
سلم عند الكفار ليست مضمونة على الحربي إذا أتلفها،بخلاف الغاصب فإنه عين مال الم

 .يضمن إتلاف المغصوب
      :دليو الفرق
وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو :) -رحمه الله-قال الشربيني

لذي كان بيده أمنهم عليه ولا يضمنه كما رجحه ابن المقري؛لأنه لم يكن مضمونا على الحربي ا
بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه؛لأنه كان 

 ( )(.مضمونا على الغاصب فأديم حكمه
 :م اهب العلماء في الفرعين

إذا رأى الأسير عين مال مسلم عند الكفار وشرطوا في ضمان ما :المسألة الأولى
 .فيها الأمان

ليردها إلى ان عين مال مسلم وجدها الأسير عند الكفار وجوب ضم فيالشافعية  اختلف
 :مالكها ثم تلفت على قولين

 :القول الأول
لا يجب الضمان على الأسير إذا أخذ عين مال مسلم وجدها عند الكفار ليردها إلى 

  ( ).وإليه ذهب أكثر الشافعية.مالكها فتلفت
 
 

                                 
 (.0  / )مغني المحتاج (  )

 (.0  / )لمحتاج ، مغني ا( 8 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )
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 :القول الثاني
مال مسلم وجدها عند الكفار ليردها إلى مالكها يجب الضمان على الأسير إذا أخذ عين 

 ( ).الشافعيةبعض  وإليه ذهب.فتلفت
 :دليو القول الأول

الضمان على الحربي إذا أخذ عين مال مسلم القياس على الحربي،فكما أنه لا يجب       
 ( ).فتلفت فمن باب أولى عدم وجوب الضمان على الأسير المسلم 

 :دليو القول الثاني
س على من أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى مالكه فيضمن الأسير إتلاف عين القيا

 ( ).مال المسلم
 :نوقش

 :أن القياس على من أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى مالكه قياس فاسد لأمرين
الضمان؛ لأنه محسن وما  أنه لايجب على من أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى مالكه- 

 ( ).من سبيل على المحسنين

 (7).فلا يضمن قصد المصلحة فتجعل يده يد وديعةآخذ المغصوب من الغاصب أن - 
 :الراجح

يضمن إتلاف عين مال مسلم فمن باب أولى عدم الضمان  القول الأول؛لأن الحربي لا
 .على الأسير المسلم،ولأن الأسير المسلم محسن وما على المحسنين من سبيل

 
 
 
 

                                 
 (.0  / )، مغني المحتاج ( 8 /0 )روضة الطالبين :ينظر( )

 .المرجع السابق(  )

 (.0  / )، مغني المحتاج ( 8 /0 )روضة الطالبين :ينظر( )

 .(08 / )كشاف القناع :ينظر ( )

 (.8  /  )،و نهاية المحتاج ( 8 /0)فتح العزيز شرح الوجيز :ينظر (7)
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 .أخ  المغصوب من الغاصب ليرد إلى مالكهي ضمان ف :المسألة الثانية
على أن لمالك المغصوب الخيار في ( )،والحنابلة( )والشافعية،( )،والمالكية( )اتفق الحنفية

 لوجود فعل الغصب منهغاصب الأول،تضمين الغاصب أو غاصب الغاصب،فإن شاء ضمن ال
المتلف،سواء علم بالغصب أم لم الغاصب الثاني،أو وإن شاء ضمن وهو إزالة يد المالك عنه،

و بحكم المالك في أنه يحفظ لأن الغاصب الثاني أزال يد الغاصب الأول الذي هيعلم؛
بت يده على مال الغير بغير إذنه،والجهل غير مسقط ولأنه أث،ويتمكن من رده على المالكماله،

 .للضمان،ولأن المتلف أتلف الشيء
لضمان على من أخ  المغصوب من واختلف الشافعية والحنابلة في وجوب ا

 :الغاصب ليرد إلى مالكه على قولين
 :القول الأول

بعض وإليه ذهب .أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى مالكهعلى من لا يجب الضمان 
 .(2)،والحنابلة(7)الشافعية

 :القول الثاني
 وهو المذهب عند.أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى مالكهوجوب الضمان على من 

 (0).الشافعية
 :أدلة القول الأول

 (8).أنه لايجب عليه الضمان؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل- 

 (4).فلا يضمن قصد المصلحة فتجعل يده يد وديعةآخذ المغصوب من الغاصب أن - 
                                 

 (.2  / 7)،والفتاوى الهندية (2/7  )والدر المختار ورد المحتار ،(   /0)صنائع بدائع ال: ينظر(  )

 .(70 / )الشرح الكبير للشيخ الدردير: ينظر ( )

 (. /04 ) ،ومغني المحتاج ( 2 /  )أسنى المطالب : ينظر(  )

 .( 2 /  )العدة شرح العمدة ،و (02 /  ) لابن قدامةالكافي : ينظر ( )

 .(2 7/ )وأسنى المطالب،( 8 /0 )،وروضة الطالبين ( 8 /0)عزيز شرح الوجيز فتح ال:ينظر (7)

 (.08 / )،وكشاف القناع (7  /2)الإنصاف :ينظر (2)

 .(0  / )مغني المحتاج و ،( 8 /0 )،وروضة الطالبين ( 8 /0)فتح العزيز شرح الوجيز :ينظر (0)

 .(08 / )كشاف القناع :ينظر (8)

 (.8  /  )،ونهاية المحتاج ( 8 /0)الوجيز  فتح العزيز شرح:ينظر (4)
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 :دليو القول الثاني
 ( ).أنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمه

 :الراجح
لإحسان وإرجاع الحقوق لأصحابها وفي تضمينهم تنفيرهم فلا يجب القول الأول؛لأنه من ا

 .عليه الضمان
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

على الأسير إذا أخذ عين مال مسلم الفرق غير معتبر بين الفرعين؛فلا يجب الضمان 
،ولا على أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى  وجدها عند الكفار ليردها إلى مالكها فتلفت

 .مالكه
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.0  / )، مغني المحتاج ( 8 /0 )،وروضة الطالبين ( 8 /0)فتح العزيز شرح الوجيز :ينظر(  )
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 المطلب الثالث

 و شرطوا على الأسير المسلم العودذوبين ما إذا شرطوا عليه ماهل الفرق بين ما
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما اشتراط من الآسر على أسيره المسلم همان كلااالفرع
 :توضيح الفرق

،أما في المسالة الثانية شرطوا ه بالشرطؤ في المسألة الأولى شرطوا عليه العود فيحرم استيفا
 .ه بالشرطؤ عليه مالاً فلا يحرم استيفا

 :دليو الفرق
ولو شرطوا عليه أن يعود إليهم بعد الخروج إلى دار الإسلام حرم :)رحمه الله-قال النووي

،فالعود حرام وأما المال،فإن شارطهم فداءأو يبعث إليهم مالًا ولو شرطوا أن يعود، عليه العود،
كرها،فهو لغو،وإن صالحهم مختارا،لم يجب بعثه؛لأنه التزام بغير حق،لكن يستحب،وفي عليه م

يجب بعث المال،أوالعود إليهم، :سارى،وفي قول قديملئلا يمتنعوا من إطلاق الأيجب؛: قول
والذي يقتضي المذهب أن المبعوث إليهم :والمشهور الأول،وبه قطع الجمهور،قال صاحب البيان

 ( ).(با لا يملكونه؛لأنه مأخوذ بغير حقاستحبابا أو وجو 
 :م اهب العلماء في الفرعين

على أن الأسير عند الكفار إذا خلي  (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
-لقول النبي،لم يلزمه الوفاءوكان مكرهاً ،عث إليهم بفدائه،أو يعود إليهمواستحلفوه على أن يب

واتفقوا . (2)(تجاوز الله عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه):-سلمصلى الله عليه و 

                                 
 (. 8 - 8 / 0 )روضة الطالبين  ( )

 (.02 /  )الفتاوى الهندية : ينظر ( )

 .(04 /  )الكبير للشيخ الدردير ،والشرح (48 /  )،والفواكه الدواني (7  /  )الذخيرة : ينظر ( )

 (.0  /  )،ومغني المحتاج (07 /  )،وأسنى المطالب ( 8 / 0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 .(724/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 7 /  )،و العدة شرح العمدة (4 7/ 0 )المغني : ينظر (7)

على :) التلخيصوقال الذهبي في.( 80 :)ث رقمحدي-كتاب الطلاق-(2  /  )أخرجه الحاكم في المستدرك  (2)
 (.شرط البخاري ومسلم
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ولأن في رجوعها  ( )(فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ :)على تحريم رجوع المرأة إلى الكفار لقوله تعالى
صلحه  رسوله رد النساء إلى الكفار بعد-تعالى-وقد منع الله( )م على وطئها حراما تسليطا له

، واختلفوا ( )(فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن): على ردهن في قصة الحديبية وفيها 
 . فيما إذا لم يكن مكرهاً وكان رجلاً 

 .و شرط على الأسير المسلم العودلفي حكم ما  :المسألة الأولى
العود ولم في حكم الوفاء فيما لو شرط على الأسير المسلم -رحمهم الله-اختلف الفقهاء

 :على قولين.يكن مكرهاً 
 :القول الأول

 .(7)،وأكثر الحنابلة( )وإليه ذهب المالكية.يجب عليه الوفاء بالشرط
 :القول الثاني

 .(0)،ورواية عند الحنابلة(2)وإليه ذهب الشافعية.لا يلزمه الوفاء بالشرط 
 :دليو القول الأول

(8).(ا عَاهَدْتمُْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَ :)قوله تعالى- 
 

ومشركي قريش، أن  -صلى الله عليه وسلم-أنه كان من شروط معاهدة الحديبية، بين النبي- 
وبعد الفراغ من كتابة المعاهدة، جاء . من يأتي من قريش إلى النبي، مسلماً، يرده النبي، ولا يؤويه

. ه ويحموه من قريشأبو جندل من قريش مسلماً، معلناً إسلامه، يستصرخ المسلمين أن يؤو 
جندل اصبر واحتسب فان الله  يا أبا ):لأبى جندل  -صلى الله عليه وسلم -فقال له الرسول

                                 
 .0 :الآية،سورة الممتحنة(  )

 (.4 7/ 0 )المغني : ينظر ( )

وقال الألباني ( 020 :) حديث رقم-باب في صلح العدو -كتاب الجهاد-(4 /  )أخرجه أبو داود في سننه (  )
باب نقض الصلح فيما لا يجوز  -كتاب الجزية-(8  / 4)كبرى حديث صحيح،وأخرجه البيهقي في السنن ال:معلقاً 

 (.00 4 :) حديث رقم-وهو ترك رد النساء إن كن دخلن في الصلح

 (.04 /  )،والشرح الكبير للشيخ الدردير (48 /  )،والفواكه الدواني (7  /  )الذخيرة : ينظر(  )

 (.724/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 7 /  )،و العدة شرح العمدة (4 7/ 0 )المغني : ينظر( 7)

 (.0  /  )،ومغني المحتاج (07 /  )،وأسنى المطالب ( 8 / 0 )روضة الطالبين : ينظر( 2)

 (. 7 /  )العدة شرح العمدة : ينظر( 0)

 . 4:الآية،سورة النحل( 8)
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نا قد عقدنا بيننا وبين القوم جاً إومخر  جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً -عز وجل –
 ( ).(نا لن نغدر بهموإ فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً  صلحاً 

الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة في حقهم؛لأنهم لا يأمنون بعده والحاجة  أن في- 
 ( ).به كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنةداعية إليه فلزمه الوفاء 
 :دليو القول الثاني

ليهم معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط قتل مسلم أو أن الرجوع إ
 ( ).شرب الخمر
  :نوقش

فرق بينهما في هذا الحكم -تعالى-أن القياس على رد المرأة قياس مع الفارق؛ فان الله      
قريشا على رد من جاءه منهم مسلما فأمضى الله ذلك -صلى الله عليه وسلم-حين صالح النبي

 ( ).في الرجال ونسخه في النساء
 :الراجح

لدرء مفسدة التضييق على ولضعف دليل القول الثاني و أدلتهم القول الأول؛وذلك لقوة 
  .بقية الأسرى

 .و شرط على الأسير المسلم دفا ماللفي حكم ما  :المسألة الثانية
ولم دفع مالٍ في حكم الوفاء فيما لو شرط على الأسير المسلم -رحمهم الله-اختلف الفقهاء

 :على قولين.يكن مكرهاً 
 :القول الأول

، (7)وإليه ذهب المالكية.ذا لم يكن مكرهاً يجب على الأسير الوفاء بالعهد ودفع المال إ

                                 
إسناده : )على الحديث،وقال شعيب الأرنؤوط معلقاً (0 84 :)حديث رقم-(   /  )أخرجه أحمد في مسنده (  )

حسن محمد بن إسحاق وإن كان مدلساً وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت 
 (.هذا الحديث صحيح(:)   / 4)وقال بن الملقن في البدر المنير (.شبهة تدليسه

 (.724/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (4 7/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (.4 7/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (.724/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (4 7/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (04 /  )،والشرح الكبير للشيخ الدردير (48 /  )،والفواكه الدواني (7  /  )الذخيرة : ينظر( 7)
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 ( ).وبعض الشافعية،( )والحنابلة
 :القول الثاني

 .الشافعية أكثر وإليه ذهب.لا يلزم على الأسير دفع مال الفداء إذا لم يكن مكرهاً 
 :أدلة القول الأول

( ).(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ :)قوله تعالى - 
 

ومشركي قريش، أن  -صلى الله عليه وسلم-من شروط معاهدة الحديبية، بين النبيأنه كان - 
وبعد الفراغ من كتابة المعاهدة، جاء . من يأتي من قريش إلى النبي، مسلماً، يرده النبي، ولا يؤويه

. أبو جندل من قريش مسلماً، معلناً إسلامه، يستصرخ المسلمين أن يؤوه ويحموه من قريش
جندل اصبر واحتسب فان الله  يا أبا ):لأبى جندل  -صلى الله عليه وسلم-لرسولال له ا   فق
نا قد عقدنا بيننا وبين القوم جاً إومخر  جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً -عز وجل–

 ( ).(نا لن نغدر بهموإ فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً  صلحاً 

در مفسدة في حقهم؛لأنهم لا يأمنون بعده والحاجة أن في الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغ- 
 (7).به كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنةداعية إليه فلزمه الوفاء 

لأنه عاهدهم على أداء مال فلزمه الوفاء به كثمن المبيع والمشروط في عقد الهدنة في موضع - 
  (2).يجوز شرطه

 :أدلة القول الثاني
  (0).أن الأسير حر لا يستحقون بدله- 

 :نوقش
 

                                 
 (.724/ 0 ) ،والشرح الكبير لابن قدامة( 7 /  )،و العدة شرح العمدة (4 7/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (. 8 / 0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 . 4:الآية،سورة النحل(  )

 (.47 :ص)تقدم تخريجه في (  )

 (.724/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (4 7/ 0 )المغني : ينظر( 7)

 .المرجع السابق( 2)

 (.724/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (4 7/ 0 )المغني : ينظر(0)
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 ( ).أنه باطل بما إذا شرط رد من جاءه مسلما أو شرط لهم مالا في عقد الهدنة

 ( ).أنه التزام بغير حق- 

 :الراجح
القول الأول؛وذلك لقوة أدلتهم ولدرء المفسدة في الخيانة فإنه يؤدي إلى التضييق على غيره 

 .من أسرى المسلمين
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

ة بين الفرعين؛فيحرم على الأسير العود أما إن كان صالحهم على مال فلا فرق الشافعي
يحرم،والراجح عدم اعتبار الفرق فيلزم الأسير إذا كان غير مكره الإيفاء بعهده؛وذلك لمصلحه 

 .جميع الأسرى
 
 
 
 
 

                                 
 (.724/ 0 )،والشرح الكبير لابن قدامة (4 7/ 0 )غني الم: ينظر( )

 (.0  /  )،ومغني المحتاج (07 /  )،وأسنى المطالب ( 8 / 0 )روضة الطالبين : ينظر(  )
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 المطلب الرابا
 وبين الكافر في الجعو المبهمالفرق بين المسلمذ

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما اشتراط جعل غير معلوم همان كلاافرعال

 :توضيح الفرق
فيما إذا شرط على الإمام جارية مبهمة  في المسألة الأولى يجوز الجعل المبهم إذا كان لكافر

 .بخلاف المسألة الثانية فلا يجوز الجعل المبهم للمسلم للدلالة على فتح قلعة أو حصن
   :دليو الفرق
.... جاز على الصحيح،شرط العلج أو الإمام جارية مبهمةولو ):-رحمه الله-قال النووي
ا عند أصحهمعلى أن تعطيني منها جارية كذا،أو ثلث ما فيها،فوجهان، أدلك:ولو قال مسلم

فإن ،فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام بخلاف الكافرواع غرر،لأن فيه أن؛لا يجوز:الإمام
 ( ).(وطرقهم غالبا لأنه أعرف بقلاعهم؛الحاجة تدعو إليه

كررها إمام .الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس :)وقال الزركشي
إن عقد الكتابة والجعالة  :فقال في باب الكتابةاضع من البرهان وكذا في النهاية الحرمين في مو 

فتغلب فيها  والحاجة إذا عمت كانت كالضرورةتعم،ونحوهما جرت على حاجات خاصة تكاد 
ة بجارية منها يصح للحاجة مع أن لعومنها مسألة العلج ودلالته على الق...الضرورة الحقيقية 

 ( )(.الجعل المعين يجب أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا وهو مفقود هنا
 :م اهب العلماء في الفرعين

صحة عقد الجعالة أن يكون إلى أنه يشترط ل(7)،والحنابلة( )،والشافعية( )ذهب المالكية
 .الجعل مالاً معلوماً جنساً وقدرا؛ًلأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة

 .واستثنى الفقهاء من اشتراط المعلومية في الجعل عدداً من المسائل
                                 

 (.87 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.7 -  / )المنثور  :ينظر(  )

 (.20/  )،وحاشية الدسوقي (74/ 8)منح الجليل : ينظر(  )

 .( 7 /  )،والإقناع للشربيني (8  /  )الطالبينروضة : ينظر ( )

 (.02 /  )،و مطالب أولي النهى ( 0 /  )كشاف القناع : ينظر( 7)
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معلوما إن كان من مال  في اشتراط أن يكون الجعل ( )ومن المسائل المستثناة عند الحنابلة
مجهولا كثلث مال فلان الحربي ونحوه لمن يدل على قلعة  يكون الجعلح أن حربي فيص

 .،وفرق الشافعية بين المسلم والكافر في هذه المسألةونحوها
 .اشتراط الكافر جارية مبهمة على الإمام للدهلة على فتح قلعة:المسألة الأولى
ج الكافر إذا دل فيما لو شرط العل إلى صحة الجعالة مع الجهالة ( )ذهب الشافعية

الحاجة تدعو إليه،لأنَّه  فدلهم عليها؛لأنَّ المسلمين عل ى قلعة على أن يعطوه جارية منها سماها 
 .أعرف بقلاعهم وطرقهم غالبا

 .اشتراط المسلم جارية مبهمة على الإمام للدهلة على فتح قلعة:المسألة الثانية
جارية مبهمة على الإمام للدلالة على  اشتراط المسلمالجعالة إذا اختلف الشافعية في صحة 

 :فتح قلعة على قولين
 :القول الأول

وإليه ذهب أكثر .اشتراط المسلم جارية مبهمة على الإمام للدلالة على فتح قلعةلايصح 
 ( ).الشافعية

 :القول الثاني
بعض وإليه ذهب .اشتراط المسلم جارية مبهمة على الإمام للدلالة على فتح قلعةيصح 

 ( ).عيةالشاف
 :دليو القول الأول

عهم قلا أن فيه أنواع غرر فلا يحتمل مع المسلم واحتملت مع الكافر؛لأنه أعرف بأحوال
ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض وطرقهم غالبا،

 (7).عليه
 

                                 
 (.02 /  )،ومطالب أولي النهى ( 0 /  )كشاف القناع :ينظر(  )

 .(0  /  )مغني المحتاج،و (02 / )،وأسنى المطالب(87 /0 )روضة الطالبين،و ( 0 /  )لماورديالحاوي ل:ينظر( )

 .المرجع السابق(  )

 (.0  /  )،ومغني المحتاج(02 / )،وأسنى المطالب(87 /0 )الطالبين ،وروضة( 0 /  )الحاوي للماوردي:ينظر( )

 (.87 /0 )روضة الطالبين: ينظر( 7)
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 :دليو القول الثاني
يكون المسلم أعرف وهو  لأنَّه قدللحاجة ؛عةجواز الجعل المبهم للمسلم للدلالة على قل

 ( ).أنصح
 :نوقش

 ( ).المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض عليه أنَّ 
 :الراجح

نهى عن الغرر فلا -صلى الله عليه وسلم-القول الأول؛لأنَّ الجهالة في الجعل غرر والنبي 
تعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض المسلم ييجوز مع المسلم،ولأنَّ 

 .عليه
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين عند الشافعية؛ فتصح الجعالة مع الجهالة فيما لو اشترط الكافر 
 .جارية مبهمة على الإمام للدلالة على فتح قلعة بخلاف المسلم فلا تصح الجعالة مع الجهالة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.87 /0 )روضة الطالبين: ينظر( )

 .المرجع السابق ( )
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 المطلب الخامس
 لحكم عليهذوبين إسلامه بعد الأسرالفرق بين إسلام الكافر قبو ا

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما اعتناق الكافر للإسلام همان كلااالفرع

 :توضيح الفرق
الإسلام في المسألة الأولى كان قبل الأسر وقبل الحكم على الكافر فيعصم نفسه وماله  

 .قه،أما الإسلام في المسألة الثانية فكان بعد الأسر فجاز استرقاقهفلا يجوز استرقا
    :دليو الفرق
أن يكون قبل أسرهم،فيسقط خيار الإمام :أحدهما:وجملة إسلامهم ضربان:) قال الماوردي

القتال في جميع أحكام وهم كمن أسلم قبل ز أن يقتل ولا يسترق ولا يفادى،فلا يجو فيهم،
أو مضيق قد أحيط بهم ، لى الهرب،أو كانوا في حصار،وا وهم قادرون عوسواء أسلمالمسلمين،
،وقد أسلم ا فجرى على إسلامهم حكم الاختيارلأنهم قبل الإسار يجوز أن يتخلصو ؛ولو في بئر

الجزية وهكذا من بذل ،( ) ابنا شعبة اليهوديان في حصار فأحرزا بإسلامهما دماءهما وأموالهما
 أن يسلموا بعد الإسار:والضرب الثاني....وحرم بها استرقاقهقبل الإسار حقن بها دمه،

 -ويحقنوا به دماءهم؛لقول النبي وحصولهم في أيدي المسلمين،فيسقط القتل عنهم بإسلامهم،
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا :" -صلى الله عليه وسلم 

 ( )"(.الإسلام موجب لحقن دمائهممني دماءهم وأموالهم فثبت أن 
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .إسلام الكافر قبو الحكم عليه :المسألة الأولى
 : في إحدى الحالات التاليةولا ينصرف عنه إلا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته، إذا 

أمرت ) :-مصلى الله عليه وسل-أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم؛لقول النبي - 

                                 
باب الحربى يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم  -السيركتاب -(   / 4)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (  )

 (.40)حديث رقم-يسلم أو يسلم في دار الحرب

 (.04 -08 /   )الكبير الحاوي: ينظر ( )
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 ( )(.أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
خراجا مستمرا جعلوه  مأأن يبذلوا مالًا على الموادعة،فيجوز قبوله منهم،سواء أعطوه جملة،  - 

حَتىَّ يُ عْطوُا :)لقوله تعالى؛ولهامنهم الجزية فبذلوها لزمه قبفإن كانوا ممن تقبل يؤخذ منهم كل عام،
وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأى المصلحة في قبوله قبله ( ).(الْجزِْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

 .، ولا يلزمه قبوله إذا لم ير المصلحة في ذلك
 .أن يفتحه  - 
أس منه،وإما لمصلحة أن يرى المصلحة في الانصراف عنه،إما لضرر الإقامة،وإما للي - 

حاصر أهل -صلى الله عليه وسلم-ينتهزها،تفوت بإقامته،فينصرف عنه؛لما روي أن النبي
 .( )(إنا قافلون إن شاء الله تعالى غداً :)الطائف فلم ينل منهم شيئا،فقال

أنه لما حاصر -صلى الله عليه وسلم-ن ينزلوا على حكم حاكم، فيجوز؛لما روي عن النبيأ-7
 ( ).رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك بني قريظة

وأموالهم لهم م عليهم عصموا دماءهم وأموالهم؛لأنهم أسلموا وهم أحرار،قبل الحك فإن أسلموا
 (7).فلم يجز استرقاقهم

 .بعد الأسر الكافر إسلام :المسألة الثانية
فإنه لا يقتل أو المن أو الفداء، م فيه القتلإذا أسلم الأسير بعد أسره وقبل قضاء الإما

                                 
: حديث رقم-(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )باب-كتاب الإيمان-(0 / )أخرجه البخاري( )
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد  -كتاب الإيمان-( 7/  )يحهفي صح،وأخرجه مسلم (7 )

 (.  :)حديث رقم-رسول الله ويقيموا الصلاة

 .4 :الآية،سورة التوبة(  )

 ،وأخرجه مسلم(000 :) حديث رقم-باب غزوة الطائف-كتاب المغازي-( 70 / )في صحيحه أخرجه البخاري( )
 (.008 :) حديث رقم-باب غزوة الطائف -كتاب الجهاد والسير-(  0  /  )في صحيحه

: حديث رقم-و على حكم رجلباب إذا نزل العد-كتاب الجهاد والسير-(00  / )في صحيحه ه البخاري أخرج  (  )
:) باب جواز قتال من نقض العهد حديث رقم-كتاب الجهاد والسير  -(88  / )في صحيحه وأخرجه مسلم،(808 )

 028.) 

: ص)،وبداية المجتهد(7/80)والبحر الرائق ،(2  /  )الاختيار لتعليل المختار و ،(00 /0)بدائع الصنائع :ينظر (7)
، ( 4 /  )أسنى المطالب ،و ( 4 / 0 )وروضة الطالبين،(04 /   )الحاوي للماوردي ،(0/  )الذخيرة،و (8  

 (.4  / 0 )لشرح الكبير لابن قدامة ا ،و(2 0/7 )المغني و 
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أمرت أن أقاتل ) :-صلى الله عليه وسلم-لقول النبي؛لأنه بالإسلام قد عصم دمه؛إجماعا 
 ( )(.الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

 :واختلفوا في حكم استرقاقه على قولين
  :القول الأول

وهو أحد قولي .يسقط،ويتخير الإمام بين الخصال الثلاث المن والفداء والإرقاق القتل أن
 ( ).الشافعية

 :القول الثاني
. إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال،وزال التخيير،وصار حكمه حكم النساء والصبيان 

 .(7)،وبه قال الشافعي في أحد قوليه( )،والحنابلة( )وإليه ذهب الحنفية
 :ل الأولدليو القو 

وهي المن والإرقاق والفداء؛لأن المخير بين  أنه لما سقط القتل بإسلامه بقيت باقي الخصال
 ( ).أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة

 :دليو القول الثاني
سترقاقه ،فيتعين اراريفصار كالنساء والذ،قاق قد انعقد بالأسر قبل إسلامهن سبب الاستر أ

  (0).فقط،فلا من ولا فداء
 :نوقش

القياس على النساء والذراري قياس مع الفارق؛لأن الصبيان والنساء لم يكن مخيراً فيهم في  
 (8).الأصل بخلاف الأسير

                                 
 (. 0 - 0 :)تخريجه في ص تقدم ( )

 (. 4 /  )،وأسنى المطالب ( 4 / 0 )،وروضة الطالبين (04 /   )الحاوي الكبير : ينظر( )

 (.4  /  )،وتبيين الحقائق(7/40)البحر الرائق: ينظر(  )

 (.4  / 0 )،و الشرح الكبير لابن قدامة (2 0/7 )المغني : ينظر(  )

 (. 4 /  )،وأسنى المطالب ( 4 / 0 )وروضة الطالبين ،(04 /   )الحاوي الكبير : ينظر( 7)

 .المرجع السابق( 2)

 (.8  /  )مغني المحتاج : ينظر( 0)

 .المرجع السابق( 8)
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 :الراجح

  .لقوة دليلهم ولضعف دليل القول الثانيالقول الأول؛
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

ين الفرعين؛فإسلام الكافر قبل الحكم عليه وقبل الأسر يعصم ماله ونفسه الفرق معتبر ب
ويتخير الإمام فيه بين المن أو الفداء أو بخلاف إسلامه بعد الأسر فيسقط بحقه القتل 

 .الاسترقاق
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 المبحث الخامس
 الفرق بين مالو أهدى المشرك الأمير هدية والحرب قائمةذ

 ـــــــــلامع قبو أن يرتحو عن دار الإسداــــوبين مالو أه
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .هدية من مشرك لإمام المسلمين ان كلاهما فيهماالفرع
 :توضيح الفرق

الهدية في المسألة الأولى في حال الغزو وتكون غنيمة لجميع المسلمين،أما الهدية في المسألة 
 .مام الثانية في غير الغزو فتكون للمهدى له وهو الإ

   :دليو الفرق
إلى الإمام  أونص في حرملة،أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير، فرع:)-رحمه الله-قال النووي

فإنه ى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام،فهي غنيمة بخلاف ما لو أهدهدية والحرب قائمة،
  ( ).(للمهدى إليه

سلمين فلا تخلو من أحد الم وإذا أهدى رجل من المشركين هدية لرجل من:)وقال الماوردي
فتكون الهدية غنيمة لا يملكها المهدى له حال القتال وقيام الحرب، أن يهديها في:أحدهما:أمرين

أن يهديها بعد انقضاء الحرب،فتكون هدية :والثاني.ا من خوف القتال في ظاهر الحاللأنه؛
وصار كالذي ف،نقضاء الحرب قد أزال حكم الخو لأن ا؛ولا تكون غنيمةللمهدى إليه خاصة،

 ( ).(ملكه منهم بابتياع
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .لو أهدى المشرك الأمير هدية والحرب قائمة :المسألة الأولى
 :في حكم الهدية للإمام حال الغزو على ثلاثة أقوال-رحمهم الله-اختلف الفقهاء
 :القول الأول

، ( )وإليه ذهب الشافعية.يمةما أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده فهو غن 

                                 
 (. 4 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.   /   )الحاوي الكبير (  )

 .( 4 /0 )روضة الطالبين ،و (   /   )الكبيرالحاوي : ينظر ( )
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 .( )والحنابلة
 :القول الثاني

وإليه ذهب .لأمير الجيش أو لبعض قواده هو للمهدي له بكل حالما أهداه المشركون 
 .( )،ورواية عن الإمام أحمد( )الحنفية

 :القول الثالث
إذا   أما .لا يجوز للإمام قبول هدية من كفار أشرفت حصونهم على السقوط بيد المسلمين 

أو كانت مكافأة،أو وهي للإمام إن كانت من قريب له،.كانوا بقوة ومنعة جاز له قبول هديتهم
فيء  يوه.وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمةوإن كانت من غير قريب،. رجاء ثواب

قبل الدخول في بلدهم هذا إذا كانت من الأفراد ، أما إذا كانت من الطاغية أي رئيسهم ، 
وإليه ذهب .ء إن أهدي قبل دخول المسلمين في بلدهم ، وغنيمة بعد الدخول فيهفإنها في
  ( ).المالكية

 :أدلة القول الأول
 (7).أنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين-     
الأمير فالظاهر أنه يداري عن نفسه به مام أو للإوبإهدائه  أنه أخذ ذلك بظهر الجيش-     

 (2).اً فأشبه ما أخذ منه قهر 
 :دليو القول الثاني

 (0).أنَّ المهدي له خُصَّ بها أشبه إذا كان في دار الإسلام
 

                                 
/  )شرح منتهى الإرادات،و ( 4/ )كشاف القناع،و (0 0/7 )شرح الكبير لابن قدامة،وال(0/772 )المغني:ينظر ( )

2 0). 

 (.2  /  )،والفتاوى الهندية (   /  )الاختيار لتعليل المختار : ينظر ( )

 (.0 0/7 )،والشرح الكبير لابن قدامة(0/772 )المغني: ينظر(  )

 .(0  /  )الذخيرة : ينظر ( )

 (.0 0/7 )،والشرح الكبير لابن قدامة(0/772 )المغني: ينظر( 7)

 (.0 0/7 )،والشرح الكبير لابن قدامة(0/772 )المغني: ينظر(2)

 (.2  /  )،والفتاوى الهندية (   /  )الاختيار لتعليل المختار : ينظر( 0)
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 :يناقش
أن القياس هنا قياس مع الفارق؛لأن المشرك لم يهدِ للإمام إلا لخوفه من المسلمين وهديته 

  .له في دار الإسلام لا تكون عن خوف
 :دليو القول الثالث

 أشرفت حصونهم على السقوط بيد المسلمينالذين كفار ال أن في قبول الإمام الهدية من
 ( ).توهين المسلمين وتثبيط همتهم فيه

 :الراجح
فأشبه ما أخذ  االقول الأول؛لأن هدية المشرك للإمام الظاهر منها أنه يداري عن نفسه به 

 .منه قهراً 
 .سلاملو أهدى المشرك الأمير هدية قبو أن يرتحو عن دار الإ: المسألة الثانية

أهدى المشرك أن الهدية للمهدى له فيما لو  على ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )اتفق الحنفية
قبل هدية -صلى الله عليه وسلم-ن النبي؛لأالمشرك الأمير هدية قبل أن يرتحل عن دار الإسلام

  (7).المقوقس فكانت له دون غيره
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

و ل ى المشرك الأمير هدية والحرب قائمة فالهدية غنيمة،أماالفرق معتبر بين الفرعين؛فلو أهد
  .أهداه قبل أن يرتحل عن دار الإسلام فهي للمهدى له

                                 
 (.0  /  )الذخيرة : ينظر(  )

 (.2  /  )دية ،والفتاوى الهن(   /  )الاختيار لتعليل المختار : ينظر(  )

 (. 4 /0 )،وروضة الطالبين (   /   )الحاوي الكبير : ينظر(  )

،وشرح منتهى الإرادات ( 4/ )،وكشاف القناع(0 0/7 )،والشرح الكبير لابن قدامة(0/772 )المغني:ينظر(  )
( /2 0). 

ب ذكر سراري رسول الله با-كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم  -(  / )أخرجه الحاكم في المستدرك  (7)
/ 2)،وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(4 28:) حديث رقم-صلى الله عليه و سلم فأولهن مارية القبطية أم إبراهيم

مسند بريدة بن (    /  ) في مسندهالبزار أخرجه (.0   :)حديث رقم-قبول هدايا المشركين -كتاب السير-(2 7
رواه البزار والطبراني في الأوسط :)(04 /  )مجمع الزوائد قال الهيثمي في -(    :)حديث رقم-الحصيب رضي الله عنه

 .(ورجال البزار رجال الصحيح
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 الفصو العاشر
 لفروع الفقهية في عقد الْجِزْيةَالفروق بين ا 

 
 :وفيه مبحثان

 .الفروق في الجزية :المبحث الأول
 .مايلزم أهو ال مة :المبحث الثاني
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 ث الأولـــــــــــالمبح
 الفروق في الجزية

 
 :وفيه ثلاثة مطالب

الفرق بين حربي سكن دارا غصبا ذوبين الحربي ال ي دخو دارنا  : المطلب الأول
 .وبقي  فيها مدة في وجوب أخ  الجزية

الفرق بين ما إذا كان على السفيه قصاص وصالح المستحب على  : المطلب الثاني
لدية أو شراء السفيه الطعام بثمن غالذ وبين ما إذا أكثر من قدر ا

 .التزم السفيه بدفا أكثر من دينار في الجزية في صحة العقد
الفرق بين مالو أخ  الضيف الطعام من أصحاب الجزية وذهب به  :المطلب الثالث

 .ولم يأكلهذوبين طعام الوليمة
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 المطلب الأول
 بين الحربي ال يالفرق بين حربي سكن دارا غصباذو 

 فيها مدة في وجوب أخ  الجزية دارنا وبقي وــــــــدخ 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .منفعة بدون إذن استهلاك يهماكلأن في الفرعين    
 : توضيح الفرق

في المسألة الأولى يجب على الغاصب دفع أجرة المثل للمنفعة المستوفاة،بخلاف الحربي 
 .ام فيها بلا إذن فلا يجب عليه دفع الجزيةالذي دخل دار المسلمين وأق

 :دليو الفرق
حيح الصفوجهان،  فاطلعنا عليهدخل حربي دارنا وبقي مدة، ولو:)-رحمه الله-قال النووي 

أنا لا نأخذ منه شيئا لما مضى بخلاف من سكن دارا :الذي حكاه الإمام عن الأصحاب
  ( ).(يئالأن عماد الجزية القبول،وهذا حربي لم يلتزم ش؛غصبا

 :م اهب العلماء في الفرعين
 . حكم من سكن دارا غصبا:المسألة الأولى

في -رحمهم الله-اختلف الفقهاء الأربعةوقد ،السكنى في دار مغصوبة فيه استهلاك للمنفعة
 :ضمان المنافع على قولين

 :القول الأول
وإليه ذهب . نأن المنافع أموال متقومة في ذاتها فتضمن بالإتلاف،كما تضمن الأعيا 
 ( ).والحنابلة ،( )والشافعية ،( )المالكية
 
 

                                 
  (.48 /0 )روضة الطالبين  ( )

 (.  7 /  )،والشرح الكبير للشيخ الدردير(04 /  )،وحاشية الدسوقي ( 8 / 8)الذخيرة للقرافي : ينظر(  )

  .(82/ 8)نهاية المحتاج  ،و(   /  )أسنى المطالب،و (48 /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (.2  / 7)الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر(  )
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 :القول الثاني
أن المنافع لا تضمن بالغصب، سواء استوفاها أم عطلها أم استغلها،ولا تضمن إلا 

 ( ).وإليه ذهب الحنفية.بالعقد
 :أدلة القول الأول

مع   -السلام  عليهما-رع أجاز أن تكون مهرا في النكاح،في قصة موسى وشعيبأن الشا - 
 ( )(.أَنْ تَ بْتَ غُوا بأَِمْوَالِكُمْ ):بقوله تعالى ( )اشتراط كون المهر فيه مالا بالنص

ما يقع عليه الملك، ويستبد به مصالحنا به، أو هو المال اسم لما هو مخلوق لإقامة  أنَّ  - 
مول والناس يعتادون المالك، والمنافع منا أو من غيرنا بهذه الصفة، وإنما تعرف مالية الشيء بالت
 ( ).تمول المنافع بالتجارة فيها، فإن أعظم الناس تجارة الباعة، ورأس مالهم المنفعة

دي أن المنفعة مباحة متقومة، فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة، وبالفوات تحت الأي- 
بين جبرها فلا فرق المبطلة، والتفويت بالانتفاع،لأن الشرع قد قومها،ونزلها منزلة الأموال،

 (7).ود وبين جبرها بالتفويت والإتلافبالعق
 :أدلة القول الثاني

ولكنها أعراض  وقت الحاجة؛لأنها لا تبقى وقتين،ولا يمكن ادخارها لأنها ليست بمال متقوم، - 
: قال السرخسي.كلما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى فلا يتصور فيها التمول

 (2)(.لاف بغير عقد ولا شبهةالمنافع لا تضمن بإت)
جارة، بعقد الإ-ع أنها ليست ذات قيمة في نفسهام-رد تقويمها في الشرعأن المنفعة إنما و - 

وما ثبت على خلاف القياس يقتصر استثناء على خلاف القياس،للحاجة لورود العقد عليها،
 (0).فيه على مورد النص

                                 
 (.27- 2/  )، الاختيار لتعليل المختار (   / 7)،و تبيين الحقائق (08/   )المبسوط للسرخسي : ينظر( )

 (.04 /  )حاشية الدسوقي : ينظر(  )

 .   :الآية ،سورة النساء(  )

 (. 2  / 7)،والشرح الكبير لابن قدامة (   / 7)،وتبيين الحقائق(08/  )المبسوط للسرخسي : نظري(  )

 (. 8 /  )قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ينظر( 7)

 (.08/  )المبسوط للسرخسي : ينظر( 2)

 (.27- 2/  )،والاختيار لتعليل المختار (   / 7)تبيين الحقائق : ينظر( 0)
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 :الراجح
لك وأوقع الضرر عليه فيجب ضمانها على لأنه فوت منافعها عن الماالقول الأول؛

 .الغاصب
 .في وجوب الجزية حكم الحربي ال ي دخو دارنا وبقي فيها مدة:المسألة الثانية
أنه ليس على الحربي دخول بلد ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )ذهب الحنفية

فيضر لشراء سلاح،ؤمن أن يدخل جاسوسا،أو متلصصا،أو لأنه لا يم بغير أمان؛الإسلا
 فإن ادعى أنه رسول قبل منه أو ادعى أنه تاجر وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلى.بالمسلمين

 .بلاد المسلمين لم يعرض له إذا كان معه ما يبيعه
 :واختلفوا في تصديقه إذا ادعى الأمان على قولين

 :القول الأول
وإليه ذهب .بل يطالب ببينةإذا دخل الحربي دار الإسلام و ادعى الأمان لا يصدق،

 .(2)الحنابلةأكثر ،و (7)الحنفية
 :القول الثاني

 ،(0)وإليه ذهب المالكية.ادعى الأمان صدق ولا يتعرض له إذا دخل الحربي دار الإسلام و 
 .(4)،وبعض الحنابلة(8)والشافعية ،(0)المالكية

 :القول الأول أدلة
 ن الثابت بالبينة كالثابتإن ادعى الأمان لا يصدق فيه إلا ببينة؛لإمكانها غالبا،ولأ- 

                                 
  (.7  / )رد المحتار،و (04 /0)ع الصنائع بدائ:ينظر ( )

 .(202/  )البيان والتحصيل ،و ( 70/ )المدونة :ينظر ( )

 (.8  / 4 )،و المجموع (4  / 0 )،و روضة الطالبين (   /  )المهذب :ينظر(  )

 .(00 /  )الإنصاف و .( 0/72 )لابن قدامة الشرح الكبير  ،و( 8 / )المحرر :ينظر ( )

 (.7  / )،ورد المحتار(04 /0)الصنائع بدائع :ينظر( 7)

 (.00 /  )والإنصاف (. 0/72 )الشرح الكبير لابن قدامة  ،و( 8 / )المحرر :ينظر( 2)

 (.202/  )،والبيان والتحصيل ( 70/ )المدونة :ينظر( 0)

 (.82/ 8)،و نهاية المحتاج (   /  )،وأسنى المطالب(8  / 4 )،والمجموع (48 /0 )روضة الطالبين :ينظر( 8)

 .(00 /  )الإنصاف :ينظر (4)
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 ( ).بالمعاينة
 :نوقش

 ( ).أن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل دارنا بغير أمان
 ( ).وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمةفالعادة  أن - 

 :القول الثاني أدلة
 يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أبَْلِغْهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ :)قوله تعالى - 

 ( )(.مَأْمَنَهُ 
  (7).؛ لاحتمال ما يدعيهيصدق ولا يتعرض لهأنه  - 

 :الراجح
 .القول الأول؛لأن الكافر لا يؤمن غدره فيطالب بالبينة لمعرفة صدقه

، (0)الكية، والم(2)ذهب الحنفية وإليه.ومجرد دخول الكافر بلاد الإسلام لا تلزمه جزية     
 ركنا عقد الذمةف.؛لأن عماد الجزية القبول،وهذا الحربي لم يلتزم شيئا(4)، والحنابلة(8)والشافعية

إيجاب من أهل الذمة، وصيغته إما لفظ صريح يدل عليه مثل لفظ العهد والعقد  ،إيجاب وقبول
بأمان  على أسس معينة، وإما فعل يدل على قبول الجزية، كأن يدخل حربي دار الإسلام

وأما القبول فيكون من إمام .ويمكث فيها سنة، فيطلب منه إما أن يخرج أو يصبح ذميا
المسلمين، أو من ينوب عنه، ولذا لو قبل عقد الذمة مسلم بغير إذن الإمام لم يصح العقد، 

وخرج .ويكون ذلك بمثابة عقد الأمان لا عقد الذمة، فيمنع ذلك المستأمن من القتل والأسر

                                 
 .( 2/ 2)مغني المحتاج ،و(7  / )رد المحتار:ينظر ( )

 (. 2/ 2)مغني المحتاج: ينظر(  )

 (.08 /  )كشاف القناع: ينظر(  )

 .2 :الآية ،سورة التوبة(  )

 (. 2/ 2)مغني المحتاج: ينظر( 7)

  (.   /  )قائق ،وتبيين الح(4  /  )الاختيار لتعليل المختار :ينظر (2)

 (.0  /  )،و الفواكه الدواني ( 0 /  )حاشية الدسوقي :ينظر( 0)

 (.82/ 8)،و نهاية المحتاج (   /  )،وأسنى المطالب(8  / 4 )،والمجموع (48 /0 )روضة الطالبين :ينظر( 8)

 (.0  /  )،وكشاف القناع( 2 /  )المبدع في شرح المقنع : ينظر( 4)
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 .أنه تؤخذ منه جزية ما مضى: وجها آخر  ( )طانابن الق
ق فيخير فيه الإمام بين القتل والاسترقاوبناءاً على ذلك يجوز اعتباره كالأسير أو الجاسوس،

  ( ).والمن والفداء بحسب المصلحة على القول الراجح
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

بخلاف  ل للمنفعة المستوفاة،يجب على الغاصب دفع أجرة المثالفرق معتبر بين الفرعين؛ف
 .الحربي الذي دخل دار المسلمين وأقام فيها بلا إذن فلا يجب عليه دفع الجزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
حمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان البغدادي الفقيه الشافعي؛ كان من كبار أئمة هو أبو الحسين أ(  )

مات .الصحاب، أخذ الفقه عن ابن سريج، ثم من بعده عن أبي إسحاق المروزي، وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه
 .ه74 سنة 
 (.04 /  )،و الأعلام (00/  )وفيات الأعيان :ينظر

 .المطلب الأول الخلاف في المن والاسترقاق والفداء مع ذكر الأدلة والترجيح/المبحث الثاني/في الفصل العاشرتقدم (  )
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  المطلب الثاني
 الفرق بين ما إذا كان على السفيه قصاص وصالح المستحب على

 ه الطعام بثمن غالذوبين ما ـــــــــــــمن قدر الدية أو شراء السفي أكثر 
 التزم السفيه بدفا أكثر من دينار في الجزية في صحة العقدإذا 

 ( )-وسأتناول هذا الفرق عند الشافعية-
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .للمُستَحِق ازائدً  مالاً  دفع السفيه يهماكلفي الفرعين  
  :توضيح الفرق

إذا كان  في المسألة الأولى يصح للسفيه أو وليه دفع زيادة على أكثر من قدر الدية فيما
وكذلك تصح الزيادة في شراء السفيه الطعام ،على السفيه قصاص وصالح المستحق على الزيادة

الجزية على أكثر من  في دفع فلا يصح من السفيه الزيادة المسألة الثانية  بثمن غال بخلاف
 .دينار

 :دليو الفرق
ستحقه بأكثر من وإن صالح السفيه عن القصاص الواجب عليه م:)( )قال زكريا الأنصاري

الدية لم يمنع أي لم يمنعه الولي كما يشتري له الطعام في المخمصة بثمن غال صيانة لروحه 
والفرق بينه وبين منعه له من عقد الجزية بأكثر من دينار أن صون الدم في تلك يحصل بالدينار 

 ( ).(وصون الروح لا يحصل في هذه إلا بالزيادة
 :م اهب العلماء في الفرعين

من قدر  إذا كان على السفيه قصاص وصالح المستحب على أكثر:المسألة الأولى
 .الدية أو شراء السفيه الطعام بثمن غال

ذهب الشافعية إلى صحة عقد السفيه بالزيادة فيما لو كان عليه قصاص وصالح مستحقه 

                                 
 .لم أجد هذه المسألة عند بقية المذاهب( )
 (.8  :ص)تقدمت ترجمته في(  )

 (.   /  )أسنى المطالب (  )
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 ( ).لروحه صيانةً من قدر الدية أو اشترى السفيه الطعام بثمن غالٍ فيصح بأكثر 
 .إذا التزم السفيه بدفا أكثر من دينار في الجزيةحكم الزيادة فيما  :المسألة الثانية

 :اختلف الشافعية فيما إذا التزم السفيه بدفع أكثر من دينار في الجزية على قولين
 :القول الأول

 ( ).وهو المذهب عند الشافعية.في الجزية بالزيادة على أكثر من دينارلا يصح عقد 
 :ثانيالقول ال

،والقاضي ( )وإليه ذهب الغزالي في الجزية يصح عقد السفيه بالزيادة على أكثر من دينار     
 (7).من الشافعية( )حسين

 :دليو القول الأول
أن صيانة الروح عن القصاص قد لا تحصل إلا بزيادة عليه بخلاف عقد الذمة، فإن الإمام 

 (2).نة كالجزيةيجب عليه العقد عند إعطاء الدينار، وعقد الهد
 :دليو القول الثاني

القياس على ما لو صالح السفيه مستحق القصاص الواجب عليه بأكثر من الدية فتصح 
 (0).صيانة لروحه فكذلك الجزية

 :نوقش
وصون الروح لا يحصل في القصاص إلا بالزيادة، ن الدم في الجزية يحصل بالدينار،ن صو أ

 (8). يجب على المستحق قبول الديةإذ يجب على الإمام قبول الدينار، ولا

                                 
  (.28 /  )نهاية المحتاج،و (40 / 7)لمحتاج مغني ا،و (   / )أسنى المطالب،و ( 0 /0 )روضة الطالبين: ينظر ( )

 .المراجع السابقة ( )

الوسيط والوجيز : من مؤلفاته.هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي،الإمام، الفقيه،المتكلم،الصوفي(  )
 .ه707توفي سنة .وإحياء علوم الدين والمستصفى

 (.8  -2  / )فيات الأعيان ،وو (70 -4  / )طبقات الفقهاء الشافعية :ينظر

 ( .27: ص)تقدمت ترجمته في (  )

 (. 0 /0 )روضة الطالبين: ينظر( 7)

 (.40 / 7)مغني المحتاج : ينظر( 2)

 .المرجع السابق( 0)

 (. 40 / 7)مغني المحتاج : ينظر(8)
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 :الراجح
  .القول الأول؛وذلك لقوة دليلهم ولضعف ومناقشة دليل القول الثاني

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
في المسألة الأولى يصح للسفيه أو وليه دفع زيادة على أكثر فالفرق معتبر عند الشافعية، 

لح المستحق على الزيادة وكذلك تصح من قدر الدية فيما إذا كان على السفيه قصاص وصا
في  فلا يصح من السفيه الزيادة المسألة الثانية  الزيادة في شراء السفيه الطعام بثمن غال بخلاف

 .الجزية على أكثر من دينار دفع
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 المطلب الثالث
 لو أخ  الضيف الطعام من أصحاب  الفرق بين ما

 ام الوليمةبين طع وذهب به ولم يأكلهذو الجزية
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما أخذ الطعام من المضيف هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

في المسألة الأولى المضيف من أهل الذمة الباذلين الجزية للضيف على سبيل المعاوضة 
 .بخلاف المسألة الثانية فضيافة المضيف لضيفه على سبيل الإكرام

 :دليو الفرق
فله ذلك بخلاف ،أراد أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكله لو:)-الله رحمه-قال النووي

  ( )(.؛لأن هذه معاوضة،وتلك مكرمةطعام الوليمة
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .بهبه اوذه أخ  الضيف الطعام من أصحاب الجزية:المسألة الأولى
والذهاب زية أخذ الطعام من أصحاب الجللضيف  أن إلى-رحمهم الله-( )ذهب الشافعية

  .وإن لم يأكله؛لأن الجزية معاوضة به
 .به ابهوذهالوليمة أخ  الضيف طعام  :المسألة الثانية

إلى أن الطعام الذي قدم إلى الضيف يبقى على  (7)،والحنابلة( )الشافعية،و ( )المالكيةذهب 
يملك  لكه شيئا وإنما أباحه الأكل وهذا لمعلى ملك صاحبه فليس للضيف أخذه ؛لأنه لم يمُ 

 .التصرف فيه بغير إذنه ولأن الوليمة مكرمة وليست معاوضة
 

                                 
 (.   /0 )روضة الطالبين (  )

  (. 2/0)،ومغني المحتاج (0  /  )أسنى المطالب ،و (   /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

  .(24 /  )حاشية العدوي : ينظر ( )

 (. 2/0)،ومغني المحتاج (0  /  )أسنى المطالب ،و (   /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (. 2 /  )،وشرح منتهى الإرادات ( 0 / 7)كشاف القناع : ينظر (7)
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 :اعتبار الفرق أو إبطاله

ففي المسألة للضيف أخذ طعام مضيفه والذهاب به وإن لم  الفرق معتبر بين الفرعين؛
ة بخلاف المسألة الثانية فليس للضيف أخذ طعام      ف من أهل الجزي     يأكله إذا كان المضي

 .الوليمة
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 ث الثانيـــالمبح
 يلزم أهو ال مة ما

 
 :وفيه خمسة مطالب

يعتقد  يعتقد حله وبين ماه الفرق في إقامة الحد على ال مي بين ما : المطلب الأول
 .حله

الفرق بين اهمتناع عن أداء الجزية ما القدرة ذوبين اهمتناع عند  : المطلب الثاني
 .عدمها

ق بين اهمتناع عن أداء الجزية ذوبين اهمتناع من إجراء الفر  : المطلب الثالث
 .الأحكام

عن الرسول صلى الله عليه وسلم  الفرق بين ما إذا ذكر ال مي سوءً  : المطلب الرابا
 .وهو يعتقدعذ وبين ما إذا ذكرع بسوء ولم يعتقدع

في الفرق بين من أسلم قبو انتقاض عهدع وقبو أن يصدر الإمام  : المطلب الخامس
 . حقه شي اذوبين الأسير في اهسترقاق
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 المطلب الأول
 مايعتقد حله وبين ماهيعتقد حله الفرق في إقامة الحد على ال مي بين

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .ذمي لحد من الحدود المتفق عليها عند المسلمين فيهما ارتكاب هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
إن قذف أو  يعتقد حله بخلاف المسألة الثانية ي الخمر وهوشرب الذمفي المسألة الأولى 

بخلاف الشرب فلا  فيقام عليه لاعتقاده بحرمتهسرق الذمي أو ارتكب حدا مما يعتقد تحريمه 
  .يقام عليه الحد

 :دليو الفرق
وحكى  ،لزم أهل الذمة الانقياد لحكمنا،هكذا أطلقه الأصحابي:)-رحمه الله-قال النووي

يجري عليهم حكم الله تعالى فعلوا ما يعتقدون تحريمه ،  مام عن العراقيين أن المراد أنهم إذاالإ
،وذلك كالزنى والسرقة،فإنهما محرمان عندهم كشرعنا،وقد بينا حكمهما في ولا يعتبر رضاهمفيه،

،  ويسرق مال ذميكرنا الفرق بين أن يزني بمسلمة،ويسرق مال مسلم،أو يزنى بذمية،وذ البابين،
 ( )(.على ذمي على الأصح فقد سبق أن حد الشرب لا يقام،وأما ما يعتقدون حله

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .يعتقد حله مافيالحد على ال مي إقامة :المسألة الأولى

أن الذمي إذا شرب الخمر لا يحد؛ على (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
لأنه أظهر منكرا في وإن تظاهر به عزر ؛.بته،كالكفرريمه، فلم يلزمه عقو لأنه لا يعتقد تحيحد؛ 

 .المسلمك  دار الإسلام، فعزر عليه
 

                                 
  .(0  /0 )روضة الطالبين  ( )

،وفتح القدير (28 / 7)،والعناية (0  /  ) في شرح بداية المبتدي ،والهداية(  /  )المبسوط للسرخسي :ينظر ( )
 (. 4 / 7)،و البحر الرائق ( 8 /  )،و تبيين الحقائق (24 / 7)لابن الهمام 

  .(   -   / )حاشية الدسوقي ،و (0 7/  )المدونة  :ينظر ( )

 (.0  /0 )الطالبين  ،وروضة(4  /4 )،والمجموع(0  / )المهذب للشيرازي  :ينظر ( )

 .(4  / 0)المبدع في شرح المقنع  ،و( 8- 4/8)المغني :ينظر (7)
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 .يعتقد حله ه مافيالحد على ال مي إقامة :المسألة الثانية
على أن الذمي يحد فيما لا يعتقد حله   ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية

؛لأنه محرم في دينه وقد التزم حكم الإسلام بعقد الذمة فوجب عليه ما لسرقة والقتلكالقذف وا
أن جارية وجد رأسها قد رض بين :)-رضي الله عنه-أنس بن مالك،وما روى يجب على المسلم

حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومت برأسها، فأخذ 
 (7)(.أن يرض رأسه بالحجارة-صلى الله عليه وسلم-رسول الله اليهودي فأقر، فأمر به

 :واختلفوا في حده بالزنا على قولين
 :القول الأول

 (8).،والحنابلة(0)،والشافعية(2)وإليه ذهب الحنفية.أن الذمي يقام عليه الحد بزناه 
 :القول الثاني

إلا إذا اغتصب امرأة  أن الذمي لا يقام عليه الحد بالزنا بل يؤدب ولا يقام عليه الحد
 (4).وإليه ذهب المالكية.مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد

 :القول الأول أدلة
أتي بيهوديين، فجرا -صلى الله عليه وسلم-أن النبي:)-رضي الله عنهما-ما روى ابن عمر-1

                                 
/ 7)،وفتح القدير لابن الهمام (28 / 7)،والعناية (0  /  )،والهداية (  /  )المبسوط للسرخسي :ينظر(  )

 (.4 / 7)،و البحر الرائق ( 8 /  )،وتبيين الحقائق (24 

  .(   -   / )حاشية الدسوقي ،و (07 /  )الفواكه الدواني ،و (0 7/  )المدونة :ينظر ( )

 (.0  /0 )،وروضة الطالبين (4  /4 )،والمجموع(0  / )المهذب للشيرازي :ينظر(  )

 .(4  / 0)المبدع في شرح المقنع ،و ( 8- 4/8)المغني :ينظر ( )

حديث -يقر، والإقرار في الحدود باب سؤال القاتل حتى-كتاب الديات-( / 4)أخرجه البخاري صحيح البخاري ( 7)
باب ثبوت -كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات-(00  /  )في صحيحه ،وأخرجه مسلم(2802:)رقم

 (.  20 :)حديث رقم-القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات،والمثقلات،وقتل الرجل بالمرأة

، وتبيين (24 /7)،وفتح القدير لابن الهمام(28 /7)والعناية،(0  / )،والهداية(  /  )المبسوط للسرخسي:ينظر (2)
 (.4 / 7)،و البحر الرائق ( 8 /  )الحقائق 

 (.0  /0 )،وروضة الطالبين (4  /4 )،والمجموع(0  / )المهذب للشيرازي :ينظر (0)

 (.4  / 0)،والمبدع في شرح المقنع ( 8- 4/8)المغني: ينظر( 8)

 (.   -   / )،وحاشية الدسوقي (07 /  )الفواكه الدواني ،و (0 7/  )المدونة :ينظر( 4)
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 ( )(.بعد إحصانهما، فأمر بهما فرجما
 -صلى الله عليه وسلم  -النبي  أن اليهود جاءوا إلى-رضي الله عنهما-ابن عمر ماروى- 

دون في ما تج:)-صلى الله عليه وسلم-ول اللهفقال رس.إن رجلا منهم وامرأة زنيا: ا لهفقالو 
ذبتم إن فيها ك:قال عبد الله بن سلام.نفضحهم ويجلدون:فقالوا.التوراة في شأن الرجم؟

ما قبلها وما بعدها، قال فأتوا بالتوراة فنشروها،فوضع أحدهم يده على آية الرجم،فقرأ .الرجم
صدق يا محمد،فيها آية :فرفع يده،فإذا فيها آية الرجم،فقالوا.ارفع يدك:عبد الله بن سلام

  ( )(.فرجما–صلى الله عليه وسلم-رسول الله فأمر بهما.الرجم
 :دليو القول الثاني

لا يقيمه : أرأيت الذمي إذا زنى، أيقيم مالك عليه الحد أم لا؟ قال:)( )جاء في المدونة
أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنا، أيتركون : قلت.عليه وأهل دينه أعلم به

يمنعون من يردون إلى أهل دينهم، فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا ولا : قال لي مالك: وذلك؟قال
  (.ذلك ويتركون على دينهم

 :الراجح
أرجأ حدهم إلى أهل دينهم -ه اللهرحم-القول الأول؛وذلك لقوة أدلتهم ولأن الإمام مالك

 .الزناة من الذميين-صلى الله عليه وسلم-وما قاله عبدالله بن سلام يعضد ذلك ولرجم النبي
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر عند الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة ففي المسألة الأولى ليس  لإمام 
 بشرب الخمر؛لأنه مما يعتقد حله في دينه بخلاف المسألة المسلمين إقامة الحد على أهل الذمة

 .فللإمام إقامته على مرتكبه،والسرقة،والقذف،كحد الزنى:يعتقد حله في دينه لا فما الثانية

                                 
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض  -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة-(07 / 4)أخرجه البخاري  ( )

  (.   0:) حديث رقم-على اتفاق أهل العلم

حديث  -إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، -كتاب الحدود-( 0 / 8)أخرجه البخاري( )
حديث -باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى -كتاب الحدود(   /  )في صحيحه،وأخرجه مسلم (  28: )رقم
 (. 244 :)رقم

 (.0 7/  )المدونة (  )
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  المطلب الثاني
 القدرة ذوبين اهمتناع عند عدمهاالفرق بين اهمتناع عن أداء الجزية ما 
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .عن أداء الجزيةالذمي فيهما امتناع  هماكلان  االفرع

 :توضيح الفرق
على أداء الجزية فينتقض عهده في المسألة الأولى الامتناع عن أداء الجزية كان مع القدرة 

 . فلا ينتقض عهده بخلاف المسألة الثانية كان الامتناع عند عدم القدرة
 :دليو الفرق
انتقض عهدهم، هكذا قاله الأصحاب، قال ....ولو منعوا الجزية:)-رحمه الله-قال النووي

 ( ).(هذا إذا منع مع القدرة، فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده: الإمام
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .اهمتناع عن أداء الجزية ما القدرة :المسألة الأولى
عن أداء الجزية على  الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في انتقاض عهد من امتنعاختلف 

 : قولين
 :القول الأول

أن من امتنع من أهل الذمة عن أداء الجزية مع القدرة على أدائها ينتقض عهده وإليه 
 .( )،والحنابلة( )،والشافعية( )ذهب المالكية

 :القول الثاني
ه وإلي.ينتقض عهدهلا أن من امتنع من أهل الذمة عن أداء الجزية مع القدرة على أدائها  
 (7).الحنفية ذهب

                                 
 (.8  /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (. 44 / )،والفواكه الدواني (70 / )شرح مختصر خليل للخرشي :ينظر ( )

  .(   /  )،وأسنى المطالب (   /4 )المجموع،و (   :ص)ومنهاج الطالبين،(8  / )للشيرازي المهذب:ينظر ( )

 .(   / )كشاف القناع ،و ( 7 / )الإنصاف :ينظر ( )

  (. 8 / )،وتبيين الحقائق (07 / )،والهداية (   /0)بدائع الصنائع : ينظر (7)
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 :دليو القول الأول
ويلتزموا أحكام الملة الإسلامية؛لأنها نسخت  أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية،-تعالى-أن الله - 

 ( ).كل حكم يخالفها فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك
 ( ).نهماأنَّ عقد الذمة لا ينعقد إلا بالجزية والتزام أحكام المسلمين فلم يبق دو  - 

 :القول الثاني أدلة
 ( ).أن الامتناع يحتمل أن يكون لعذر العدم فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال- 
 ( ).أن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق - 

 :الراجح
 متناع عن أدائهاوفي الا القول الأول؛لقوة أدلتهم ولأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بالجزية 

 .مخالفة لمقتضى العقد
 .القدرةعدم  عنداهمتناع عن أداء الجزية  :المسألة الثانية

على  الفقير العاجزاختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في إيجاب الجزية على  
 :قولين

 :القول الأول
 قول عند،و (2)،والمالكية(7)وإليه ذهب الحنفية.زية لا تجب على فقير عاجز عن أدائهاالجأن 

 .(8)في المذهب والحنابلةذ(0)الشافعية عند
 :القول الثاني

وإليه ذهب بعض .في ذمته وتؤخذ منه إذا قدر عليهافقير فتستقر الزية تجب على الجأن 

                                 
 (.   / )كشاف القناع :ينظر(  )

 (.   /4 )،والمجموع (8  / )المهذب للشيرازي : ينظر(  )

  .(   /0)بدائع الصنائع :ينظر ( )

  (.07 / )الهداية : ينظر ( )

 (. 7 / 2)،والعناية شرح الهداية (8  /  )،والاختيار لتعليل المختار (08 /  )تحفة الفقهاء :ينظر( 7)

 (. 0 :ص)ة ،والقوانين الفقهي( 7 /  )الذخيرة للقرافي :ينظر( 2)

 (.00 / 0 )،وروضة الطالبين( 0 /4 )،والمجموع (0  / )المهذب للشيرازي : ينظر( 0)

  (.0  /4)،والمغني(   /  )الإنصاف:ينظر (8)
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 .( )،واحتمال عند الحنابلة( )الشافعية
 :القول الأول أدلة

 ( ).(هُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَالَا يُكَلِّفُ اللَّ ):قال-سبحانه وتعالى-أن الله - 
 :وجه الدلالة

 ( ).الفقير العاجز نالجزية عاستدل بها ابن قدامة على سقوط 
جعل أدناها على الفقير جعل الجزية على ثلاث طبقات،-نه رضي الله ع-أن عمر- 

 (2).المعتمل لا شيء عليه غير ، فيدل على أن(7)المعتمل
 (0).، فلا يلزم الفقير العاجز، كالزكاة والعقلأن هذا مال يجب بحلول الحول - 
طاقتها، س،ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر ؤو ينقسم إلى خراج أرض،وخراج ر أن الخراج - 

  (8).وسؤ وما لا طاقة له لا شيء عليه، كذلك خراج الر 
 :القول الثاني أدلة

 (0 ).((4)على كل حالم دينار أو عدله من المعافر :)-عليه السلام -قوله- 

                                 
 (.27/ 2)،ومغني المحتاج ( 0 /4 )،والمجموع (   /  )المهذب للشيرازي : ينظر(  )

 (.   /  )الإنصاف:ينظر ( )

 .82 :الآية،سورة البقرة(  )

 (.0  /4)المغني لابن قدامة :ينظر(  )

،وأخرجه ابن (8287 :)باب الزيادة على الدينار بالصلح حديث رقم -كتاب الجزية-(4  /4)أخرجه البيهقي ( 7)
 (.  2  : )حديث رقم-ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها-كتاب السير-(4  /2)أبي شيبة في مصنفه

  (.إنه مرسل: وهذا الأثر رواه البيهقي وقال (:)0  / 4)نير قال ابن الملقن في البدر الم

 (.0  /4)المغني لابن قدامة :ينظر( 2)

 .المرجع السابق( 0)

 (.0  /4)المغني لابن قدامة :ينظر(8)

 . ي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن، والميم زائدةه:المعافر (4)
 ( 2 /  )ثر النهاية في غريب الحديث والأ:ينظر

،وأخرجه البيهقي (702 :)حديث رقم-باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-( 0 /  ) في سننه أخرجه أبو داود( 0 )
 (. 820 :)حديث رقم-باب كم الجزية -كتاب الجزية-(2  / 4)في السنن الكبرى

ي والدارقطني وابن حبان والحاكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي،والترمذ(:)   /  )قال ابن حجر في التلخيص الحبير
ما وجهه إلى اليمن،أمره أن يأخذ من كل حالم -صلى الله عليه وسلم -والبيهقي من حديث مسروق،عن معاذ أن النبي
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 :نوقش    
فالأخذ من العاجز خذ منه،ومن لا يمكن الأخذ منه،أن الحديث يتناول الأخذ ممن يمكن الأ    

 ( ).مستحيل، فكيف يؤمر به
 ( ).فرضها على الفقير-رضي الله عنه-أن عمر- 

 :نوقش     
 لأنه يتمكن من أدائها بالكسبعلى الفقير المعتمل؛-رضي الله عنه-إنما فرضها عمر

 ( ).رج بذلك الفقير غير المعتملفخ
أن الفقير لا يكلف بالجزية حال إعساره بل تستقر دينا في ذمته، فمتى أيسر طولب بها لما  - 

 ( ).مضى كسائر الديون
 :نوقش     
فإنه إنما أوجبها على القادرين دون -تعالى–هذا معقول في ديون الآدميين،وأما حقوق الله      

 (7).العاجزين
 (2).لجزية أجرة عن سكنى الدار فتستقر في الذمةأن ا- 

 :نوقش     
انتفاء أحكام الإجارة عنها جميعها يدل على أنها ليست بأجرة، فلا يعرف حكم من      

                                                                                               
وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره، :هو حديث منكر،قال:وقال أبو داود.-ثياب تكون باليمن ( دينارا أو عدله من المعافر

عن الأعمش، :ختلاف فيه،فبعضهم رواه عن الأعمش،عن أبي وائل،عن مسروق،عن معاذ،وقال بعضهموذكر البيهقي الا
لما بعث معاذا وأعله ابن حزم بالانقطاع،وأن مسروقا لم يلق -صلى الله عليه وسلم-أن النبي)عن أبي وائل،عن مسروق 

 (.أصححديث حسن،وذكر أن بعضهم رواه مرسلا،وأنه :معاذا،وفيه نظر،وقال الترمذي

 (.0  /4)المغني لابن قدامة :ينظر(  )

،وأخرجه ابن (8287 :)باب الزيادة على الدينار بالصلح حديث رقم -كتاب الجزية-(4  /4)أخرجه البيهقي (  )
 (.  2  : )حديث رقم-ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها-كتاب السير-(4  /2)أبي شيبة في مصنفه

 (.إنه مرسل: وهذا الأثر رواه البيهقي وقال (:)0  / 4)لمنير قال بن الملقن في البدر ا

 (. 74 /  )أحكام أهل الذمة :ينظر ( )

 .المرجع السابق(  )

 (.74 /  )أحكام أهل الذمة :ينظر (7)

 .المرجع السابق( 2)
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 ( ).أحكام الإجارة في الجزية
 ( ).ةأنها تجب على سبيل العوض فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن والأجر -7
 ( ). المعتمل يستويان في القتل بالكفر فاستويا في الجزيةن المعتمل وغيرأ-2

 : الراجح
ن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقواعد لأ؛القول الأول،فلا تجب الجزية على عاجز عنها

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ )لزكاة والدية والكفارة والخراج والشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كا
 .ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة،( )(آتاَهَانَ فْسًا إِلاَّ مَا 

 :إعسار ال مي عن أداء الجزية بعد وجوبها عليه
قض عند تاتفق الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة على أن العهد مع أهل الذمة لاين

 :الإعسار واختلفوا في سقوطها عنه على ثلاثة أقوالالامتناع عن أداء الجزية عند 
 :ولالقول الأ

انتهاء أما إذا كان الإعسار بعد  أثناء الحول،أن الجزية تسقط عن الذمي بالإعسار في
وينظر ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه من ،وتصبح دينا في ذمته،فلا تسقط عنه الجزيةالحول،
 (7).وإليه ذهب الحنابلة.الأداء

 :القول الثاني
أطرأ عليه الإعسار في أثناء الحول أم أن الجزية تسقط عن الذمي بالإعسار الطارئ سواء 

 (0).،والمالكية(2)وإليه ذهب الحنفية.شرط أن يكون قد أعسر أكثر الحولوب.بعد انتهائه
 :القول الثالث

ويمهل إلى وقت يسار تعتبر دينا في ذمته، أن الجزية لا تسقط عن الذمي بالإعسار فلذا

                                 
 (.74 /  )أحكام أهل الذمة :ينظر( )

 (.    /  )المهذب للشيرازي : ينظر ( )

  .المرجع السابق ( )

 .0:الآية ،سورة الطلاق(  )

 (.   /  )كشاف القناع : ينظر( 7)

 (08 /  )،وتبيين الحقائق(    -   /0)بدائع الصنائع: ينظر( 2)

 (.2  / )،ومنح الجليل( 0 /  )الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي :ينظر( 0)
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 ( ).وإليه ذهب الشافعية.يتمكن فيه من الأداء
 :القول الأول دليو

فلا انتهاء الحول،أما إذا كان الإعسار بعد أن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال الحول،
 ( ).وتصبح دينا في ذمته،تسقط عنه الجزية

 :دليو القول الثاني
أن الإعسار مانع من وجوب الجزية ابتداء فلذا تسقط الجزية عنه حال إعساره أثناء 

 ( ).الحول
 :ثدليو القول الثال

 فلا تسقط الجزية عنه،فتعتبر دينا في ذمته، أن الإعسار ليس مانعا من وجوب الجزية ابتداء
 ( ).ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه من الأداء

 :الراجح
 .القول الأول؛لأنَّ لأن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
د الذمي إذا امتنع عن أداء الجزية عند القدرة بخلاف الفرق معتبر بين الفرعين؛فينتقض عه

 .عند عدمها فلا ينتقض

                                 
 (. 2/27)،ومغني المحتاج (08 /0 )بين،وروضة الطال(2  : ص)الأحكام السلطانية للماوردي : ينظر(  )

 (.   /  )كشاف القناع : ينظر(  )

 (.2  / )،ومنح الجليل ( 0 /  )الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي :ينظر(  )

 (.2/27)،ومغني المحتاج (08 /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )
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 المطلب الثالث
 فرق بين اهمتناع عن أداء الجزيةذوبين اهمتناع من إجراء الأحكامال

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما امتناع من أهل الذمة بما التزموا به في عقد الذمة هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
وقد ذكر النووي الفرق وقد اختار عدم الفرق بينهما فمن يمتنع عن أداء الجزية أو إجراء 

امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام ،أو منعوا الجزية ولو:)-رحمه الله-قالف هالأحكام فينتقض عهد
هذا إذا منع مع القدرة ، فأما :ب،قال الإمامهكذا قاله الأصحا، عليهم، انتقض عهدهم

فلا كام،فإن امتنع هاربا،وأما الامتناع من إجراء الأح....إذا استمهل فلا ينتقض عهدهالعاجز 
،وإن امتنع راكبا إلى قوة وعدة،فينبغي أن يدعى إلى الانقياد،فإن نصب القتال، أراه ناقضا

فحكى عن القاضي ذكره من الاحتمال إلى من تقدمه، ثم أسند الإمام ما،انتقض عهده بالقتال
وعن  في امتناعهم من إجراء الأحكام،ونقل ابن كج قولينلانتقاض في القتال،حصر ا حسين

والامتناع من الأداء مع ل نقض العهد من الواحد والجماعة،أن الامتناع من البد« الحاوي»
لأنه يسهل إجباره عليه، ولو زنى ذمي تزام نقض من الجماعة دون الواحد؛الاستمرار على الال

أو تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب، أو فتن م نكاح،أصابها باسبمسلمة، أو 
 يجر ذكرها في أنه لم:مسلما عن دينه، ودعاه إلى دينهم،ففي انتقاض عهده طرق،أصحها

إن شرط، : لا ينتقض قطعا، والثالث:قولان،أصحهما:العقد،لم ينتقض،وإلا فوجهان،ويقال
ط الامتناع من هذه الأفعال، أم انتقاض العهد إذا انتقض، وإلا فوجهان، وهل المعتبر في الشر 

إن شرط : ارتكبها؟ صرح الإمام والغزالي بالثاني، وكثيرون بالأول، ولا يبعد أن يتوسط فيقال
 ( )(.الانتقاض، فالأصح الانتقاض

ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم :)( )وقال أيضاً في منهاج الطالبين
 (.تقضالإسلام ان

                                 
 (.4  -8  /0 )روضة الطالبين (  )
 (.   :ص)منهاج الطالبين (  )
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 المطلب الرابا
 صلى الله-ولـــــــــــعن الرس الفرق بين ما إذا ذكر ال مي سوءً   
 وهو يعتقدعذ وبين ما إذا ذكرع بسوء ولم يعتقدع-عليه وسلم 

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .-صلى الله عليه وسلم-الذمي الرسولَ  كلاهما سب
  :توضيح الفرق

وهو يعتقده،بخلاف -صلى الله عليه وسلم-الرسولفي المسألة الأولى كان سب الذمي 
 .المسألة الثانية كان سبه من غير اعتقاد

 :دليو الفرق
ذا جهروا به، بالسوء إ-صلى الله عليه وسلم -سول اللهر ذكر  وأما:)-رحمه الله-قال النووي

،  ينتقض قطعا:ونحوه،وقيل فالمذهب أنه كالزنى بمسلمة،وطعنهم في الإسلام ونفيهم القرآن
أنه فيما إذا ذكر الذمي سواء يعتقده ويتدين به،  :كالقتال،وفي محل الخلاف طريقان،أحدهما

صلى الله عليه -كتكذيب ونحوه،فأما ما لا يعتقده،ولا يتدين به،بأن طعن في نسب رسول الله
شرط عليه الكف عنه  ،أو نسبه إلى الزنى،فليلتحق بالقتال،وينتقض العهد به قطعا سواء-وسلم
ما إذا ذكر ما لا يتدين به،فأما ما يتدين به،فلا ينتقض بإظهاره أن الخلاف في:،وأصحهماأم لا

 ( )(.ومن هذا نفيهم القرآنقطعا،
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .وهو يعتقدع-صلى الله عليه وسلم-عن الرسول إذا ذكر ال مي سوءً :المسألة الأولى
لة في نقض عهد الذمي إذا ذكر سوءا عن اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحناب

 :وهو يعتقده على قولين-صلى الله عليه وسلم-الرسول 
 
 

                                 
 (.0  /0 )روضة الطالبين(  )
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 :القول الأول
ينتقض به سواء اعتقده أو لم يعتقد  بسوء -صلى الله عليه وسلم-النبيأنَّ الذمي إذا ذكر 

 ( ).وإليه ذهب أكثر الحنابلة.العهد
  :القول الثاني

وهو يعتقده كتكذيب ونفي للقران  بسوء-صلى الله عليه وسلم-النبيأنَّ الذمي إذا ذكر 
،ورواية عند ( )الشافعية،و ( )،ومذهب المالكية( )الحنفية ذهبوإليه .لا ينتقض به العهد

 (7).الحنابلة
  :دليو القول الأول

لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلَا قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَا باِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَ :)قوله تعالى- 
 (2)(.يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتىَّ يُ عْطوُا الْجزِْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

 :وجه الدهلة 
ال إعطاء لا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين ح:) قال ابن القيم 
فإنهم إذا بذلوا زامها إلى حين تسليمها وإقباضها،والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها أو الت.الجزية

التزموها ب الكف عنهم إلى أن نقبضها منهم،فمتى لم يلتزموها أو الجزية شرعوا في الإعطاء ووج
رين حال تناول الجزية فليس المراد أن يكونوا صاغمن تسليمها لم يكونوا معطين لها،وامتنعوا 

 (0).(هذا باطل قطعارقهم الصغار فيما عدا هذا الوقت،منهم فقط، ويفا
كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِيَن عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولهِِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ ):قوله تعالى- 

                                 
،وشرح منتهى الإرادات (  2/ )مطالب أولي النهىو ،( 8 / )لكافي لابن قدامةوا،(70 / )الإنصاف :ينظر ( )
( /200).  

  .(7  /7)البحر الرائق ،و ( 8 / )تبيين الحقائقو ،(07 - 0 / )الهداية في شرح بداية المبتدي  :ينظر ( )

 (.8  / )،وحاشية العدوي ( 0 / )فواكه الدواني،وال( 20/  )ليل التاج والإك: ينظر ( )

ونهاية ، ( 0 / 4)،وتحفة المحتاج (0  /7)والغرر البهية،(0  /0 )روضة الطالبينو ،(  /8 )نهاية المطلب:ينظر ( )
 (.  0 /8)المحتاج 

  (. 8 / )الكافي لابن قدامة: ينظر (7)

 .4 :الآية ،سورة التوبة( 2)

 (. 00  / )أهل الذمة أحكام  (0)
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وَإِنْ نَكَثُوا أيَْماَنَ هُمْ مِنْ بَ عْدِ ):إلى قوله ( )(فاَسْتَقِيمُوا لَهمُْ وا لَكُمْ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ فَمَا اسْتَ قَامُ 
 .( )(لَهمُْ لَعَلَّهُمْ يَ نْتَ هُونَ  عَهْدِهِمْ وَطعََنُوا في دِينِكُمْ فَ قَاتلُِوا أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِن َّهُمْ لَا أيَْماَنَ 

 :وجه الدهلة
-صلى الله عليه وسلم-عهد ممن كان النبي نفى الله أن يكون لمشرك:)قال ابن القيم

عاهدهم إلا قوما ذكرهم فجعل لهم عهدا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى 
للمشرك إلا ما دام مستقيما، ومعلوم أن مجاهرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامة كما 

ا ونبينا وكتابه وإحراق مساجدنا ودورنا تقدح مجاهرتنا بالاستقامة فيها، بل مجاهرتنا بسب ربن
أشد علينا من مجاهرتنا بالمحاربة إن كنا مؤمنين فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى 
تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر بين أظهرنا بشيء من أذى الله ورسوله، فإذا لم يكونوا 

 ( )(.ستقيمون لنا مع القدح في أعظمهما؟مستقيمين لنا مع القدح في أهون الأمرين فكيف ي
لو سمعته لقتلته، :)فقال-صلى الله عليه وسلم-إن راهبا يشتم رسول الله:عمر ما قيل لابن- 

  ( )(.إنا لم نعط الأمان على هذا
   :أدلة القول الثاني

ره بما يعتقده فيه ديناً فهذا بمنزلة إظهاره كف-صلى الله عليه وسلم-الرسول أن ذكر الذمي
 (7).أنه ليس برسولمن نحو قولهم 
 :الراجح

كتكذيب ونفي   بسوء -صلى الله عليه وسلم-النبيالقول الأول القائل بأنَّ الذمي إذا ذكر 

                                 
 .0:الآية ،سورة التوبة(  )

 .  الآية  ،سورة التوبة(  )

 (.04  /  )أحكام أهل الذمة (  )

رضى الله -ويغنى عنه حديث علي.لم أقف على سنده(:) 4/ 7)جاء في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ( )
صلى -فأبطل رسول الله،فخنقها رجل حتى ماتت،وتقع فيه، -سلم صلى الله عليه و -أن يهودية كانت تشتم النبى: -عنه

 (.دمها-الله عليه وسلم
حديث -باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم-كتاب الحدود-(4  /  )في سننه أخرجه أبو داود

:) حديث رقم-باب دوام الحمى له خاص  -كتاب النكاح-(42/ 0)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 2  :)رقم
 (. وإسناده صحيح على شرط الشيخين:)وقال في الإرواء(. 02   

 (.7  /7)،والبحر الرائق (  /8 )نهاية المطلب : ينظر (7)



- 334 - 

 

 .؛لقوة أدلتهم ولضعف دليل القول الثانين ينتقض به العهدآللقر 
 .بسوء ولم يعتقدع-صلى الله عليه وسلم-الرسول إذا ذكر:المسألة الثانية

ذكر  إذا نقض عهد الذمي في-رحمهم الله-الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلةاختلف 
 :كطعن في النسب وقذفه على قولين  يعتقدهلم وهو -صلى الله عليه وسلم-سوءا عن النبي

 :القول الأول
إذا لم يعتقده كطعن -صلى الله عليه وسلم-أن عهد الذمي ينتقض بسب الرسول

والأصح عند ،( )المالكية،ومذهب ( )بن الهمام من الحنفيةالكمال وإليه ذهب .أوقذف
 ( ).، ومذهب الحنابلة( )الشافعية

 :القول الثاني
إن شرط انتقاض العهد بها  إذا لم يعتقده-صلى الله عليه وسلم-لرسولسب الذمي لأن 

 (2).،ورواية عند الحنابلة(7)أكثر الشافعيةوإليه ذهب  انتقض لمخالفة الشرط
 :لثالقول الثا

وإليه ذهب أكثر .مطلقاً -صلى الله عليه وسلم-ينتقض بسب الرسوللا أن عهد الذمي  
 .(0)الحنفية

 (8):دليو القول الأول
 (4).أنه لو كان مسلما ينقض إيمانه فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه

 

                                 
 (.7  /7)،والبحر الرائق ( 8 / )تبيين الحقائق:ينظر(  )

 (.8  / )،وحاشية العدوي ( 0 / )،والفواكه الدواني( 20/  )التاج والإكليل :ينظر(  )

 (. 0 /8)، ونهاية المحتاج ( 0 / 4)، وتحفة المحتاج (0  /0 )،وروضة الطالبين(  /8 )نهاية المطلب :ينظر(  )

،وشرح منتهى الإرادات (  2/ )، ومطالب أولي النهى( 8 / )،والكافي لابن قدامة(70 / )الإنصاف :ينظر(  )
( /200.) 

 (. 0 /8)، ونهاية المحتاج ( 0 / 4)،وتحفة المحتاج (0  /0 )،وروضة الطالبين(  /8 )نهاية المطلب :ينظر(7)

 (. 8 / )الكافي لابن قدامة:ينظر( 2)

 (.7  /7)،والبحر الرائق ( 8 / )،وتبيين الحقائق(07 - 0 / )الهداية في شرح بداية المبتدي : ينظر( 0)

 .واستدل بما استدل به القول الأول في المسألة السابقة( 8)

 (. 07 / )بداية المبتدي  الهداية في شرح (4)
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 :دليو القول الثاني
باق، -ين،والكف عن قتالهميه العهد من التزام أداء الجزية،وأحكام المسلمأن ما يقتض

لمين،وترك إظهار المنكر،ونحوه،فإن لم فأما سائر الخصال، كالتميز عن المسفوجب بقاء العهد،
 ( ).ولا ضرر على المسلمين فيهاعهدهم به؛لأن العقد لا يقتضيها،لم ينتقض يشترط عليهم،
 :يناقش
ة والجزية تؤدى في حال أمر بقتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزي-سبحانه-أن الله

وبسبهم يتنافى الصغار المقصود في ( )(.حَتىَّ يُ عْطوُا الْجزِْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ :) الصغار لقوله
 . الآية وهي من المسلمات في عقد الجزية ويقتضيها العقد

 :دليو القول الثالث
 ( ).ى مع الزيادةى مع أصل الكفر فيبقأن هذا زيادة كفر على كفر، والعهد يبق

 :يناقش
من الطعن  -صلى الله عليه وسلم-أن العهد التزام وكف عن القتال وسب الذمي للرسول

وَإِنْ نَكَثُوا أيَْماَنَ هُمْ مِنْ بَ عْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنُوا في ):قولهأمر بقتالهم في  -سبحانه-في الدين والله
 .مما يدل على نقض عهدهم( )(لَهمُْ لَعَلَّهُمْ يَ نْتَ هُونَ  ن َّهُمْ لَا أيَْماَنَ دِينِكُمْ فَ قَاتلُِوا أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِ 

 :الراجح
؛لقوة -صلى الله عليه وسلم-القائل بأن عهد الذمي ينتقض بسب النبيالقول الأول؛

  .أدلتهم،ولضعف أدلة الأقوال الأخرى
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

أما عند المالكية وبعض الشافعية  ؛الحنفية والحنابلة عند أكثر معتبر بين الفرعينغير الفرق 
باعتقاد -صلى الله عليه وسلم-عن الرسول ففي المسألة الأولى كان ذكر الذمي سوءً فهو معتبر 

  .فلا ينقض عهده بخلاف المسألة الثانية ذكره بسوء ولم يكن عن اعتقاد فينقض عهده

                                 
 (.  8 / )الكافي لابن قدامة: ينظر ( )
 (.4 )الآية :سورة التوبة(  )

  (.   /0)بدائع الصنائع : ينظر ( )

 (.4 )الآية:سورة التوبة(  )
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 المطلب الخامس
 تقاض عهدع وقبو أن يصدران (3)قبوالفرق بين من أسلم 

 ـــــــــــــــــرقاقفي حقه شي اذوبين الأسير في اهست امــــــــــــــالإم 
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .كلاهما فيه إسلام الكافر قبل أن يصدر الإمام فيه حكماً الفرعان  

  :توضيح الفرق
د  انتقاض عهده وقبل أن أسلم من أهل الذمة بع لا يجوز استرقاق منفي المسألة الأولى 

بعد وقوعه  المسألة الثانية فيجوز استرقاق الأسير ولو أسلم يصدر الإمام في حقه شيئا بخلاف
 .في الأسر وقبل أن يصدر الإمام في حقه شيئا 

 :دليو الفرق
،قال ولو أسلم من انتقض عهده قبل أن يختار الإمام شيئا:)-رحمه الله-قال النووي

  ( ).(فخف أمرهنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر،،لأسترقاقه بخلاف الأسيرا لا يجوز:الأصحاب
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .وقبو أن يصدر الإمام في حقه شي اً  عإسلام من انتقض عهد:المسألة الأولى
 حكمقبل  أنَّ من أسلم من أهل الذمة المنتقض عهده على ( )،والحنابلة( )الشافعية اتفق

لم يحصل عصم دمه وماله فلم يجز استرقاقه؛ وذلك لأنهم أسلموا وهم أحرار، ولأنَّه  عليه الإمام
 .وله أمان متقدم فخف أمره في يد الإمام بالقهر،
 .إسلام الأسير بعد وقوعه في الأسر:المسألة الثانية

فإنه لا يقتل م فيه القتل أو المن أو الفداء،إذا أسلم الأسير بعد أسره وقبل قضاء الإما

                                 
 .خطأ والصواب بعد(  )

  .(   /0 )روضة الطالبين  ( )

 ،(87/ 2)،ومغني المحتاج(08 / )أسنى المطالب،و (7  :ص)،ومنهاج الطالبين(   /0 )روضة الطالبين:ينظر ( )
  (.07 / 8)ونهاية المحتاج

 (.  2/  )،ومطالب أولي النهى (   /  )،وكشاف القناع (7  / 4)المغني: ينظر ( )
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أمرت أن أقاتل ) :-صلى الله عليه وسلم-لقول النبي؛لأنه بالإسلام قد عصم دمه؛إجماعا 
 ( )(.الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

 :واختلفوا في حكم استرقاقه على قولين   
  :القول الأول

وهو أحد قولي .ل الثلاث المن والفداء والإرقاقالقتل يسقط،ويتخير الإمام بين الخصا أن
 ( ) .الشافعية

 :القول الثاني
. إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال،وزال التخيير،وصار حكمه حكم النساء والصبيان

 .(7) ،وبه قال الشافعي في أحد قوليه( ) ،والحنابلة( ) وإليه ذهب الحنفية
 :دليو القول الأول
وهي المن والإرقاق والفداء؛لأن المخير بين  بإسلامه بقيت باقي الخصال أنه لما سقط القتل

 (2).أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة
 :دليو القول الثاني

سترقاقه ،فيتعين افصار كالنساء والذراري،قاق قد انعقد بالأسر قبل إسلامهن سبب الاستر أ
 (0).لا من ولا فداءفقط،ف

 :نوقش
القياس على النساء والذراري قياس مع الفارق؛لأن الصبيان والنساء لم يكن مخيراً فيهم في 

 (8).الأصل بخلاف الأسير

                                 
 (.  0 - 0 : ص)تقدم تخريجه في  ( )

 (. 4 /  )،وأسنى المطالب ( 4 / 0 )،وروضة الطالبين (04 /   )الحاوي للماوردي : ينظر ( )

 (.4  /  )،وتبيين الحقائق(7/40)البحر الرائق: ينظر(  )

 (.4  / 0 )،و الشرح الكبير لابن قدامة (2 0/7 )المغني : ينظر ( )

 (. 4 /  )،وأسنى المطالب ( 4 / 0 )،وروضة الطالبين (04 /   )الحاوي للماوردي : ينظر (7)

 .المرجع السابق( 2)

 .(8  /  )مغني المحتاج : ينظر (0)
 .المرجع السابق( 8) 
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 :الراجح
  .لقوة دليلهم ولضعف دليل القول الثانيالقول الأول؛

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
من أسلم من أهل الذمة بعد  انتقاض عهده  الفرق معتبر بين الفرعين؛ففي المسألة الأولى

سلام الأسير بعد إعصم دمه وماله ولم يجز استرقاقه بخلاف ا في حقه شيئً وقبل أن يصدر الإمام 
 . وقوعه في الأسر وقبل أن يصدر الإمام في حقه شيئا فيجوز استرقاقه
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 الفصو الحادي عشر
 الفروق بين الفروع الفقهية في الهدنة

 
 :تة مباحثوفيه س

وبين من انتقض عهدهم  ذن من دخو دارانا بأمان أو مهادنةالفرق بي : المبحث الأول
 .في جواز قتالهم

وبين رد الرجو إذا جاء  ذرق بين رد المرأة إذا جاء  مسلمةالف : المبحث الثاني
 .مسلماً وقد شرط علينا ردهما

إذا أسلمت ثم  وبين ما ذرق بين الأمة إذا هاجر  ثم أسلمتالف : المبحث الثالث
 .هاجر  في الحرية

الفرق بين السيد والزوج في سفر الأمة واستحقاق المهر إذا  : المبحث الرابا
 .أسلمت

 الفرق بين إذا طلب الزوج زوجته الأمة فمنعناها منه بسبب الإسلامذ : المبحث الخامس
 .وبين إذا ما  قبو الطلب في استحقاق الغرم

وبين ما إذا لم تكن له عشيرة  ذكانت له  عشيرة  ق في الحر إذاالفر  : المبحث السادس
 .في جواز الرد
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 المبحث الأول
 الفرق بين من دخو دارانا بأمان أو مهادنة ذ

 في جواز قتالهم(3)وبين من انتقض عهدهم                       
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .عقد الهدنة منتقض فيهما هماكلا ناالفرع
  :الفرق توضيح

في المسألة الأولى المنتقض عهدهم في الهدنة في بلاد المسلمين،أما في المسألة الثانية 
المنتقض عهدهم في بلادهم،فيجوز الإغارة عليهم في بلادهم بخلاف ما إذا كانوا ببلاد 

 .المسلمين
 :دليو الفرق
الإغارة عليهم وإذا انتقض عهدهم،جاز قصد بلدهم وتبييتهم و :)-رحمه الله-قال النووي

ثم ما ذكرنا من قصدهم .....وكذا إن لم يعلموا على الأصحإن علموا أن ما فعلوه ناقض،
والإغارة عليهم هو إذا كانوا في بلادهم،فأما من دخل دارنا بأمان أو مهادنة ، فلا يغتال وإن 

 ( ).(انتقض عهده ، بل يبلغ المأمن
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .تو المنتقض عهدهم من أصحاب الهدنة إذا كانوا ببلاد الإسلامق:المسألة الأولى
إلى أن من دخل دار الإسلام بأمان أو مهادنة، فلا يغتال -رحمهم الله-ذهب الشافعية

 حال نقض جميعهم العهد، أما إن  نقضه بعضهم، فيوإن انتقض عهده، بل يبلغ المأمن، هذا 
بل ساكنوهم وسكتوا، انتقض  ولا فعل، نظر إن لم ينكر الآخرون على الناقضين بقول

، وإن أنكروا بقول أو فعل، بأن اعتزلوهم أو بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد، عهدهم
 ( ) .لم ينتقض

                                 
 .وكانوا في بلادهم(  )

  .(0  /0 )روضة الطالبين :ينظر ( )

 (.2/84)،ومغني المحتاج (04 /8)،ونهاية المحتاج (7  / )،وأسنى المطالب (0  /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )
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 .قتو المنتقض عهدهم من أصحاب الهدنة إذا كانوا ببلادهم :المسألة الثانية

هم أصحاب الهدنة  إذا كانوا ببلادالمنتقض عهدهم من  قتلاختلف الشافعية،والحنابلة في 
 :على قولين

 :القول الأول
وإليه ذهب بعض .يجب إعلام الكفار المنتقض عهدهم بنقض العهد قبل الإغارة عليهم

 ( ).الحنابلة ذهبالصحيح من م ،وهو( )الشافعية
 :القول الثاني

ولايشترط  نهاراً ليلًا أو  وتبييتهم والإغارة عليهم يجوز قصد بلاد الكفار المنتقض عهدهم
 ( ).وإليه ذهب أكثر الشافعيةإعلامهم،

 :دليو القول الأول
 ( )(.وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِْذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ الْخاَئنِِينَ :)قوله تعالى

 :وجه الدهلة
ينك من عدو لك ب،يا محمد،(وإما تخافن: )هيقول تعالى ذكر :)(7)قال الطبري في تفسيره

فانبذ )والغدر " الخيانة"ويغدر بك وذلك هو وبينه عهد وعقد، أن ينكث عهد وينقض عقده،
أنك قد فسخت العهد  وأعلمهم قبل حربك إياهمفناجزهم بالحرب،: ،يقول(إليهم على سواء

ى حتى تصير أنتَ وهم عل،الغدر والخيانة منهم اتظهور أمار  بما كان منهم منبينك وبينهم،
إن الله لا يحب )وتبرأ من الغدر سواء في العلم بأنك لهم محارب،فيأخذوا للحرب آلتها،

قبل إعلامه إياه بينه وبينه أن يغدر به فيحاربه، ، الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد( الخائنين
  .(أنه له حرب، وأنه قد فاسخه العقد

 
                                 

 (.0  /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (.  74-740/ )،و مطالب أولي النهى (278/  )دات،و شرح منتهى الإرا(2  /  )الإنصاف : ينظر ( )

 (.2/84)،ومغني المحتاج (04 /8)،ونهاية المحتاج (7  / )،وأسنى المطالب (0  /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 .78:الآية،سورة الأنفال(  )

 (.7 /   )تفسير الطبري( 7)
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 :القول الثاني دليو
ام، فهو من عطف الخاص على الع( )(بَ يَاتاً وَهُمْ ناَئِمُونَ :)قوله تعالىلإغارة عليهم ليجوز ا

لأنهم صاروا ؛( )(بَ عْدِ عَهْدِهِمْ  وَإِنْ نَكَثُوا أيَْماَنَ هُمْ مِنْ :)سواء أعلموا أنه ناقض أم لا؛لقوله تعالى
 ( ).حينئذ كما كانوا قبل الهدنة

 :يناقش
ر بإعلامهم بالحرب حال خيانتهم ونهى عن الغدر فيهم أم -تعالىو  سبحانه-أن الله

 ( )(.وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنْبِذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ الْخاَئنِِينَ ) :بقوله
 :الراجح

 . خرلقوة دليلهم والاستدلال بظاهر النص ولمناقشة دليل القول الآالقول الأول؛
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر عند أكثر الشافعية،والراجح عدم اعتباره فلا يجوز الإغارة على المنتقض 
 .عهدهم سواءا كانوا بدار الإسلام أم بدارهم

 
 
 

                                 
 .40:الآية ،سورة الأعراف(  )

 .  :الآية ،سورة التوبة(  )

  .(2/84)مغني المحتاج  ( )

 .78:الآية ،سورة الأنفال(  )
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 المبحث الثاني
 الفرق بين رد المرأة إذا جاء  مسلمة ذوبين رد 

 اً وقد شرط علينا ردهماـجاء مسلم الرجو إذا
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .هما إن جاءا مسلمينردب في عقد الذمة كلاهما فيه اشتراط

  :توضيح الفرق
 في المسألة الأولى شرط في عقد الهدنة رد المرأة إن جاءت مسلمة فلا يجوز قطعاً ردها،

 أنها المرأة تفارق الرجل فياط رد الرجل فيجب الوفاء بالشرط؛لأن اشتر في  المسالة الثانية بخلاف
لا تأمن أن تتزوج كافرا يستحلها، أو يكرهها من ينال منها،وربما فتنت عن دينها؛ لأنها أضعف 
قلبا وأقل معرفة من الرجل،والمرأة لا يمكنها عادة الهرب والتخلص، ومن كنَّ ذوات الأزواج 

رد بين يحرمن على أزواجهن بالإسلام ولا يقدرن على الامتناع منهم، فلهذا وقع الفرق في ال
 .الرجال والنساء

 :دليو الفرق
وشرط  ،،لم يجز بحال شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة إذا:)-رحمه الله-قال النووي

جائز في الجملة ، والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر ، أو  رد الرجل إذا هاجر مسلما
 ( ).(فتتانأن تزوج كافرا ، ولأنها عاجزة عن الهرب وأقرب إلى الا

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .اوقد شرط علينا رده رد المرأة إذا جاء  مسلمة :المسألة الأولى

على عدم جواز رد المرأة إن جاءت  (7)والحنابلة،( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
نَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِي :)مسلمة وإن شرط في عقد الهدنة رد النساء؛لقوله تعالى

                                 
 (.4  /0 )روضة الطالبين (  )

 (.20 / 7)فتح القدير للكمال ابن الهمام : ينظر(  )

 (.00 / )،وحاشية الدسوقي(80 / )،ومواهب الجليل( 20/ )ج والإكليل،والتا (22 / )البيان والتحصيل:ينظر ( )

  .( 2/4)،ومغني المحتاج (08 /4)،وتحفة المحتاج(   / )،وأسنى المطالب (4  /0 )روضة الطالبين : ينظر ( )

 (.   /  )،وكشاف القناع ( 2 / )،والمبدع (270:ص)العدة شرح العمدة ،و ( 0 /4)المغني: ينظر (7)
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جِعُوهُنَّ إِلَى الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أعَْلَمُ بإِِيماَنِهِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْ 
ممن خرج ( )بن أبي معيط  أم كلثوم بنت عقبةف ( )(الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِلُّونَ لَهنَُّ 

صلى الله -فجاء أهلها يسألون النبييومئذ،وهي عاتق،-صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله
 ( ).هذه الآية أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن-عليه وسلم

 .رد الرجو إذا جاء مسلماً وقد شرط علينا ردع: المسألة الثانية
في رد الرجل إذا جاء مسلماً وقد شرط في عقد الهدنة -رحمهم الله-اختلف الفقهاء

  :على قولين.رده
 :القول الأول

وكان له عشيرة تطلبه فعلى الإمام رد من جاء مسلما منهم عليهم  إن شرط في عقد الهدنة
 (2).والحنابلة،(7)والشافعية،( )لكية في المذهبالما وإليه ذهب.أن يوفي لهم بالشرط

 :ثانيالقول ال
إن شرط في عقد الهدنة رد من جاء مسلما منهم عليهم بطل الشرط ولا يجب الوفاء 

  (8).،وبعض المالكية(0)به،وإليه ذهب الحنفية
 :دليو القول الأول

                                 
 .0 :الآية،سورة الممتحنة(  )

أسلمت أم كلثوم بنت عقبة . بن ربيعة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن ذكوان بن أمية،أمها أروى بنت كريز(  )
وبين -صلى الله عليه وسلم-كانت هجرتها في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول اللهو بمكة،ثم هاجرت وبايعت،

المش     ركين من قريش، تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة، ثم تزوجها الزبير بن العوام، ثم طلقها ثم تزوجها عبد 
 . ن بن عوف فمات عنها، ثم تزوجها عَمْرو بن العاص فماتت عندهالرحم
 (. 8 / 7 )،وتهذيب الكمال( 47 /  )الأصحاب ،والاستيعاب في معرفة(78 /  )الثقات لابن حبان :ينظر

: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة حديث رقم-كتاب الشروط-(88 /  )أخرجه البخاري (  )
( 0  .) 

/  )،وحاشية الدسوقي(80 /  )،ومواهب الجليل( 20/ )ج والإكليل،والتا (22 / )البيان والتحصيل:ينظر ( )
 00.) 

 (.  2/4)،ومغني المحتاج (08 /4)،وتحفة المحتاج(   / )،وأسنى المطالب (4  /0 )روضة الطالبين : ينظر( 7)

 (.   /  )،وكشاف القناع ( 2 / )رح المقنع ،والمبدع في ش(270:ص)،والعدة ( 0 /4)المغني: ينظر( 2)

 (.20 / 7)فتح القدير للكمال ابن الهمام : ينظر( 0)

 (.80 /  )مواهب الجليل : ينظر( 8)
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صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم مسلما -صلى الله عليه وسلم-النبي أنَّ 
يا أبا : )له-صلى الله عليه وسلم-، فقال النبيدهفر  ( )ندل بن سهيلعليهم، فجاءه أبو ج

 ( )ثم جاء أبي بصير( )(.جندل، اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا
 ( ).فرده ( )بصير

 :دليو القول الثاني
النسخ في حق  هو دليل(7)(إِلَى الْكُفَّارِ  فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ :)قوله تعالى

 .الرجال أيضا، إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، بل مفسدة رد المسلم إليهم أكبر
 :الراجح

شارط على ذلك في صلح -صلى الله عليه وسلم-القول الأول؛وذلك لأن النبي
  .الحديبية،ووفى لهم،ولكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند الحاجة إليه

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
د الهدنة قيجوز رد المرأة إن جاءت مسلمة وإن اشترط في ع لفرق معتبر بين الفرعين؛فلاا

 .ردها بخلاف الرجل إن جاء مسلما فيجوز رده

                                 
هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو، أسلم قديما بمكة، فحبسه أبوه وأوثقه في الحديد، ومنعه الهجرة، ثم أفلت بعد (  )

بالعيص، فلم يزل معه حتى مات أبو بصير، فقدم أبو جندل ومن كان معه من المسلمين الحديبية، فخرج إلى أبي بصير 
، مات -صلى الله عليه وسلم-، فلم يزل يغزو معه حتى قبض رسول الله-صلى الله عليه وسلم-المدينة على رسول الله

 . ه 8 بالشام في طاعون عمواس سنة 
 (.  2 /  )عرفة الأصحاب ،والاستيعاب في م(07 / 0)الطبقات الكبرى :ينظر

باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل  -كتاب الصلح–( 7  / 7)أخرجه البخاري في فتح الباري لابن حجر (  ) 
 (.  0 :) حديث رقم-الحرب وكتابة الشروط

بن أسيد بن  اسمه عتبة: وذكر خليفة، عن أبي معشر، قال.عبيد بن أسيد بن جارية: اختلف في اسمه ونسبه، فقيل(  )
هو :هو رجل من قريش وقال ابن هشام: قال ابن شهاب. أبو بصير عتبة ابن أسيد بن جارية: جارية وقال ابن إسحاق

 .وأظن أن ابن شهاب نسبه إلى حلفه في بني زهرة. ثقفي
 (.  / 2)،وأسد الغابة (  2 /  )الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر

باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل  -كتاب الصلح–(    / 7)ري لابن حجر أخرجه البخاري في فتح البا(  )
  (.  0 :) حديث رقم-الحرب وكتابة الشروط

 .0 :الآية ،سورة الممتحنة( 7)
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 المبحث الثالث
 ذرق بين الأمة إذا هاجر  ثم أسلمتالف

 إذا أسلمت ثم هاجر  في الحرية وبين ما
 :وجه الشبه بين الفرعين 
 .لام أمة مهاجرةإسا يهمكلأن في الفرعين   

  :توضيح الفرق
 .إذا هاجرت الأمة ثم أسلمت تعتق،أما إذا أسلمت ثم هاجرت فتبقى على رقها 

 :دليو الفرق
فلا ترد على سيدها ولا زوجها ، ،جاءت رقيقة منهم مسلمة لو:) -رحمه الله-قال النووي

فسها بالقهر فتعتق،  كم بعتقها إن فارقتهم ثم أسلمت،لأنها إذا جاءت مراغمة لهم،ملكت نويح
 ، وهاجرت مسلمةأسلمت،ثم فارقتهم، ولو....فإنه يصير حرا كعبد قهر سيده الحربي،

نها بالهجرة فلا يزول الملك علا تصير حرة،لأنهم في أماننا،وأموالهم محرمة علينا، البغوي فقال
فملكت لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض،بخلاف ما إذا هاجرت،ثم أسلمت،

لأن سها بالقهر،ولم يتعرض جماعة لهذا التفصيل،وأطلقوا الحكم بالعتق،ويجوز أن يؤخذ به،نف
 ( ).(الهدنة جرت معنا لا معها

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .الأمة إذا هاجر  ثم أسلمت :المسألة الأولى

ثم أسلمت  على أن الأمة إذا هاجرت (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
؛لأنها أجنبية منه لاحق له في رقبتها، ولأنها مسلمة يحكم بعتقها،ولا ترد على سيدها ولا زوجها

،ولأنها إذا جاءت مراغمة لهم،ملكت نفسها بالقهر فتعتق،والهدنة لا فلا يحوز ردها إلى مشرك
يده في العبد وس قضى-صلى الله عليه وسلم-توجب أمان بعضهم من بعض،ولأن رسول الله

                                 
 (.   /0 )روضة الطالبين (  )

 (.    / )،والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار(27 / )تبيين الحقائق : ينظر ( )

 .(44 / )وحاشية الدسوقي ، ( 4 /  )الذخيرة للقرافي و  ،(  7/ )دونة الم: ينظر ( )

 .(0  / )، وأسنى المطالب(   /0 )وروضة الطالبين  ،(0  /4 ) المجموع: ينظر ( )

  .(74/  )كشاف القناع ، و (   /0 )الشرح الكبير لابن قدامة، و (00 /4) المغني: ينظر (7)
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ج من دار الحرب قبل سيده أنه حر،فإن خرج سيده بعد،لم يرد قضى أن العبد إذا خر قضيتين؛
-رسول الله لسئولما ( ).رد على سيدهإذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد،وقضى أن السيد عليه،

ول الله وهو محاصر ،وأتى رسكان عبداأن يرد أبا بكرة إلى قومه،وقد   -صلى الله عليه وسلم
صلى الله -ولأنَّ رسول الله،( )(هو طليق الله، ثم طليق رسوله:)أبى أن يرده وقالا، فأسلم،ثقيف

 ( ).يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم-عليه وسلم
 .الأمة إذا أسلمت ثم هاجر  :المسألة الثانية

 هاجرتأسلمت ثم  على أن الأمة إذا(0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )اتفق الحنفية
ء فإن جا.نها بالهجرةفلا يزول الملك علا تعتق؛ لأنهم في أماننا،وأموالهم محرمة علينا، هاجرت

وإن طلب قيمتها وجب ا مسلمة فلم يجز ردها إلى مشرك،نهمولاها في طلبها لم ترد إليه لأ
  .دفعها إليه

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
 يبقيهاقبل الهجرة  إسلامها تقها أمامعتبر بين الفرعين؛فإسلام الأمة بعد هجرتها يع الفرق
 .على رقها

                                 
: حديث رقم -باب العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب-كتاب السير-(  2/7)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  )
باب العبد ومولاه من العدو يخرجان من أرض  -كتاب الجهاد-(0  / )،وأخرجه سعيد بن منصور في سننه(742  )

 (. 802 :) حديث رقم -العدو

-صلى الله عليه وسلم-النبيحديث رجل من ثقيف عن  -مسند الشاميين-( 4/0 )أخرجه أحمد في مسنده(  )
باب العبد ومولاه من العدو  -كتاب الجهاد-(8  / )،وأخرجه سعيد بن منصور في سننه(0 07 :)حديث رقم

رواه كله أحمد،ورجاله (:)7  /  )قال أبو بكر الهيثمي في مجمع الزوائد (.808 :)حديث رقم -يخرجان من أرض العدو
 (. ثقات

-باب العبد ومولاه من العدو يخرجان من أرض العدو -كتاب الجهاد-(0  / )سننهأخرجه سعيد بن منصور في (  )
 (. 800 :)حديث رقم

 (.   / )،والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار(27 / )تبيين الحقائق : ينظر(  )

 (.44 / )،وحاشية الدسوقي ( 4 /  )،والذخيرة للقرافي (  7/ )المدونة : ينظر( 7)

 (.0  / )،وأسنى المطالب(   /0 )،وروضة الطالبين (0  /4 )عالمجمو : ينظر( 2)

  .(74/  )كشاف القناع ،و (   /0 )الشرح الكبير لابن قدامة،و (00 /4)المغني: ينظر (0)



- 348 - 

 

 المبحث الرابا
 الفرق بين السيد والزوج في سفر الأمة 

 ـــــــــــمتر إذا أسلــــــــــــــــــــــواستحقاق المه
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .إسلام الأمة المتزوجة امفيه هماكلا ناالفرع

  :توضيح الفرق
فإن  ،وقد اختار عدم الفرق بينهمافي استحقاق المهر الفرق-للهرحمه ا-وقد ذكر النووي

جاء السيد والزوج يطلبان غرم المهر إن كان معا يأخذ كل منهما حقه وإن جاء أحدهما 
رحمه -النووي قال.فالأصح يغرم حق الطالب فالزوج والسيد يستحقان مهر الأمة إذا أسلمت

قلنا بغرامة المهر والقيمة،نظر إن  فإنهر القولان،وإذا كانت الأمة مزوجة،ففي غرم الم:)-الله
نغرم :إن جاء أحدهما فقط فثلاثة أوجه،أصحهاو أخذ كل واحد حقه،،حضر الزوج والسيد معا

نغرم للسيد إن :ن حق الرد مشترك ولم يتم الطلب،والثالثلألا نغرم شيئا؛:حق الطالب،والثاني
أنه يسافر بها بخلاف  ألا ترىلمزوجة للسيد آكد،حق الرد في ا ولا نغرم للزوج لأنانفرد بالطلب،

لمهر ،لم نغرم اوج،فإن كان زوج الأمة عبدا،فلها خيار الفسخ إذا عتقت،فإن فسخت النكاحالز 
 بد من حضور الزوج والسيد فلالأن الحيلولة حصلت بالفسخ،وإن لم تفسخ وأوجبنا غرم المهر،

 نغرم لأن البضع غير مملوك للسيد ، رد أحدهما،لمجميعا،وطلب الزوج المرأة والسيد المهر،فإن انف
 ( ).( والمهر غير مملوك للعبد

لأنه مالك الرقبة فللسيد السفر بالأمة من غير إذن زوجها،أما بالنسبة لاستحقاق السفر 
لما فيه من  ،بخلاف الزوج فليس له السفر بزوجته الأمة من غير إذن سيدها؛والمنفعة فيقدم حقه

 .ية بينها وبين سيدهاالحيلولة القو 
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .سفر السيد بالأمة المتزوجة:المسألة الأولى
 :في سفر السيد بالأمة من غير إذن زوجها على قولين-رحمهم الله-اختلف الفقهاء الأربعة

                                 
 (.   -   /0 )روضة الطالبين (  )
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 :القول الأول

 ،( )،والمالكية( )وإليه ذهب الحنفية.أن للسيد السفر بأمته من غير إذن زوجها 
 ( ).والشافعية

 :القول الثاني
 ( ).وإليه ذهب الحنابلة.التوقف في المسألة 

 :القول الأول أدلة
 (1).مالك الرقبة والمنفعة فيقدم حقهأن السيد  - 
 (2).أن حق السيد أقوى على حق الزوج - 

 :دليو القول الثاني
ما أدري؟ :"الأراد السيد السفر بها فقد توقف أحمد عن ذلك فقوإن :)قال ابن قدامة

، ويحتمل أن لأنه يفوت حق الزوج منها فمنع منه كما لو أراد الزوج السفر بها؛فيحتمل المنع منه
 (0)"(.لأنه مالك لرقبتها فهو كسيد العبد إذا زوجهله السفر بها؛
 :الراجح

ليس له منع زوجها ولكن  من غير إذن زوجها القول الأول؛فللسيد السفر بالأمة المتزوجة
 .افقتها لأن حق السيد آكد ولأجل ألا يفوت حق الزوجمن مر 
 
 
 

                                 
  (. 0 / )،ورد المحتار(2  /7)البناية شرح الهداية :ينظر ( )

 .( 77 /  )منح الجليل ،و ( 2 /  )،وحاشية الدسوقي (82 / )لذخيرة للقرافيا:ينظر ( )

 (. 2 / )، ومغني المحتاج( 0 /0)،وتحفة المحتاج ( 4 / )،وأسنى المطالب (0  :ص)منهاج الطالبين: ينظر(  )

 .(78 /7)ومطالب أولي النهى  ،و(   /2)والمبدع في شرح المقنع ،(4  / 8)الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر ( )

 (. 4 / )أسنى المطالب : رينظ( 7)

 (. 0 /0)تحفة المحتاج : ينظر( 2)

 (. 4  / 8)الشرح الكبير لابن قدامة (0)
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 .سفر الزوج بزوجته الأمة:المسألة الثانية

على أن ليس للزوج السفر بزوجته  ( )والحنابلة ،( )والشافعية ،( )والمالكية ،( )اتفق الحنفية
  .همابينوالحيلولة  ا فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدهابدون إذن سيدها؛لم بزوجته الأمة

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
الفرق معتبر بين الفرعين عند الجمهور؛فللسيد السفر بأمته المتزوجة من غير إذن زوجها 

 .بخلاف الزوج فليس له الحق بالسفر بزوجته الأمة من غير إذن سيدها
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. 0 / )،ورد المحتار(2  /7)البناية شرح الهداية :ينظر ( )

  .(82 / ) الذخيرة للقرافي:ينظر ( )

  (. 2 / )المحتاج،ومغني ( 0 /0)،وتحفة المحتاج( 4 / )أسنى المطالب،و (   -   /0 )روضة الطالبين:ينظر ( )

  .(78 /7)،ومطالب أولي النهى (   /2)،والمبدع في شرح المقنع (4  /8) لابن قدامةالشرح الكبير  :ينظر ( )
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 المبحث الخامس
 فمنعناها منه بسبب (3)(الأمة)الفرق بين إذا طلب الزوج زوجته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــاق الغرملامذوبين إذا ما  قبو الطلب في استحقــــلإسا 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .دفع الزوج مهرا لزوجته وقد كانت كافرة ثم أسلمت ايهمكلأن في الفرعين   
  :توضيح الفرق

وقد اختار  في غرم المهر لمن منع عن زوجته بإسلامها قولين-رحمه الله-وقد ذكر النووي
إن شرط رد من  :)عدم استحقاق الزوج للمهر سواءً طلب الزوج المهر أم لم يطلبه حيث قال
روضة  وقال في( ).(جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر

ذا هاجر إ وشرط رد الرجلالمرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة،لم يجز بحال، إذا شرط رد) :( )الطالبين
ولأنها أن تزوج كافرا، أولا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر،والفرق أنه مسلما جائز في الجملة،

أن يشرط أن لا يرد من جاء فإما زة عن الهرب وأقرب إلى الافتتان،فإذا عقد الإمام هدنة،عاج
ء،يمنع مسلما،أو يطلق،أو يشرط الرد،فإن شرط أن لا يرد،فلا رد ولا غرم،وكذا لو خص النسا

إن كان : لا، وقيل: وإن أطلق فهل يغرم الإمام مهر من جاءت مسلمة؟ قولان، أظهرهماالرد،
وإن شرط الرد، نظر إن ،هذا سهو من قائله: قبل الدخول وجب الغرم قطعا، قال ابن الصباغ

إن أوجبنا : بشرط أن نرد من جاءنا منهم، ففي وجوب الغرم القولان، وقد يقال: أطلق فقال
الإطلاق، فهنا أولى، وإلا فقولان، ولو صرح بشرط رد النساء، فهو فاسد، وفي فساد عند 

يب، ويتفرع على وجوب العقد به ما سبق، فإن لم يفسده، ففي الغرم الخلاف السابق بالترت
سلام، إنما نغرم إذا طلبها الزوج فمنعناها بسبب الإ:ومنها:)ثم قال في موضع آخر(.الغرم مسائل
 ( ).(فلا غرمقبل الطلب، أما إذا مات

                                 
 (.الحرة)خطأ والصواب (  )
 (2  :ص)منهاج الطالبين (  )

( ( ) 0 /  4-  0.) 

 (.   /0 )روضة الطالبين (  )
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 المبحث السادس
 كانت له  عشيرة ذوبين ما الفرق في الحر إذا

 ــــــــــــــــــواز الردرة في جـــــــإذا لم تكن له عشي
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .الحر إن جاء مسلما ردِّ بفيهما اشتراط في عقد الذمة  هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

،بخلاف المسألة الثانية لا يجوز رد الحر إن جاء مسلما وكانت له عشيرةلأولى في المسألة ا 
 .من الذل والإهانة  يجوز رد الحر إن جاء مسلما و لم تكن له عشيرة تحميه

 :دليو الفرق
يرة وغلب على الظن أنه يذل وأما الحر ، فإن لم تكن له عش:) -رحمه الله-قال النووي

يرد قطعا لأن الحرية : لصحيح طرد الوجهين في رد العبد ، والثاني ، ففي رده طريقان ، اويهان
صلى الله عليه  -رد النبي  وإن كان للحر عشيرة وطلبته ، رد كما .....في الجملة مظنة القدرة 

، لأن الظاهر أنهم يحمونه ، وأما   سهيل بن عمرو على -رضي الله عنه - أبا جندل - وسلم
تأديبا في زعمهم ، وإن طلبه   ونحوه ، فلا اعتبار به ، فإنهم يفعلونه كون عشيرته تؤذيه بالتقييد

عين عشيرته ، لم يرد إلا إذا كان الطالب ممن يقدر المطلوب على قهره والإفلات منه ، وعلى 
وإن لم يطلبه أحد ،  -رضي الله عنه  - أبا بصير - صلى الله عليه وسلم -هذا حمل رد النبي 

أنه لا منع من  ومعنى الرد: ذا لم يطلب أحد المرأة ، قال الأصحاب فلا رد كما لا غرم إ
صلى  -الرجوع ، ويخلى بينه وبين من يطلبه ، لا أنه يجبر على الرجوع ، وهذا معنى رد النبي 

ولا يبعد تسمية التخلية ردا كما في  -رضي الله عنهما  - وأبا بصير أبا جندل - الله عليه وسلم
 ( )(.رد الوديعة
 :اهب العلماء في الفرعينم 

 .ت له  عشيرةكان الحر إذارد  :المسألة الأولى
تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل ذكر الخلاف في رد الرجل والراجح ماذهب إليه  

                                 
 (.2  -7  /0 )روضة الطالبين (  )
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صلى الله عليه -الشافعية،والحنابلة،والمذهب عند المالكية في جواز الرد استدلالًا برد الرسول
 ( ).لأبي جندل وأبي بصير-وسلم

 .إذا لم تكن له عشيرةرد الحر  :المسألة الثانية
إلى أن الحر إذا كانوا مستذلين فيهم ليس لهم عشيرة تكف عنهم الأذى ( )ذهب الشافعية

وكان الشرط في عقد الهدنة بردهم . وطلبوهم ليعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم، لم يجز ردهم إليهم
ولأنه لما وجب على  ؛وكفا عن تعذيبهم واستذلالهم باطلا كما بطل في رد النساء، حقنا للدماء

  .الإمام فك الأسير المسلم وجب أن لا يكون عونا على أسر مسلم
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

؛فيجوز رد الرجل الحر إن جاء مسلما وكانت له عند الشافعية الفرق معتبر بين الفرعين
 .عشيرة،بخلاف إن لم تكن له عشيرة فلا يجوز الرد

 
 

                                 
 (.7  : ص)تقدم في (  )
مغني المحتاج ،و (2  /  )نى المطالب،وأس(2  -7  /0 )،وروضة الطالبين(   / )المهذب للشيرازي:ينظر(  )
 (. 0  / 8)،ونهاية المحتاج ( 2/4)
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 الفصو الثاني عشر
 لفروع الفقهية في الصيد وال بائحالفروق بين ا

 
 :وفيه مبحثان
إذا ابتلعت سمكة طائرا فوجد ميتا في جوفها ذوبين ما  الفرق بين ما : المبحث الأول

 .إذا ابتلعت سمكة 
الفرق في ملكية الصيد إذا دخو صيد دار إنسان فأغلب أجنبي  : المبحث الثاني

 .لو غصب شبكة واصطاد بها  البابذوبين ما
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 المبحث الأول
 إذا ابتلعت سمكة طائرا فوجد ميتا الفرق بين ما

 جوفهاذ وبين ما إذا ابتلعت سمكـــــــــــــــــــــــــــــــــة في 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .سمكة حيوانا في جوفهاالفيهما ابتلاع  هماكلان  االفرع 
  :توضيح الفرق

،أما في المسألة الثانية كان ةالمسألة الأولى ابتلعت السمكة طائرا ميتاً فلا يؤكل لأنه ميتفي 
 .في جوفها سمكة والسمك يؤكل ميته

 :دليو الفرق
سمكة في جوف سمكة، فهي حلال، كما لو ماتت  ولو وجدت:)-رحمه الله-قال النووي 

 ( ).(حتف أنفها،بخلاف ما لو ابتلعت طائرا فوجد ميتا في جوفها،لا يحل
فيحرم أكل كل ميت ( )(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ :)ومما يستدل به عموم الآية في قوله تعالى 

أما الميتتان حلت لنا ميتتان ودمان،أ) :صلى الله عليه وسلم-واستثني ميتة السمك والجراد بقوله
  .( )(فالسمك والجراد

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .في جوفها إذا ابتلعت سمكة طائرا فوجد ميتا :المسألة الأولى
السمكة لوا إلى أن -رحمهم الله-(0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )ذهب الحنفية

                                 
 (.4  / )روضة الطالبين (  )

 . :الآية ،سورة المائدة(  )

،وأخرجه (    :)حديث رقم-باب الكبد والطحال -مةأبواب الأطع-(   / )أخرجه ابن ماجه في سننه (  )
وقال (. 42  :) حديث رقم-باب الحوت يموت في الماء والجراد-كتاب الطهارة-( 8 /  )البيهقي في  السنن الكبرى 

 (. صحيح:)معلقاً على الحديث(  2 / 8)الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

  (. 4 /7)،و تبيين الحقائق(  /7)،والاختيار لتعليل المختار (  /7)ائعبدائع الصن: ينظر ( )

 (.42/  )،والذخيرة للقرافي (44 / )،والبيان والتحصيل (0 7/ )المدونة : ينظر( 7)
 (.  4/0)،والمجموع شرح المهذب (4  / )روضة الطالبين : ينظر( 2)

 (. 0  /  )،وشرح الزركشي (  /  )قدامة ،والشرح الكبير لابن(7  /4)المغني لابن قدامة:ينظر(0)
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حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ  :)يحرم أكله؛لقوله تعالىا ميتاً فإنه ابتلعت عصفورا أو غيره فوجد في جوفه
،ولأنه مأكول لا يحل ميتة فلا بد من قصده ( )(الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ 

 . وتذكيته أو صيده بمحدد غير السن والظفر
 .وف سمكةوجد  سمكة في جإذا : المسألة الثانية

سمكة في جوف  إلى أنه لو وجدت (7)،والحنابلة( )والشافعية،( )والمالكية،( )ذهب الحنفية
صلى الله عليه -روي عن النبيلما ؛جوف سمكة، فهي حلال، كما لو ماتت حتف أنفها

  .(2)(أما الميتتان فالسمك والجرادأحلت لنا ميتتان ودمان،:)أنه قال-وسلم
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

فالطائر الميت الموجود في جوف السمكة لا يؤكل، بخلاف  الفرق معتبر بين الفرعين؛   
 .السمك الميت الموجود في جوف السمكة

 
 
 
 

                                 
 . :الآية ،سورة المائدة(  )
  (.00 /2)،ورد المحتار(7 7/ )،ومجمع الأنهر (2 /7)،وبدائع الصنائع(4  /  )المبسوط للسرخسي: ينظر(  )

 (.42/ )،والذخيرة للقرافي (44 / )،والبيان والتحصيل (0 7/ )المدونة :ينظر(  )

 (. 4/0)،والمجموع شرح المهذب (4  / )،وروضة الطالبين (74/ 7 )كبير الحاوي ال: ينظر(  )

/  )،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي(  /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(7  /4)امةالمغني لابن قد:ينظر( 7)
  0.) 

خرجه ،وأ(    :)حديث رقم-باب الكبد والطحال -أبواب الأطعمة-(   / )أخرجه ابن ماجه في سننه ( 2)
وقال (.42  :) حديث رقم-باب الحوت يموت في الماء والجراد-كتاب الطهارة-( 8 /  )البيهقي في  السنن الكبرى 

 (. صحيح:)معلقاً على الحديث(  2 / 8)الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
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 المبحث الثاني
 الفرق في ملكية الصيد إذا دخو صيد دار إنسان فأغلب

 بهـــــــــــــــــا أجنبي البابذوبين ما لو غصب شبكة واصطاد 
 

 :الفرعين وجه الشبه بين
 .فيهما اصطياد في ملك الغير هماكلان  االفرع 

  :توضيح الفرق
الذي فلا يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي الغير في المسألة الأولى دخل الصيد في ملك 

 .ذا غصب شبكة من المالك،بخلاف ما إأغلق الباب عليه
 :دليو الفرق
إنه لا يملكه، فأغلق : لصحيحصيد دخل دار إنسان وقلنا با):-رحمه الله-قال النووي

أجنبي الباب،لا يملكه صاحب الدار،ولا الأجنبي،لأنه متعد لم يحصل الصيد في يده، بخلاف ما 
 ( ).(لو غصب شبكة واصطاد بها

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .أجنبي الباب صيد إذا دخو دار إنسان فأغلبملكية ال:المسألة الأولى
يملكه الأجنبي  يد إذا دخل دار إنسان وأغلق أجنبي الباب لاإلى أن الص ( )ذهب الشافعية

 .؛لأنَّه متعدٍ لم يحصل الصيد في يدهولا صاحب الدار
 .غصب شبكة واصطاد بهاملكية الصيد إذا :المسألة الثانية

 :اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في ملكية الصيد بشبكة مغصوبة على قولين 
 :القول الأول

وإليه .أن من اغتصب شبكة واصطاد بها فالصيد ملكه وعليه أجرة المثل للمغصوب منه

                                 
 (.7 7/ )روضة الطالبين (  )

 (. 7  / 4)تحفة المحتاج ،و (   /4)لمجموع ،وا(7 7/ )روضة الطالبين : ينظر ( )
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 ( ).،وبعض الحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )ذهب الحنفية
 :القول الثاني

 أكثروإليه ذهب .أن من اغتصب شبكة واصطاد بها فالصيد ملك للمغصوب منه
 (7).الحنابلة

 :دليو القول الأول
فأشبه مالو ذبح  ت للصائدحصل بفعل الغاصب وهذه آلآبكة مغصوبة بشأن الصيد 

 (2).بسكين غيره
 :دليو القول الثاني 

فيكون له كما لو غصب ومن كسب ماله أن ذلك الصيد بسبب ملك المغصوب منه 
 (0).عبدا فصاد
 :نوقش

نفسه شر الصيد بالعبد يبا القياس على مالو غصب عبدا فصاد قياس مع الفارق ؛لأن     
 (8).جعل المصيد لهفيفلما كان المباشر للصيد بها الغاصب  الشبكةوأما فكان المصيد لربه،

 :الراجح
أنه يجب على الغاصب أجرة يدفعها للمغصوب منه والصيد للغاصب لأن القول الأول؛

 .المغصوب آلة والمباشر في صيدها كان الغاصب ،ولمناقشة دليل القول الثاني
 
 

                                 
  (.20 /0)،وبدائع الصنائع (00/  )المبسوط للسرخسي: ينظر ( )

  .(08 /0)،ومنح الجليل (740/ )بلغة السالك ،و (0  /2)شرح مختصر خليل للخرشي: ينظر ( )

 (. 0 /2)المحتاج  ،وتحفة(   / )أسنى المطالب ،و (   /4)،والمجموع (7 7/ )روضة الطالبين : ينظر ( )

 .( 4 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة(48 / 7)المغني : ينظر ( )

 (.0 / )،ومطالب أولي النهى(80/ )،وكشاف القناع ( 4 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة(48 /7)المغني:ينظر (7)

 .(   / )،وأسنى المطالب ( 4 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة(48 / 7)المغني : ينظر( 2)

 (.80/ )،وكشاف القناع ( 4 /7)،والشرح الكبير لابن قدامة(48 / 7)المغني : ينظر( 0)

  .(740/  )بلغة السالك : ينظر (8)
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 :إبطاله اعتبار الفرق أو
الفرق معتبر بين الفرعين عند الشافعية؛فلا يملك صاحب الدار أو الأجنبي الصيد إذا 

 .بخلاف غاصب الشبكة فإنه يملك الصيد لأنه لم يقع بيده دخل دار إنسان
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 الفصو الثالث عشر
 روع الفقهية في الأضحية والأطعمةالفروق بين الف

 

 :وفيه ثمانية مباحث    
الفرق في الإجزاء بين ال كر من المعز ذوبين التي لم يخلب لها  :ث الأولــــــــبحــــالم

 .أذن
ن الكتابيذوبين المجوسي الفرق بين التوكيو في ذبح الأضحية بي :يــــــــــــالمبحث الثان

 .والوثني
الفرق بين ما إذا اقترن قطا الحلقوم بقطا رقبة الشاة من قفاهاذ  :ثـــــــالمبحث الثال

كان يجري سكينا من القفاذوسكينا من الحلقوم حتى التقتاذوبين   بأن
ما إذا تقدم قطا القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين 

 .الم بح
الفرق بين ما إذا قال علي التضحية به ع البدنة أو الشاةذوبين ما  :اــــــــــــالمبحث الراب

 .لتعيينإذا قال علي أن أعتب ه ا العبد في اللزوم با
الفرق بين ما إذا قال علي التضحية به ع البدنة أو الشاةذوبين ما  :المبحث الخامس

 .إذا قال جعلت ه ا المالذ أو ه ع الدراهم صدقة
وبين من تقرب بال بح إلى  الفرق بين ما إذا قال أذبح لرضى فلانذ :المبحث السادس

 .الصنم في حو ال بيحة
 .الأضحيةذوبين الهدي في مكان ال بح الفرق بين :ـــــاالمبحث الساب
  .الفرق بين أكو الميت الآدمي المعصومذوبين سائر الميتا   :ــــــنالمبحث الثام
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 المبحث الأول
 ذوبين التي لم يخلب لها أذن(3)الفرق في الإجزاء بين ال كر من المعز
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .لقةنقصا في أصل الخا يهمكلأنَّ في الفرعين  
  :توضيح الفرق

في المسألة الأولى الأضحية خلقت بلا ضرع أو بلا ألية فتجزئ،وفي المسألة الثانية خلقت 
 .بلا أذن فلا تجزئ
 :دليو الفرق
وتجزئ التي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية على الأصح، كما يجزئ :)-رحمه الله-قال النووي

 ( )(.الأذن عضو لازم غالبا عز، بخلاف التي لم يخلق لها أذن؛لأنالذكر من الم
بدليل جواز ذن عضو لازم بخلاف الضرع والألية،والفرق أن الأ:)( )تقي الدين الحصني وقال    

ضرع على الأصح لفوات جزء فلا تجزئ مقطوعة الآلية وال،جواز التضحية بالذكر من المعز
 ( )(.المأكول

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .ي خلقت بلا ضرع أو بلا أليةالإجزاء في الت :المسألة الأولى

 
 

                                 
 .الفرق بين التي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية،وبين التي لم يخلق لها أذن في الإجزاء:تصحيح(  )

 (.42 /  )روضة الطالبين (  )

فقيه . عبد المؤمن بن حريز الحسيني الحصني ثم الدمشقي ويعرف بتقي الدين الحصنيهو أبو بكر بن محمد بن (  )
شافعي، تفقه على نجم الدين بن الجابي، وشمس الدين الصرخدي، وشرف الدين بن الشريشي، وشهاب الدين الزهري 

هاج للنووي،و كفاية الأخيار في شرح على التنبيه  لأبي إسحاق الشيرازي،و كفاية المحتاج في حل المن: من تصانيفه.وغيرهم
 .ه4 8توفي سنة .حل غاية الاختصار

 (. 0/ )،ومعجم المؤلفين ( 8/  )الضوء اللامع :ينظر

 (.0 7:ص)كفاية الأخيار (  )
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  .ما خلقت بلا ضرع-أ
إلى إجزاء الأضحية بالشاة التي خلقت بلا ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )ذهب الحنفية

 .ضرع؛قياساً على إجزاء الأضحية بالذكر من المعز
 .ماخلقت بلا ألية -ب

بالشاة إن كانت دون ألية إجزاء الأضحية لمالكية،والشافعية،والحنابلة في اختلف الحنفية،وا
 :على أربعة أقوال

 :القول الأول
وهو الأصح عند ما مقطوعة الألية فإنها لا تجزئ،ألإجزاء إن كانت مخلوقة دون ألية،ا

 ( ).الشافعية
 :القول الثاني

 (7).وهو قول الحنابلة.الإجزاء مطلقا سواء كانت مقطوعة الألية أم خلقت بدونها
 :القول الثالث

وتجزئ إن بقي الأكثر، طع الأكثر أو الأقل،فإن قطع الأكثر لا تجزئ،ين ما إذا قالتفريق ب
  (2).وهو قول الحنفية.ن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا،أما إذا كانت مخلوقة بلا ألية فتجزئلأ

 :القول الرابا
 (0).وهو قول المالكيةكانت مقطوعة الألية أم خلقت بدونها،أعدم الإجزاء مطلقا سواء 

                                 
 (.   /2)رد المحتار :ينظر(  )

 (.8   /2)،ومغني المحتاج ( 7 / 4)،وتحفة المحتاج (0 7:ص)،وكفاية الأخيار( 0 / 8)المجموع : ينظر(  )

 ،(2/ )،وكشاف القناع ( 0 / )،والإقناع للحجاوي(0 7/ )،والشرح الكبير لابن قدامة(   /4)المغني :ينظر(  )
 (. 2 / )ومطالب أولي النهى 

 (. 8  / 2)،ومغني المحتاج ( 7 / 4)،وتحفة المحتاج (0 7:ص)،وكفاية الأخيار( 0 / 8)المجموع : ينظر(  )

 ،(2/ )،وكشاف القناع ( 0 / )،والإقناع للحجاوي(0 7/ )والشرح الكبير لابن قدامة،(   /4)المغني : ينظر( 7)
 (. 2 / )و مطالب أولي النهى 

،و العناية شرح الهداية (2/2)،وتبيين الحقائق( 2/4)،والمحيط البرهاني (78 / )الهداية في شرح بداية المبتدي: ينظر( 2)
(4 /7 7 .) 

،وحاشية الدسوقي (7 / )،وشرح مختصر خليل للخرشي(20 / )والتاج والإكليل،(4  :ص)جامع الأمهات:ينظر( 0)
(  /  0 .) 
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 :ليو القول الأولد
 ( ). في الأضحية الذكر لا ضرع لها وإجزاء ألية له التي لاالمعز  القياس على إجزاء
 :دليو القول الثاني
ذئب فأخذ منه اشتريت كبشا لأضحي به فعدا ال:قال-رضي الله عنه-حديث أبي سعيد

 ( )(.ضح به):فقال-صلى الله عليه وسلم-الألية فسألت النبي
 :يناقش

 .،فلا يحتج بهضعيفالحديث 
 :أدلة القول الثالث

أن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا، وفيما زاد لا تنفذ إلا  - 
 ( ).برضاهم فاعتبر كثيرا

وإن كان لباقي كثيرا والذاهب قليلا يجوز،فإن كان ا،وذهاباللأكثر حكم الكل بقاء أن - 
 ( ).وزالباقي قليلا والذاهب كثيرا لا يج

  (7).أن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا- 
 :دليو القول الرابا

 (2).عصب ولحم ايشوهها زيادة لأنهعيب  ليةقطع الأأن  
 :الراجح

 ،وفقدت عضواً مأكولاً  لأنه يعد عيباً أنه لا تجزئ الأضحية بمقطوع الألية؛القول الأول؛
،ويوجد من الأغنام لا ألية لها  ا لم تقطع الألية منهاوتجزئ الأضحية بالتي خلقت بلا ألية؛لأنه

                                 
 (.  7 /4)تحفة المحتاج : ينظر(  )

،وأخرجه أبو داود الطيالسي ( 0   :) حديث رقم-مسند أبي سعيد الخدري-( 0 /0 )أخرجه أحمد في مسنده(  )
إسناده (:) 0 /0 )وط وآخرون في تحقيق مسند أحمد وقال شعيب الأرنؤ (. 7  :)حديث رقم -( 28/ )في مسنده

وهو الأنصاري،فقد تفرد جابر بالرواية عنه، وقال ابن :وهو ابن يزيد الجعفي،وجهالة محمد بن قرظة: ضعيف لضعف جابر
 (.إنه لم يسمع من أبي سعيد: يقال: لا يعرف، وقال عبد الحق: القطان

 (. 78 / )الهداية في شرح بداية المبتدي : ينظر(  )

 (. 7 /  )البناية شرح الهداية : ينظر(  )

 (.7 /  )البناية شرح الهداية : ينظر (7)

 (.   / )بلغة السالك: ينظر( 2)
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  .خلقة وهي الأغنام الأسترالية

 .إجزاء الأضحية في التي خلقت بلا أذن: المسألة الثانية
اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في الإجزاء بالتضحية بالتي خلقت بلا إذن أو 

 :أذنين على قولين
 :القول الأول

وإليه ذهب ،في الأضحية ا خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة لا تجزئأن م
 ( ).،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفية

 :القول الثاني
 ،( )وإليه ذهب الحنابلة،في الأضحية ما خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة تجزئ أن
 (7).الحنفية ورواية عند ،( )الحنابلة

 :دليو القول الأول
 (2).كان مانعا من الجواز فعدم الأذن أصلا أولى بعضأنَّ قطع الأذن لما  

 :دليو القول الثاني     
 (0).أن ذلك العيب لايخل بالمقصود من الأضحية

 :يناقش
 .أن الأذن عضو لازم

 :الراجح
القول الأول،فلا تجوز الأضحية بالتي خلقت بلا أذن وهو قول الجمهور وهو أقوى دليلاً 

                                 
 (.80 : ص)،ولسان الحكام ( 0 / )،و الاختيار لتعليل المختار (0 /  )المبسوط للسرخسي :ينظر(  )

وحاشية ،(700/  )،و حاشية العدوي (7 / )ليل للخرشي ،وشرح مختصر خ(0  : ص)القوانين الفقهية : ينظر(  )
 (.0  /  )الدسوقي 

 (.8  / 2)،ومغني المحتاج ( 7 / 4)،وتحفة المحتاج (0 7:ص)،وكفاية الأخيار( 0 /8)المجموع : ينظر(  )

 (.27 / )،ومطالب أولي النهى (2/ )،وكشاف القناع (02 / )المغني لابن قدامة : ينظر(  )

 (.88 : ص)ان الحكام لس: ينظر( 7)

 (. 0 /  )المبسوط للسرخسي  (2)

 (.2/ )كشاف القناع : ينظر( 0)
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 .هاوأحوط؛لأنه نقص عضو من خلقت
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين؛ففي المسألة الأولى تجزئ الأضحية بالتي خلقت بلا ضرع أو بلا 
 .ألية،وفي المسألة الثانية خلقت بلا أذن فلا تجزئ الأضحية بها
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 المبحث الثاني
 الوثنيالفرق بين التوكيو في ذبح الأضحية بين الكتابي ذوبين المجوسي و 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .فيهما توكيل في ذبح الأضحية لغير المسلم هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
،أما في المسألة ؛لأنه من أهل الذكاةفي المسألة الأولى يجوز توكيل الكتابي في ذبح الأضحية
لذكاة فكان ليس من أهل ا؛لأنه الثانية فلا يجوز توكيل المجوسي والوثني في ذبح الأضحية

 .اإفساد
 :دليو الفرق
وكل مسلما والأولى أن يل ذبيحته،وله أن يوكل في ذبحها من تح:)-رحمه الله-قال النووي

 ( )(.ولا يجوز توكيل المجوسي والوثني، بخلاف الكتابي.فقيها، لعلمه بشروطها
طعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ :)فتجوز ذبيحة الكتابي لقوله تعالى

عليه الصلاة  أما غير الكتابي فتحرم لمفهوم الآية ولقوله( )(.حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لَهمُْ 
 ( )(.سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم:)والسلام في المجوس

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .توكيو الكتابي في ذبح الأضحية:لىالمسألة الأو 

                                 
 (.00 / )روضة الطالبين(  )

 .7:الآية،سورة المائدة(  )

سنوا :)بلفظ (   :)حديث رقم-باب جزية أهل الكتاب والمجوس-كتاب الزكاة-(08 /  )أخرجه مالك في الموطأ(  )
أما الاستثناء في الحديث فقد (.هذا حديث منقطع(:)   /  )بن عبدالبر في التمهيد وقال ا(.بهم سنة أهل الكتاب

سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي (:)"07 /  )تكلم فيه،فقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
من رواية الحسن بن محمد ابن لم أجده بهذا اللفظ،ولكن أخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة "نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام،فمن أسلم قبل منه،ومن لم يسلم -صلى الله عليه وسلم -أن النبي "الحنيفة 
وروى ابن سعد من وجه آخر عن .وهو مرسل جيد الإسناد".ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم،ولا آكلي ذبائحهم

كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام،فإن أبوا عرض -صلى الله عليه وسلم-الله أن رسول"ابن سعيد بن العاص
وقال ابن الملقن في البدر المنير (. الحديث وفيه قصة وإسناده ساقط" عليهم الجزية بأن لاتنكح نساؤهم،ولا تؤكل ذبائحهم

 (. غريب بهذا اللفظ(:) 8 /  )وقال الزيلعي في نصب الراية (.هذا الحديث غريب على هذه الصورة(:)4 2/ 0)
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على جواز لمن أراد أن يذبح أضحيته  ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
 :قالأن رجلًا من الأنصار :ويدل على ذلك ما جاء في الحديثمن المسلمين، أن يستعين بغيره

صلى الله عليه -فقال رسول اللهأضجع أضحيته ليذبحها،-صلى الله عليه وسلم-سول اللهأن ر 
  (7)(.أعنيِّ على أضحيتي فأعانه):للرجل -وسلم

  :قولين علىفي  ذبح الأضحية الكتابي  توكيلاختلفوا في حكم و 
 :القول الأول

 وإليه ذهب.فإن فعل جاز مع الكراهةفاسقاً في ذبحها،ولا ذمياً،لا ينبغي أن يوكل  
  (8).ابلة،وأكثر الحن(0)، والشافعية(2)الحنفية

 :القول الثاني
  (0 ).،ورواية عند الحنابلة(4)لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، وإليه ذهب المالكية 

  :دليو القول الأول
الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ :)عموم قوله تعالى- 

  (  ).(حِلٌّ لَهمُْ 
 (  ).من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلمأن - 

                                 
 (.70/   )،وشرح الهداية (4/ 2)،وتبيين الحقائق(04/ 7)بدائع الصنائع: ينظر(  )

 (. 70/  )،وحاشية العدوي ( 7 / )،ومواهب الجليل ( 8 /  )التاج والإكليل : ينظر(  )

 (.788/  )،و الإقناع للشربيني(8 7/  )،وأسنى المطالب (07 / 8)المجموع : ينظر(  )

 (. 7 / )،والمحرر (72 / )،والمبدع (  77/ )،و الشرح الكبير لابن قدامة(77 / 4)المغني : ينظر(  )

حديث -باب فيمن ذبح قبل الصلاة-كتاب الأضاحي والعقيقة والوليمة-( 0 /  )أخرجه الحارث في مسنده( 7)
وقال الحافظ ابن حجر في فتح (.رجال الصحيحرواه أحمد،ورجاله (:)7 / )وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (. 0 :)رقم

 (.رجاله ثقات(:)4 /0 )الباري 

 (.0 /7)،والاختيار لتعليل المختار ( 2 /  )،و الهداية في شرح بداية المبتدي (20/ 7)بدائع الصنائع : ينظر( 2)

 (. 2 / 7)البهية  ،والغرر(8 7/  )،وأسنى المطالب(00 /  )،وروضة الطالبين( 7/4 )الحاوي الكبير: ينظر( 0)

 ( 7 / )،والمحرر (72 / )، والمبدع ( 77/ )،و الشرح الكبير لابن قدامة(77 / 4)المغني : ينظر( 8)

 (. 8 /  )،ومنح الجليل (  /  )،و شرح مختصر خليل للخرشي (40 /  )البيان والتحصيل : ينظر( 4)

 (. 7 / )،والمحرر (72 / )،والمبدع (  77/ )،و الشرح الكبير لابن قدامة(77 / 4)المغني : ينظر( 0 )

 .7:الآية،سورة المائدة(   )

 (.  4/ 7 )الحاوي الكبير : ينظر(   )
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  ( ).أنه ذبح يصح من المسلم فصح من الكتابي كالذكاة - 
في إقامة القربة  ة الكتابيالتضحية قربة والكافر ليس من أهل القربة لنفسه فتكره إناب أن - 

 ( ).لغيره
  :القول الثاني أدلة

  ( )(.لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني: )أنه قال-ضي الله عنهر -ما ورد عن علي - 
  ( )(.والنصراني

أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهوديُ -رضي الله عنهما-عن ابن عباسما ورد  - 
  ( ).والنصرانيُ 

وإذا ذبحت لا يذبح أضحيتك إلا مسلم،:)أنه قال-رضي الله عنهما-عن ابن عباس أيضاً و  - 
 (7) (.م منك ولك، اللهم تقبل من فلانفقل باسم الله الله

 :الراجح
كراهية ذبح الكتابي للأضحية جمعاً بين الأدلة وحمل الآثار الواردة عن القول الأول؛

 .؛لكونها قربة يتقرب بها الخروج من الخلافالأولى ،و الصحابة على الكراهية
 .توكيو المجوسي والوثني في ذبح الأضحية:المسألة الثانية     

على تحريم ذبيحة الوثني والمجوسي  (4)،والحنابلة(8)،والشافعية(0)،والمالكية(2)نفيةالح اتفق
                                 

 (. 4/ 7 )الحاوي الكبير : ينظر ( )

 (.20/ 7)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (. 22 4 ):أثر رقم -باب النسيكة يذبحها غير مالكها-كتاب الضحايا(00 /4)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(  )

 (.20 4 : )أثر رقم-باب النسيكة يذبحها غير مالكها-كتاب الضحايا(08 /4)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(  )

 (. 28 4 :) أثر رقم-باب النسيكة يذبحها غير مالكها-كتاب الضحايا(08 /4)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى( 7)

،والبحر (  7/   )،والبناية شرح الهداية(88 /4)عناية شرح الهداية ،وال(0 /7)الاختيار لتعليل المختار :ينظر( 2)
 (. 4 / 8)الرائق 

 (.40 /  )،و الفواكه الدواني (48/  )،ومواهب الجليل (00  /  )الذخيرة للقرافي : ينظر( 0)

 (.   / 8)ج ،و نهاية المحتا (0  /  )،و روضة الطالبين (07/ 4)،و المجموع ( 4/ 7 )الحاوي الكبير : ينظر( 8)

 (.  / 8)،و المبدع (0 /  )،و الشرح الكبير لابن قدامة( 4 /4)المغني : ينظر( 4)
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 :وقد قال تعالى.هلل غير الله أو يذبح على النصبوتوكيله في ذبح الأضحية؛لأنَّ المشرك ي
مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ ا) للَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَ رَدِّيةَُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ

يْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  والمجوسي لا يذكر اسم الله ( )(وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّ
تاب غير سنوا بهم سنة أهل الك:)وقد قال عليه الصلاة والسلام في المجوس.الذبيحة على

  ( )(.ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين؛فيحل توكيل الكتابي بذبح الأضحية مع الكراهة،أما المجوسي 
 .والوثني فيحرم

 

                                 
 .  :الآية،سورة المائدة(  )

 (.22 :ص)تقدم تخريجه في ( )
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  المبحث الثالث
 الفرق بين ما إذا اقترن قطا الحلقوم بقطا رقبة الشاة من قفاهاذبأن 

 وسكينا من الحلقوم حتى التقتاذوبين ما إذا ا من القفاذيجري سكين كان
  .حـــــــقطا القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين الم ب تقدم

 :وجه الشبه بين الفرعين
  .فيهما قطع من قفا الأضحيةا يهمكلأن الفرعين  

  :توضيح الفرق
قفاها،بأن كان يجري سكينا من  في المسالة الأولى اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من

أما في المسألة الثانية تقدم قطع القفا .ميتة فتحرم فهي القفا،وسكينا من الحلقوم حتى التقتا
  .فتكون حلال وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح

 :دليو الفرق
، بأن كان ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها: )-رحمه الله -قال النووي

يجري سكينا من القفا، وسكينا من الحلقوم حتى التقتا، فهي ميتة، بخلاف ما إذا تقدم قطع 
 ( )(.المذبحالقفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين 

 :م اهب العلماء في الفرعين     
من ناحية  على مشروعية قطع أعضاء الذكاةنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة اتفق الح      
 :واختلفوا في حل الذبيحة إذا قطعت هذه الأعضاء من جهة القفا على قولين.الحلق

 :القول الأول
 .فلو فعل ذلك عصى لما فيه من التعذيبأو من صفحة العنق،يكره ذبح الحيوان من القفا،

لكن إن حدث القطع على وجه السرعة، وأتت السكين على موضع الذبح، وفي الحيوان حينئذ 
. ( )والحنابلة،( )، والحلقوم والمري عند الشافعية( )اة مستقرة حتى تقطع العروق عند الحنفيةحي

                                 
 (. 0 / )روضة الطالبين (  )

 (.40 / 7)،وتبيين الحقائق (  /7)،وبدائع الصنائع ( /  )المبسوط للسرخسي: ينظر(  )

 (. 4/8)، المجموع ( 0 / )،وروضة الطالبين ( 8 /8 )نهاية المطلب:ينظر(  )

 (.0 / 8)،والمبدع( 77-770/ )،والكافي لابن قدامة(00 /4)المغني:ينظر(  )
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 .جاز أكله
 :القول الثاني

ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك إلى قطع ما يجب في لا يؤكل ما ذبح من القفا،
 ( ).وإليه ذهب المالكية.الذكاة

 :القول الأول أدلة
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، . كذلك ما جرح من غير مذبحهأنها ماتت بالذبح، و - 

إِلاَّ ::)-تعالى-لله؛ لقول ا( )وما أكل السبع والمريضة ما أدرك ذكاتها، وفيها حياة مستقرة حلت
يْتُمْ   .( )(مَا ذكََّ

ا أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحته - 
 ( )(.كلوها): بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

 :دليو القول الثاني
أن القطع في القفا سبب للزهوق وهو في غير محل الذبح فقد اجتمع مع الذبح منع حله  
كما لو بقر بطنها لأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع 

  (7).قاتل فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتلهالنخاع وهو مقتل من الم
 :الراجح

لأن الذبح إذا أتى على هذه الأعضاء وفي الحيوان حياة ولو أدنى حياة أحله  القول الأول؛
يْتُمْ :)وقد قال الله فيها –ة والنطيحة كأكلة السبع والمتردي   .وهذه قد ذكيت(2)(إِلاَّ مَا ذكََّ
يجري  طا الحلقوم بقطا رقبة الشاة من قفاهاذبأن كانإذا اقترن ق:المسألة الأولى

 .سكينا من القفاذ وسكينا من الحلقوم حتى التقتا

                                 
 (.00 / )،ومنح الجليل (0  / )،والتاج والإكليل(8  / )الذخيرة للقرافي : ينظر(  )

 (. 77-770/ )الكافي لابن قدامة: ينظر(  )

 . :الآية ،ة المائدةسور (  )

  (.7707:) حديث رقم-باب ذبيحة المرأة والأمة -كتاب الذبائح والصيد-( 0/4)أخرجه البخاري في صحيحه(  )

 (.00 / )،ومنح الجليل (0  / )،والتاج والإكليل(8  / )الذخيرة للقرافي : ينظر( 7)

 (. )الآية:سورة المائدة( 2)
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بقطع رقبة  ( )اقترن قطع الحلقومأنه إذا على ( )،والحنابلة ( )الشافعية،و ( )الحنفيةاتفق  
لأنها ؛ميتة الشاة من قفاها،بأن كان يجري سكينا من القفا،وسكينا من الحلقوم حتى التقتا،فهي

  .الذبح بعد ذلكصارت ميتة فلا يفيد 
قطا القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين  إذا تقدم :المسألة الثانية

 .الم بح
إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة أنه على  (0)،والحنابلة(2)الشافعية،و (7)اتفق الحنفية

 .اة صادفتها وهي حيةلأن الذك،فهي حلال؛مستقرة إلى وصول السكين المذبح
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها،بأن كان يجري  فإذاالفرق معتبر بين الفرعين؛
قطع القفا وبقيت إن أما .ميتة فتحرم فهي سكينا من القفا،وسكينا من الحلقوم حتى التقتا

 .لفتكون حلا الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح
 
 

                                 
 (. 4 / 8)،والبحر الرائق ( 4 /7)،وتبيين الحقائق(  /7)وبدائع الصنائع،(8  /  )المبسوط للسرخسي :ينظر(  )

 (.4 7/  )،وأسنى المطالب(4/80)،والمجموع( 8 - 8 /8 )ية المطلب ،ونها(7/44 )الحاوي للماوردي:ينظر(  )

 (.47 / 0 )،و الفروع ( 4 /  )،والمحرر ( 7/  )،والشرح الكبير لابن قدامة(770/ )الكافي لابن قدامة:ينظر(  )

 .مذهب الحنفية تحل إذا قطعت العروق(  )

 (. 4 / 8)،والبحر الرائق ( 4 /7)،وتبيين الحقائق(  /7)،وبدائع الصنائع(8  /  )المبسوط للسرخسي :ينظر(7)

  (.4 7/  )،وأسنى المطالب (4/80)،والمجموع ( 8 - 8 /8 )،ونهاية المطلب (7/44 )الحاوي للماوردي:ينظر(2)

 (.47 / 0 )،و الفروع ( 4 /  )،والمحرر ( 7/  )،والشرح الكبير لابن قدامة( 77/ )الكافي لابن قدامة:ينظر( 0)
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 المبحث الرابا
 علي التضحية به ع البدنة أو الشاةذ (3)الفرق بين ما إذا قال

 وبين ما إذا قال علي أن أعتب ه ا العبد في اللزوم بالتعيين
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
  .ونذر فيهما تعيين واختيار هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
بقوله علي التضحية بهذه  لأضحية والعتق بالتعيينلزم المسألة الأولى والمسألة الثانية تفي ا

  .إلا أن مسألة العتق أولى في اللزوم بالتعيين الشاة وبقوله علي أن أعتق هذا العبد
 :دليو الفرق

إذا قال علي التضحية بهذه البدنة أو هذه الشاة تعين عليه التضحية بما عينه وكذا إذا قال 
والخلاف في اللزوم بتعيين العبد في العتق كالخلاف في  عينلزمه عتق المهذا العبد  علي أن أعتق
بالتعيين إلا أن العبد أولى في اللزوم بالتعيين؛لأنه ذو حق في العتق بخلاف  لزوم الأضحية

علي التضحية بهذه البدنة أو الشاة،لزمه :فلو قال ابتداء:)-رحمه الله-النووي قالالأضحية 
علي أن أعتق هذا العبد،لزمه :ولو قال.لى الصحيحالتضحية قطعا،وتتعين تلك الشاة ع

العتق،وفي تعيين هذا العبد،وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هذه الصورة من الأضحية، 
 ( ) (.لأنه ذو حق في العتق،بخلاف الأضحيةبالتعيين؛والعبد أولى 

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .دنة أو الشاةإذا قال علي التضحية به ع الب :المسألة الأولى

من نذر أن يضحي، فإنه  على أن (2)والحنابلة،(7)،والشافعية( )والمالكية،( )الحنفيةق اتف

                                 
 . ناذراً (  )

 (.04 / )روضة الطالبين(  )

 (.44 / 8)،والبحر الرائق (28 /  )درر الحكام شرح غرر الأحكام : ينظر(  )

  (.7  /  )، وحاشية الدسوقي ( 7 /  )الذخيرة للقرافي : ينظر(  )

 (. 0  / 2)،ومغني المحتاج(  7/ )،وأسنى المطالب (80 / 8 )،ونهاية المطلب(   / 8)المجموع : ينظر( 7)

 (. 80 / )،ومطالب أولي النهى (20 / )،و المبدع (   /4)المغني : ينظر( 2)
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رضي -؛لما روي عن عائشةغير معينة مكان النذر لأضحية معينة أأيجب عليه الوفاء بنذره سواء 
نذر أن ومن من نذر أن يطيع الله فليطعه،:)قال-صلى الله عليه وسلم-النبيعن -الله عنها

  .ن التضحية قربة لله تعالى فتلزم بالنذر كسائر القرب،ولأ( )(يعصيه فلا يعصه
 .إذا قال علي أن أعتب ه ا العبد :المسألة الثانية

على أنَّ من قال علي أن أعتق هذا  (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية 
  .ه القاضيالعبد لزمه العتق ويأثم بتركه لكن لايجبر 

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
مما سبق تبين عدم الفرق بين المسألتين فكلاهما يلزمان بالتعيين إلا أن العبد أولى بالتعيين 

والضحية لا حق لها ظهر وجوب الوفاء،للعبد حقاً، وحظاً في العتق؛ فإذا عيّنه للاستحقاق، لأن
 .في تعيينها

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 (. 2242:)حديث رقم-باب النذر في الطاعة –كتاب الأيمان والنذور-(   / 8)أخرجه البخاري (  )

 (. 0 0/ )،ورد المحتار(   /  )،و البحر الرائق (  /  )درر الحكام : ينظر(  )

 (. 20 / )،والمقدمات الممهدات (   / )،والبيان والتحصيل (787/ )المدونة : ينظر(  )

 (.0  /2)،ومغني المحتاج(80 /8 )،ونهاية المطلب(   / 8)المجموع : ينظر(  )

 (. 04 /2)،وكشاف القناع(20 /  )والشرح الكبير لابن قدامة،(8 /0 )المغني: ينظر( 7)
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 المبحث الخامس
 ا إذا قال علي التضحية به ع البدنة أو الشاةذالفرق بين م

 ه ا المالذ أو ه ع الدراهم صدقة وبين ما إذا قال جعلت
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
  .فيهما تعيين بأداء عبادة في ما يملك هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
ذا المال، جعلت ه: ولو قال:)عدم الفرق بين الفرعين حيث قال -رحمه الله-اختار النووي

أو هذه الدراهم صدقة، تعينت على الأصح كشاة الأضحية، وعلى الثاني، لا، إذ لا فائدة في 
فلو قال هذا المال صدقة أو هذه الشاة أضحية  ( )(.تعيين الدراهم لتساويها، بخلاف الشاة

الشاة في  فيتعين عليه إخراج المال والتضحية بالشاة فلا فرق بين تعيين المال في الصدقة وتعيين
 .الأضحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.04 / )روضة الطالبين(  )
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 المبحث السادس
 الفرق بين ما إذا قال أذبح لرضى فلانذوبين 

 بال بح إلى الصنم في حو ال بيحة تقرب من
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .وتقرب لغير اللهفيهما ذبح  هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
ل،أما في المسألة الثانية إذا تقرب في المسألة الأولى إذا قال أذبح لرضى فلان فالذبيحة حلا

 .بالذبح إلى الصنم فيحرم
 :دليو الفرق

أذبح لرضى فلان،حلت الذبيحة،لأنه لا يتقرب إليه،بخلاف : )-رحمه الله-قال النووي 
  ( ).(من تقرب بالذبح إلى الصنم

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .حكم ال بيحة إذا قال أذبح لرضى فلان: المسألة الأولى

لقوله أن الذبح لغير الله يحرم؛ على(7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية   
 .(2)(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ ) :تعالى

 :على قولينالذبح لرضى فلان واختلفوا في 
 
 
 

                                 
 (.0  /  )روضة الطالبين (  )

 (.4 7/   )،والبناية شرح الهداية (7 / 7)،وبدائع الصنائع (2  /   )المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

  (.222:ص)لثمر الداني ،وا(0  / )،وحاشية العدوي(87 / )الفواكه الدواني: ينظر(  )

 ( .4  / 8)،ونهاية المحتاج (0 7/ )،وأسنى المطالب (0  / 8)المجموع : ينظر(  )

 (. 200/ 2)،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 2/   )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 4 /4)المغني : ينظر( 7)

 .  :الآية،سورة المائدة( 2)
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 :ولالقول الأ
 .( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفية وإليه ذهب.الذبح لرضى فلانيحرم  

 :القول الثاني
 (2).من الشافعية (7)وإليه ذهب ابن كج.الذبح لرضى فلان حلال أن

 :أدلة القول الأول
 (0) (.بِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَِّهِ رَ :)قوله تعالى- 
 (8) (.لعن الله من ذبح لغير الله:)-صلى الله عليه وسلم-قوله- 

 :دليو القول الثاني
 (4).لأنه يتقرب إليه بذلكحلت الذبيحة لرضى فلان؛ 

 :يناقش
فالنسك والذبائح لا تكون إلا لله ويحرم ذبحها لغيره بالعمومات في الدليلين السابقين 

  .ير اللهوملعون ذابحها لغ
 :الراجح

 .القول الأول؛وذلك لقوة الأدلة وصراحة دلالتها ولضعف دليل القول الآخر

                                 
 (.4 7/   )،والبناية شرح الهداية (7 / 7)،وبدائع الصنائع (2  /   )المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

  (.222:ص)،والثمر الداني (0  / )،وحاشية العدوي(87 / )الفواكه الدواني: ينظر(  )

 ( .4  / 8)،ونهاية المحتاج (0 7/ )،وأسنى المطالب (0  / 8)المجموع : ينظر(  )

 (. 200/ 2)،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 2/   )قدامة ،والشرح الكبير لابن ( 4 /4)المغني : ينظر(  )

فقيه،من أئمة الشافعية،وولي قضاء الدينور،وقال ابن .هو يوسف بن أحمد بن يوسف،أبو القاسم  المعروف بابن كج( 7)
ل الناس وارتح. كان يضرب المثل في حفظه لمذهب الشافعي: وقال السبكي. صنف كتبا كثيرة انتفع بها الفقهاء:خلكان

 .ه 07 توفي سنة .وهو صاحب وجه في المذهب. إليه من الآفاق
 (.8/   )،و سير أعلام النبلاء (27/ 0)وفيات الأعيان : ينظر

 (.0  /  )،وروضة الطالبين (0  / 8)المجموع : ينظر( 2)

 . 2 :الآية،سورة الأنعام( 0)

حديث  -الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعلهباب تحريم -كتاب الأضاحي-(720 / )أخرجه مسلم في صحيحه( 8)
 (.408 :) رقم

  (.0  /8)المجموع ( 4)
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 .حكم ال بيحة إذا تقرب بال بح إلى الصنم:المسألة الثانية

على أن الذبيحة إذا ذبحت تقرباً إلى ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا :)كلها؛لقوله تعالىميتة ويحرم أ إلى الصنم  فإنها

يْتُ أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَ رَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ  مْ وَمَا ذُبِحَ  مَا ذكََّ
  (7)(.صُبِ عَلَى النُّ 

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
 .فيحرم الذبح لرضى فلان والذبح للتقرب إلى الصنمالفرق غير معتبر بين الفرعين؛

 
 
 

                                 
 (.4 7/   )،والبناية شرح الهداية (7 / 7)،وبدائع الصنائع (2  /   )المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

  (.222:ص)،والثمر الداني (0  / )،وحاشية العدوي(87 / )الفواكه الدواني: ينظر(  )

 ( .4  / 8)،ونهاية المحتاج (0 7/ )،وأسنى المطالب (0  / 8)موع المج: ينظر(  )

 (. 200/ 2)،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 2/   )،والشرح الكبير لابن قدامة ( 4 / 4)المغني : ينظر(  )

 . :الآية،سورة المائدة( 7)



- 379 - 

 

 المبحث السابا
 الفرق بين الأضحيةذوبين الهدي في مكان ال بح

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .داب قبل ذبحهماآفيهما التقرب إلى الله والتزام  هماكلان  االفرع

 :توضيح الفرق
أما في المسألة الثانية فيختص ذبح ،في المسألة الأولى ذبح الضحايا يكون في أي مكان

 .مكة فقطحرم الهدي في 
 :دليو الفرق
 ( )(.محل التضحية،بلد المضحي،بخلاف الهدي:)-رحمه الله-قال النووي

فانحروا في منحر،نى كلها ومنحرت هاهنا،:)قال-صلى الله عليه وسلم-ودليل الفرق أن النبي
وذلك في الهدي فمحل الهدي الحرم،أما مكان الأضحية فهو مكان وجود المضحي ( )(رحالكم

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ )؛لأنه استحب للمضحي الأكل من أضحيته لقوله تعالى فَكُلُوا مِن ْ
 .( )(الْفَقِيرَ 

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .مكان ذبح الأضحية:المسألة الأولى

لمضحي من اأن يأكل  استحبابعلى  (0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )اتفق الحنفية
يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره،وإذا لم يكن وإن  وأن يذبحها بيده إن كان يحسنه من أضحيته

مما يدل على أن مكان ذبح الاضحية مكان وجود  استعان بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه

                                 
 (.8  /  )روضة الطالبين (  )

 (.8   :)حديث رقم-باب ما جاء أن عرفة كلها موقف -جكتاب الح-( 84/  )أخرجه مسلم في صحيحه(  )

 .8 :الآية ،سورة الحج(  )

والعناية  ،(0 /7)،والاختيار لتعليل المختار ( 2 / )،والهداية في شرح بداية المبتدي (7/04)بدائع الصنائع: ينظر(  )
 (. 8 4/7)شرح الهداية 

 (. 40 : ص)،والثمر الداني (707/ )،وحاشية العدوي ( 8  / )،والفواكه الدواني( 0 / )بداية المجتهد:ينظر( 7)

 (.    / 2)،ومغني المحتاج ( 74/  )،والإقناع للشربيني(7 7/ )،وأسنى المطالب (   /8)المجموع : ينظر( 2)

 (.   2/  )شرح منتهى الإرادات،و ( 0 / )المبدع،و ( 78/ )،والشرح الكبير لابن قدامة(8  /4)المغني:ينظر( 0)
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وأن يذبحها بيده وأن  لمضحي من أضحيتهاأن يأكل  استحباب الأدلة الدالة على ومن المضحي
 :يشهدها إذا استعان بغيره مايلي

هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ :)قوله تعالى -   ( )(.فَكُلُوا مِن ْ
ضحى بكبشين أقرنين  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-عن أنس - 

 ( ).ذبح ويكبر ويسمي، ويضع رجله على صفحتهماأملحين، ي
فإنه قومي فاشهدي أضحيتك،:)-رضي الله عنها-لفاطمة-صلى الله عليه وسلم-قوله  -  

 ( ) (.يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب
 .مكان ذبح الهدي:المسألة الثاني

ذبح الهدي مكة وليس على أن مكان  (0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )اتفق الحنفية
وليس هناك دليل يجوز ذبح الهدي في خارج الحرم ومن الأدلة الدالة على محل هدي التمتع 

 :والقران مايلي
لُغَ الْهدَْيُ محَِلَّهُ :)تعالى في المحصر هقول-  وفسر محله بأنه الحرم (8)(وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتىَّ يَ ب ْ

 .عند القدرة على إيصاله
الكعبة بعينها، وإنما أراد ومعلوم أنه لم يرد (4)(هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ :)الى في جزاء الصيدقوله تع - 

 .الحرم

                                 
 .8 :الآية ،سورة الحج(  )

، ( 04 :)حديث رقم-باب ما يستحب من الضحايا -كتاب الأضاحي-(0  /  )أخرجه أبو داود في سننه (  )
 .إسناده صحيح:قال شعيب الأرنؤوط معلقا

باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده -كتاب الحج-( 4 /7)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (  )
وقال الألباني في (.7  0 :)حديث رقم-تنابة فيه ثم حضوره الذبح؛ لما يرجى من المغفرة عند سفوح الدموجواز الاس

 (.حديث موضوع(:)00 /  )ضعيف الترغيب والترهيب 

 (.88 /  )البناية شرح الهداية ،و (40/ )،وتبيين الحقائق (2  / )المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 (. 00 /  )،ومنح الجليل (00 / )،والذخيرة للقرافي (   /  )بداية المجتهد : ينظر( 7)

 (.   / )مغني المحتاج ،و (48 / )المحتاج  ،وتحفة(  7/ )أسنى المطالب: ينظر( 2)

 (.77 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(87 / )،والمغني (0 7/ )الكافي لابن قدامة : ينظر( 0)

 . 42 :الآية،سورة البقرة (  8)

  .47 :الآية،دة سورة المائ( 4)
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 .وهذا عام في الهدايا، ومنها هدي التمتع والقران( )(ثُمَّ محَِلُّهَا إِلَى الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ :)قوله تعالى- 
 منحر،وكل فجاج مكة طريق كل منى:)قال-صلى الله عليه وسلم-ما روي أن النبي- 

 ( )(.ومنحر
نى كلها ومنحرت هاهنا،:)قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله: ما روي عن جابر-7

 ( )( .فانحروا في رحالكممنحر،
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين؛فمكان الأضحية هو مكان وجود المضحي بخلاف الهدي فلا 
 .الحرم يجوز نحره إلا في

 
 
 
 

                                 
 .  :الآية،سورة الحج(  )

حديث -باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه-كتاب الحج-(44 /7)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى واللفظ له (  )
وقال ( 8 0 :) حديث رقم-باب الذبح  -كتاب المناسك-(  0 / )،وأخرجه ابن ماجه في سننه( 470:)رقم

 (. حديث حسن(:) 2 /  )الزيلعي في نصب الراية 

 (.8   :)حديث رقم-باب ما جاء أن عرفة كلها موقف -كتاب الحج-( 84/  )أخرجه مسلم في صحيحه(  )
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 المبحث الثامن
 دمي المعصومذوبين سائر الميتا  الفرق بين أكو الميت الآ

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .يؤكل إلا ميتة فيهما اضطرار ولم يجد ما هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
في المسألة الأولى لايجوز للمضطر طبخ ولا شواء الميت الآدمي المعصوم بخلاف سائر 

 .في المسألة الثانية فيجوز له ذلكالميتات 
  :دليو الفرق
وليس ....ولو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا،فالصحيح حل أكله):-رحمه الله-قال النووي

ن الضرورة تندفع بذلك،وطبخه هتك لحرمته،فلا يجوز الاقدام له طبخه وشيه، بل يأكله نيئا،لأ
 ( )(.الميتاتعليه، بخلاف سائر 

 :ي الفرعينم اهب العلماء ف
 .أكو ميت الآدمي المعصوم:المسألة الأولى

حيا محقون  اتفق الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة على أن المضطر إن لم يجد إلا آدميا 
كان أو كافرا؛لأنه مثله،فلا يجوز أن يبقي    ولا إتلاف عضو منه،مسلماالدم لم يبح له قتله،

 .نفسه بإتلافه
 : وجد آدميا معصوما ميتا على قولينواختلفوا فيما إذا  

 : القول الأول
 يجوز للمضطر أكل الآدمي المعصوم الميت ما يسد به الرمق وليس للمضطر طبخه وشيه، 

   ( ).،ووجه عند الحنابلة( )الأصح عند الشافعيةهو و .بل يأكله نيئا
 : القول الثاني

                                 
 (. 8 / )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (.08 / 7)،والغرر البهية ( 8 /  )،وروضة الطالبين(07 /7 )الحاوي للماوردي: ينظر(  )

 (. 02 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(   /4)،والمغني(720/  )الكافي لابن قدامة : ينظر(  )
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، والمذهب عند ( )يةالحنفوإليه ذهب .أن المضطر ليس له أكل ابن آدم ولو مات
 ( ).،ووجه عند الشافعية( )والحنابلة ( )المالكية

 :  دليو القول الأول
بذلك،  ،وليس له طبخه وشيه؛لأن الضرورة تندفعفيجوز أكل الميت أن حرمة الحي أعظم

 (7) .وفي طبخه هتك لحرمته
 :دليو القول الثاني

 (2)(.ككسره حياكسر عظم الميت  :)-صلى الله عليه وسلم-قول النبي     
 :نوقش

بالحديث التشبيه في  والمرادلأن الأكل من اللحم لا من العظم،لحديث هنا؛للا حجة      
بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا أصل الحرمة،لا في مقدارها؛

 (0).يجب به صيانة الميت
 :الراجح

 .الميت لأنَّ حرمة الحي أعظم من حرمةالقول الأول؛
 .أكو سائر الميتا  :المسألة الثانية

على حرمة أكل الميتة  ( )،والحنابلة(0 )،والشافعية(4)،والمالكية(8)من الحنفية أجمع الفقهاء   
                                 

 (. 72/  )،ورد المحتار(28/  )،و تبيين الحقائق(7  /  )المحيط البرهاني : ينظر(  )

 (.72 /  )،ومنح الجليل(2  / )،وحاشية الدسوقي(0  / )،وحاشية العدوي(82 / )الفواكه الدواني:ينظر( )

  (.02 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(   /4)،والمغني(720 / )الكافي لابن قدامة : ينظر ( )

 (.  / 4)المجموع : ينظر(  )

 (. 8 / )روضة الطالبين : ينظر( 7)

حديث -باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ -كتاب الجنائز-(2  /7)أخرجه أبو داود في سننه ( 2)
:) حديث رقم-باب في النهي عن كسر عظام الميت-ب الجنائزأبوا-(  7/ )،وابن ماجه في سننه(00  :)رقم

 (. حديث صحيح:)وقال شعيب الأرنؤوط معلقاً (.2 2 

 (.    /4)المغني :ينظر( 0)

 (.04 : ص)،وملتقى الأبحر (0  /  )،ودرر الحكام (87 / 7)تبيين الحقائق : ينظر( 8)

 (.72 /  )،ومنح الجليل(2  /  )،وحاشية الدسوقي(0  / )،وحاشية العدوي(82 /  )الفواكه الدواني: ينظر( 4)

 (.74 / 2)،ومغني المحتاج(40 / 4)،وتحفة المحتاج ( 7/ 4)المجموع : ينظر( 0 )
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-عز وجل-على إباحة أكل الميتة للمضطر، وقد ذكر اللهو  الميتة في حالة السعة والاختيار
 :يمالقرآن الكر  ضع فيالاضطرار إلى المحرمات في خمسة موا

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَ :)قوله تعالى-  رَ إِنمَّ ي ْ
 ( )(.إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ 

ثمٍْ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطرَُّ في :)قوله تعالى-  رَ مُتَجَانِفٍ لِإِ  ( )(. مَخْمَصَةٍ غَي ْ
وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تأَْكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا :)قوله تعالى- 

 ( )(.اضْطرُرِْتُمْ إلِيَْهِ 
رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ :)قوله تعالى-   (7)(.فإَِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ
اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَ :)قوله تعالى-7 رَ إِنمَّ ي ْ

 (2)(.هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإَِنَّ اللَّ باَغٍ وَلَا عَادٍ 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

فيجوز للمضطر أكل الميت المعصوم وسائر الميتات إلا أن ليس له الفرق معتبر بين الفرعين؛
  .طبخ وشي الميت المعصوم بخلاف سائر الميتات

                                                                                               
 (.0  / 2)،ومطالب أولي النهى (2/200)،وشرح الزركشي(44 :ص)،و العدة (7  /4)المغني : ينظر(  )

 . 0 :الآية،سورة البقرة(  )

 . :الآية ،سورة المائدة(  )

 .4  :الآية،سورة الأنعام(  )

 .7   :الآية،سورة الأنعام( 7)

 .7  :الآية،:سورة النحل( 2)
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 الفصو الرابا عشر
 ع الفقهية في المسابقة والمناضلةالفروق بين الفرو 

 

 :وفيه مبحثان

 .الفروق في المسابقة :بحث الأولالم
 .الفروق في المناضلة :المبحث الثاني
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 ث الأولــــــــالمبح
 الفروق في المسابقة

 
 :وفيه ثلاثة مطالب
 . وبين اختلاف الجنس في جواز السببالفرق بين اختلاف النوع ذ : المطلب الأول
ري بنفسها ذوبين إرسال الطيور لتجري الفرق بين إرسال الدواب لتج : المطلب الثاني

 .بنفسها في جواز السبب
الفرق بين المسابقة الفاسدة وبين الإجارة والجعالة الفاسدتين في  :المطلب الثالث

 .استحقاق أجرة المثو
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 المطلب الأول
 بين اختلاف الجنس في جواز السبب و  ذالفرق بين اختلاف النوع

 
 :رعينوجه الشبه بين الف

 .فيهما سبق وجعل للفائز هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

في المسألة الأولى الاختلاف بين المتسابقين كان في النوع،أما المسألة الثانية فكان 
 .الاختلاف بينهما في الجنس

 :دليو الفرق
 المسابقة بين فرس عربي وعجمي،وعربي أما النوع فلا يضر،فتجوز:)-رحمه الله-قال النووي

إذا تباعد نوعان،كالعتيق والهجين من الخيل ، والنجيب والبختي من  : أبو إسحاق وتركي،وقال
الإبل،لم يجز،وينبغي أن يرجح هذا وإن كان الأول أشهر،لأنه إذا تحقق التخلف فأي فرق بين 

قول الأكثرين تجوز بين العتيق والهجين،والنجيب :قلت.أو لرداءة نوعأن يكون لضعف،
أبي  والنجيب كما ذكرناه،فقول مول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيقوالبختي،مح

 اختلف الجنس، وأما إذا .والله أعلم.ارتفع الخلافبه هذا فإن أراده،ضعيف إن لم يرد  إسحاق
سابقة ،وإن كان بغلا وحمارا وجوزنا الم المنع:أو فرس وحمار فالأصحفإن كان كبعير وفرس،

 ( ). (غابن الصبا  جابوبه أالصحة،:عليهما، فالأصح
 :م اهب العلماء في الفرعين

على اشتراط تساوي حال الدابتين أو  (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
من أدخل فرساً بين :)صلى الله عليه وسلم-أو تقاربهما بحيث يحتمل سبق كل منهما؛لقوله

دخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يَسبِق فهو ومن أ.لا يأمن أن يُسبَق،فليس بقمار وهوفرسين،
                                 

 (.70 /0 )روضة الطالبين(  )

 (.  8/77)،والبحر الرائق(0  /2)،وتبيين الحقائق(02 /2)بدائع الصنائع:ينظر(  )

 (.   / )،وبلغة السالك(77 / )شرح مختصر خليل للخرشي:ينظر(  )

 (.    / )،وأسنى المطالب (   /7 )،والمجموع (70 /0 )روضة الطالبين:رينظ(  )

 (. 00/ )،ومطالب أولي النهى(4 / )،وكشاف القناع (08 / )،وشرح منتهى الإرادات( 0 /4)المغني :ينظر(7)
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 ( )(.قمار
 .اختلاف النوع في السبب:المسألة الأولى

 :اختلف الشافعية،والحنابلة في جواز السبق بين الدواب المختلفة النوع على قولين
 :القول الأول

فلا بد أن تكون من نوع واحد كعربي وعربي، وهجين لا يصح السبق فيما اختلف نوعه 
وإليه ذهب .جين، فلو سابق على فرس وبغل فلا يجوز، ولو سابق بين عربي وهجين فلا يجوزوه

 ( ).الحنابلة ،وأكثر( )من الشافعية ( )أبي إسحاق المروزي
  :القول الثاني

وإليه ذهب .يصح السبق فيما اختلف نوعه كالسبق بين الحمار والبغل،والعربي والهجين
 (2).،وبعض الحنابلة(7)الشافعية

 :   دليو القول الأول
   (0).أن التفاوت بينهما في الجري معلوم بحكم العادة، فأشبها الجنسين

 :دليو القول الثاني
 ( ).والضابط الجنس وقد وجدأنهما من جنس واحد،وقد يسبق كل واحد منهما الآخر،

 :الراجح

                                 
/  )،وابن ماجه في سننه (704 :)حديث رقم-باب في المحلل-كتاب الجهاد-(   / )أخرجه أبو داود في سننه(  )

 (.إسناده صحيح:)قال شعيب الأرنؤوط معلقاً (.802 :)حديث رقم-باب السبق والرهان-أبواب الجهاد-(4  

هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي؛ إمام عصره في الفتوى والتدريس،أخذ الفقه عن أبي العباس (  )
ن سريج،وصنف كتباً كثيرة،وشرح مختصر المزني، وأقام ببغداد دهراً بن سريج وبرع فيه،وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد اب

 .ه 0  طويلاً يدرس ويفتي،توفي سنة
 (.4 /  )،وسير أعلام النبلاء (0 -2 /  )وفيات الأعيان :ينظر

 (.   /7 )،والمجموع (70 /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )

 (. 00/ )،ومطالب أولي النهى(4 / )اف القناع ،وكش(08 / )،وشرح منتهى الإرادات( 0 /4)المغني :ينظر( )

 (.    / )،وأسنى المطالب (   /7 )،والمجموع (70 /0 )روضة الطالبين:ينظر( 7)

 (.  0 /4)المغني : ينظر( 2)

 .المرجع السابق( 0)

 (. 0 /4)المغني : ينظر(8)



- 389 - 

 

 .أسللتفاوت بينهما أما إذا لم يوجد تفاوت بين النوعين فلا بالقول الأول؛ 
 .اختلاف الجنس في السبب :المسألة الثانية

؛للتفاوت بينهما اتفق الشافعية،والحنابلة على عدم جواز السبق بين المختلفين في الجنس 
 :فقد اختلفوا في حكمه على قولين بين البغل والحمار السبق إلاعادة 

 :القول الأول
 ( ).،وبعض الشافعية( )وإليه ذهب الحنابلة.أن السبق بين البغل والحمار لايصح

 :القول الثاني
 ( ).وإليه ذهب أكثر الشافعية.أن السبق بين البغل والحمار يصح

 :دليو القول الأول
لا يأمن أن يُسبَق،فليس  وهومن أدخل فرساً بين فرسين،:)-صلى الله عليه وسلم-قوله

 ( )(.ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يَسبِق فهو قمار.بقمار
 :القول الثانيدليو 

 (7).نه يجوز أن يكون كل واحد منهما سابقا والآخر مسبوقاأ 
 :الراجح

  .للتفاوت بينهما عادة فلا يجوز السبق بينهماالقول الأول؛ 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

في  ينفي النوع أو المختلف ينفلا يجوز السبق بين المختلفالفرق غير معتبر بين الفرعين؛
  .ادة بينهماالجنس للتفاوت ع

                                 
 (. 00/ )،ومطالب أولي النهى(4 / )،وكشاف القناع(08 / )،وشرح منتهى الإرادات( 0 /4)المغني :ينظر ( )

 (.   /7 )،والمجموع (70 /0 )روضة الطالبين:ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (.88 :ص)تقدم تخريجه في (  )

 (.   / )،وأسنى المطالب (   /7 )،والمجموع (70 /0 )روضة الطالبين:ينظر( 7)
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  المطلب الثاني
 وبين  ذإرسال الدواب لتجري بنفسهاالفرق بين 

 في جواز السبب الطيور لتجري بنفسها إرسال
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
  .تجري بنفسهال بإرسالها البهائم مسابقة في يهماكلأن في الفرعين  
  :توضيح الفرق

أن يسبق على :الشرط السابع:) الالفرق بين الفرعين حيث ق-رحمه الله-النووي ذكر
ولا تقصد الغاية بخلاف ما،فالعقد باطل،لأنها تنفر،فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسه،الدابتين

فلا  ولقد اختار عدم الفرق بينهما( )(.لأن لها هداية إلى الغايةعليها،الطيور إذا جوزنا المسابقة 
في  -رحمه الله-ز السبق في الطيور حيث قاليجوز السبق بإرسال الدواب لتجري بنفسها ولا يجو 

وتصح المسابقة على خيل وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر لا طير وصراع في :)موضع آخر
 ( )(.الأصح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.78 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.   : ص)منهاج الطالبين  ( )
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  المطلب الثالث
 الفاسدتين الفرق بين المسابقة الفاسدة وبين الإجارة والجعالة 

 في استحقاق أجرة المثو
 

 :نوجه الشبه بين الفرعي
  .العقد فيهما فاسد يهماكلأن الفرعين  

  :توضيح الفرق
فسدت المسابقة،وركض  إذا:)الفرق بين المسألتين حيث قال-رحمه الله-ذكر النووي

وبه قطع ،فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل،استحق السبق،لو صحتوسبق من المتسابقان،
وفائدة لأنه لم يعمل لغيره شيئا،لا يستحق شيئا؛:،وقيلالأكثرون كالإجارة والقراض الفاسدين

إن كان الفساد لخلل في العوض :لاف الإجارة والجعالة الفاسدتين،وقيلعمله تعود إليه بخ
وإذا قلنا بالمذهب، ففي كيفية اعتبار أجرة المثل ويمه بأن كان مغصوبا، وجبت قيمته،وأمكن تق

ثم سوى بين الفرعين (فيههي أجرة مثل الزمن الذي اشتغل بالرمي : وجهان، قال ابن سلمة
بمثله في مثل يجب ما يتسابق : قول أبي إسحاق: وأصحهما :)واختار عدم الفرق بينهما بقوله

 .أجرة المثل يهماكلفيجب في الفرعين  .( )(تلك المسابقة غالباً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. 2 /0 )روضة الطالبين :ينظر ( )
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 لمبحث الثانيا
 الفروق في المناضلة

 
 :وفيه ثلاثة مطالب

ين السهم أو القوسذ وبين ما إذا عين الفرس في الفرق فيما إذا ع :المطلب الأول
 .جواز الإبدال

 .الفرق بين الريح اللينة ذوبين الريح العاصفة في صحة الرمي :المطلب الثاني
الفرق في المناضلة بين ما إذا كان الترك بسبب الزيادة ذوبين الترك  :المطلب الثالث

 .في أثناء العمو في ثبو  أجرة المثو
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 المطلب الأول
 م أو القوسذــــــــــــالفرق فيما إذا عين السه

 وبين ما إذا عين الفرس في جواز الإبدال
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 . اأخذ عوضً يفيهما الفائز  هماكلان  االفرع 

  :توضيح الفرق
أما في المسألة في المسألة الأولى إذا عين السهم أو القوس في المناضلة لم يتعين وجاز إبداله،

 .ولا يجوز إبداله الثانية إذا عين الفرس في المسابقة فيلزم بالتعيين وإن هلك انفسخ العقد
وفي المسابقات معرفة سرعة عدو المركوبين اللذين  فالمقصود في المناضلة معرفة حذق الرماة

 .يسابق عليهما
  :دليو الفرق
وجاز إبداله بمثله من ذلك ،لم يتعين،ولو عينا سهما أو قوسا:)-رحمه الله-قال النووي

فلو شرط أن لا يبدل،فسد النوع، سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله أم لا بخلاف الفرس،
عه من وفي منأحوال خفية تحوجه إلى الإبدال، لأن الرامي قد تعرض لهالشرط على الأصح ؛

 ( ).(الإبدال تضييق لا فائدة فيه
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .ثم إبداله  في المناضلة تعيين السهم أو القوس:ألة الأولىالمس
وعلى عدم اشتراط تعيين الرامي في المناضلة، على( )،والحنابلة( )،والشافعية( )اتفق المالكية

لأن الاعتماد على وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر أو غير عذر؛ تعيين السهم أو القوس اشتراط
لأن الرامي قد تعرض له أحوال دال فسد الشرط عند الشافعية؛وإذا اشترط عدم الإب. الرامي

                                 
 (. 2 /0 )روضة الطالبين (  )

 (.   / )،وبلغة السالك(0  / )،وحاشية الدسوقي(77 / )شرح مختصر خليل للخرشي:ينظر(  )

 (.  0 /8)،ونهاية المحتاج (   / )،وأسنى المطالب(74 /7 )،والمجموع ( 2 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

  (. 00/ )،ومطالب أولي النهى (4 / )كشاف القناع،و (08 / )شرح منتهى الإرادات،و (70 / )المبدع:ينظر(  )
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 .خفية تحوجه إلى الإبدال وفي منعه منه تضييق لا فائدة فيه فأشبه تعيين المكيال في السلم
 .تعيين الفرس ثم إبداله في المسابقة:المسألة الثانية

وعلى عدم  في المسابقةتعيين الفرس  اشتراط على( )،والحنابلة( )،والشافعية( )اتفق المالكية
معرفة جوهر في السبق لأنَّ القصد د؛فإن هلك انفسخ العق.؛لأنه يتعين بالتعيينجواز إبداله

  .الحيوان الذي يسابق عليهما، وسرعة عدوهما
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

الفرق معتبر بين الفرعين؛فإذا عين السهم أو القوس في المناضلة لم يتعين ويجوز إبداله 
 .ف ما إذا عين الفرس في المسابقة فيلزم ولا يجوز إبدالهبخلا

 
 
 

 

                                 
 (.   / )،وبلغة السالك(0  / )،وحاشية الدسوقي(77 / )شرح مختصر خليل للخرشي:ينظر(  )

 (.  0 /8)،ونهاية المحتاج (   / )،وأسنى المطالب(74 /7 )،والمجموع ( 2 /0 )روضة الطالبين : ينظر(  )

  (. 00/ )،ومطالب أولي النهى (4 / )كشاف القناع،و (08 / )شرح منتهى الإرادات،و (70 / )المبدع:ينظر(  )
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 المطلب الثاني
 وبين الريح العاصفة في صحة الرميذالفرق بين الريح اللينة

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

  .في المناضلة وكان الجو متغيرا بريح هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

ة خفيفة فلا تؤثر في الرمي سواءً أصاب أم أخطأ الرمي في المسألة الأولى كانت الريح لين
الرامي بخلاف الرمي في المسألة الثانية والريح عاصفة شديدة فتؤثر فلا تحتسب سواءً أصاب أم 

  .أخطأ
 :دليو الفرق
رمى زائلا عن المسامتة،فردته الريح  الريح اللينة لا تؤثر حتى لو:)-رحمه الله-قال النووي

وإن صرفته عن السمت بعض الصرف،فأخطأ،  حسب له،فأصاب،فقوته،اللينة،أو رميا ضعيفا
تأثيرها في السهم مع سرعة  ويضعف،لأن الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالباحسب عليه،

وبه ،فوجهان،أحدهما وهو ظاهر النص،واقترنت بابتداء الرميكانت الريح عاصفة، ولو....مروره
ولأن للرماة حذقا في الرمي ء الرمي والريح عاصفة تقصير،تدالأن اب؛لا يؤثر:الغزالي أجاب الإمام

ابن  ، وأصحهما وهو قولهر سوء رميهوظبوا،فإذا أخطأ،فقد ترك ذلك،وقت هبوب الريح ليصي
ولهذا يجوز لكل واحد له إن أصاب لقوة تأثيرها، لا يحسب:، وبه قطع العراقيون وغيرهم سلمة

 ( ).(أن تركد بخلاف اللينة ترك الرمي إلى
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .تأثير الريح اللينة في صحة الرمي:المسألة الأولى
رمى رميا  أوفردته،رمى  أن الريح اللينة لا تؤثر حتى لوإلى ( )،والحنابلة( )الشافعية ذهب

                                 
 (.87 /0 )روضة الطالبين (  )

 (. 08 /4)،وتحفة المحتاج (82 /7)،والغرر البهية ( 4 /7 )،والمجموع (87 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 ،والإقناع للحجاوي(78 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة( 8 /4)لمغني،وا( 4 / )الكافي لابن قدامة:ينظر ( )
( /  0.) 
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ريح الن الجو لا يخلو من ؛لأحسب له وإن صرفته فأخطأ حسب عليه  فقوته  فأصابضعيفا، 
  .لا تؤثر إلا في الرمي الرخو الذي لا ينتفع به اللينة غالباً وهي

 .تأثير الريح العاصفة في صحة الرمي :المسألة الثانية
 :اختلف الشافعية،والحنابلة في تأثير الريح العاصفة في صحة الرمي على قولين

 :القول الأول
وإليه .أن الرمي في الريح العاصفة لا يحسب لا على الرامي ولا له سواء أصاب أم أخطأ 

 ( ).،ومذهب الحنابلة( )ذهب أكثر الشافعية
 :القول الثاني

من  ( )وإليه ذهب الغزالي.سوء رميهفإذا أخطأ كان للا يؤثر  أن الرمي في الريح العاصفة 
 (4).الشافعية

 :دليو القول الأول
نه إذا لم يحسب عليه لم لأأن خطأ الرامي للعارض لا لسوء رميه،ولو أصاب لم يحسب؛

يجوز أن تصرف ،لأن الريح الشديدة كما يجوز أن تصرف الرمي الشديد فيخطئله؛يحسب 
 (7).السهم المخطئ عن خطئه فيقع مصيباً فتكون إصابته بالريح لا بحذق رميه

 :دليو القول الثاني
بوا، في الرمي وقت هبوب الريح ليصي حذقاً تداء الرمي والريح عاصفة تقصير،والرماة أن اب      

 (2) .وظهر سوء رميه،فقد ترك ذلك،فإذا أخطأ
 
 

                                 
 (.08 /4)،وتحفة المحتاج (82 /7)،والغرر البهية ( 4 /7 )،والمجموع (87 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

ع للحجاوي ،والإقنا (78 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة( 8 /4)،والمغني( 4 / )الكافي لابن قدامة:ينظر ( )
( /  0.) 

 (.2  :ص)تقدمت ترجمته في(  )

 (.08 /4)،وتحفة المحتاج (82 /7)،والغرر البهية ( 4 /7 )،والمجموع (87 /0 )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (. 8 /4)المغني: ينظر( 7)

 (.87 /0 )روضة الطالبين :ينظر( 2)
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 :الراجح

  .لأنه يجوز للرامي الامتناع عن الرمي في الريح العاصفةالقول الأول؛
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

 سواء بخلاف الريح الشديدة فتؤثر الفرق معتبر بين الفرعين؛فالريح اللينة لاتؤثر في الرمي 
 .أخطأ أم أصاب فلا يحتسب
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 المطلب الثالث
 ما إذا كان الترك بسبب الزيادة ذ المناضلة بينالفرق في 

 وــــــــــــــــــــــــوبين الترك في أثناء العمو في ثبو  أجرة المث
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .للعمل اتركً ا يهمكلأن في الفرعين  
  :توضيح الفرق

زيادة الجاعل العمل بخلاف المسألة في المسألة الأولى كان ترك العمل في الجعالة بسبب 
 .الثانية كان ترك العمل من العامل بلا عذر

 :دليو الفرق
كان متهما كالمفضول ،  وفي الجعالة إذا زاد الجاعل في العمل:) -رحمه الله-قال النووي

يادة ، فسخ وإن ألحقناها وقد عمل العامل بعض العمل ولم يرض بالز ....ففي زيادته الخلاف 
ذا ترك في لأن الترك بسبب الزيادة بخلاف ما إوالوجه أن تثبت له أجرة المثل،:،قال الإمامالعقد 

   ( ).(فإنه لا يستحق شيئاأثناء العمل بلا عذر،
 ( ) :م اهب العلماء في الفرعين

 .ترك العمو بسبب زيادة الجاعو في العمو:المسألة الأولى
بسبب زيادة الجاعل في  العملثل إذا ترك أجرة المالعامل  إلى استحقاق  ( )ذهب الشافعية

  .لأن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك؛العمل
 .ترك العمو بلا ع ر:المسألة الثانية

أجرة المثل إذا ترك العامل  عدم استحقاق  على (2)،والحنابلة(7)الشافعية،و ( )المالكيةاتفق 

                                 
 (.80 /0 )روضة الطالبين (  )

جهالة العمل والمدة قياساً على سائر الإجارات التي يشترط لها :فية؛ لما فيها من الغَرَر أيلا تجوز الجعالة عند الحن(  )
 .معلومية العمل والمأجور والأجرة والمدة

 .(04 :ص)منهاج الطالبين،و (80 /0 )روضة الطالبين،و ( 0 / )المهذب للشيرازي:ينظر ( )

 .( 4 / )،وحاشية العدوي(0/74)شرح مختصر خليل للخرشي:ينظر ( )

  .(04 :ص)منهاج الطالبين،و (80 /0 )روضة الطالبين،و ( 0 / )المهذب للشيرازي :ينظر (7)

 (.02 / )،وكشاف القناع(7  / 7)،و المبدع(80 / )الكافي لابن قدامة:ينظر( 2)
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،ولأنَّه ه كعامل المضاربةحيث لم يأت بما شرط عليلأنه أسقط حق نفسه،العمل بلا عذر ؛ترك 
  .لا يتحق الجعل إلا بعد الفراغ من عمله وقد تركه

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
الفرق معتبر بين الفرعين عند الشافعية؛ فإذا ترك المجعول له العمل بسبب زيادة الجاعل في 

 .حق شيئًافإنه يستحق أجرة المثل بخلاف ما إذا كان ترك العمل بلا عذر فإنه لا يست العمل
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 الفصو الخامس عشر
 بين الفروع الفقهية في الأيْمَانالفروق 

 
 :وفيه ثلاثة مباحث
 .الفروق في حقيقة اليمين :المبحث الأول
 .الفروق في كفارة اليمين :المبحث الثاني
 .الفروق في ما يقا به الحنث :المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 الفروق في حقيقة اليمين

 
 :وفيه مطلبان

 .الفرق بين ألفاظ اليمينذوبين ألفاظ الطلاق والعتاق في الإجراء: المطلب الأول 
 .الفرق بين الإيلاء ذوبين سائر الأيمان : المطلب الثاني
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 المطلب الأول 
 ألفاظ الطلاق والعتاق في الإجراءوبين  الفرق بين ألفاظ اليمينذ

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

  .يتكلم بها المكلف األفاظً ا يهمكلأن في الفرعين  
  :توضيح الفرق

بخلاف يقصد اليمين بلفظه صدق ولا كفارة عليه  أن في المسألة الأولى إذا حلف أنه لم
الطلاق أو العتاق بتلفظه فلا يصدق إلا الظاهر فيقع لفظ المسألة الثانية فقصد أم لم يقصد 

  .الطلاق ويقع العتق
 :دليو الفرق
ب كقوله في حالة غض،سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد من:) -رحمه الله-قال النووي

ولو كان .ولا يتعلق به كفارة،وبلى والله،لا تنعقد يمينه،لا والله:أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام
: حلف وقال وإذا.لغو اليمين وهذا كله يسمى.يحلف على شيء،فسبق لسانه إلى غيره،فكذلك

. اق والإيلاء لا يصدق في الظاهر،لتعلق حق الغير بهوفي الطلاق والعتصدق، اليمين لم أقصد
ين بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق، جرت العادة بإجراء ألفاظ اليم:رققال الإمام في الف

قترن باليمين ما يدل على القصد،لم يقبل قوله فلو ا:قال.فدعواه فيها تخالف الظاهر،فلا يقبل
  ( )(.اهرعلى خلاف الظ

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .إجراء ألفاظ اليمين:المسألة الأولى

 :اللغو في اليمين على قولين تفسير اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في
 
 
 
 

                                 
 (. /  )روضة الطالبين (  )
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 :القول الأول
أن يسبق لسان الحالف إلى لفظ اليمين بلا قصد، كقوله لا والله، بلى والله في عرض  هو

 ( ).،والحنابلة( )،والشافعية( )ليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفيةوإ.حديثه
 :القول الثاني

وإليه .ثم ظهر خلافهعلى أمر في الماضي أو في الحال،وهو يرى أنه حق، هو أن يحلف
 (7).،والمالكية( )ذهب الحنفية

 :أدلة القول الأول
فمعنى ( 2)(.يْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الْأَيْماَنَ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أَ :)قوله تعالى- 

لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ :)بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى.عقدتم قصدتم
 قدت عليه اليمين وكسبه القلبفجعل مقابل اللغو ما انع(0)(يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ 

في  (8)"لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ "أنزلت هذه الآية):-رضي الله عنها-عن عائشة - 
 (4)(.لا والله وبلى والله: قول الرجل

لله لا والله، وبلى والله، وكلا وا: هم القوم يتدارؤن في الأمر يقول هذا :)وعن عائشة قالت - 
 (0 )(.يتدارؤن في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم

أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة :)كانت تقول-رضي الله عنه-وعن عائشة - 

                                 
 (.7  /2)،والبناية شرح الهداية (4  /8)المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

  (.   /  )،وأسنى المطالب ( /  )،وروضة الطالبين (84 / 7 )الحاوي للماوردي: نظري(  )

 (.20 / 2)،ومطالب أولي النهى (40 /4)،والمغني (0 /  )الإنصاف : ينظر(  )

 (. 4 /  )،ودرر الحكام (7  /2)،والبناية ( 4 / )،والجوهرة النيرة(4  /8)المبسوط للسرخسي:ينظر(  )

 (.07 /  )،وبلغة السالك (   /  )،والفواكه الدواني (04 / )،والتاج والإكليل( 0 / )المجتهدة بداي:ينظر( 7)

 .84:الآية :سورة المائدة( 2)

 .7  :الآية ،سورة البقرة( 0)

 ..7  :الآية ،سورة البقرة( 8)

-( مُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ لَا يُ ؤَاخِذكُُ :)باب قوله تعالى-كتاب تفسير القرآن  -( 7/ 2)أخرجه البخاري في صحيحه( 4)
 (.  2 :) حديث رقم

 (. 747 :)أثر رقم-اللغو وما هو؟: باب -كتاب الأيمان والنذور-( 0 / 8)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه( 0 )
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 ( )(.الحديث الذي لا يعقد عليه القلب
  ( ).واللغو كذلك.( )أن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود عليه-7

 :القول الثاني أدلة
 ( )(.هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ):عن مجاهد قالروي ما  - 
والله إن هذا لكذا وكذا، : هو الخطأ غير العمد كقول الرجل قال اللغوالحسن ما روي عن  - 

 (7).وهو يرى أنه صادق فلا يكون كذلك
 :الراجح

على  ،وبناءً التنزيل وقت القول الأول؛لقوة أدلتهم ولتفسير وفهم الصحابة وهم أهل اللغة
ولا كفارة  (2)(لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ )القول الراجح فاليمين ليست منعقدة بالنص

 .فيها؛لأن من شروط الكفارة انعقاد اليمين،فلو حلف أنه لا يقصد اليمين بكلامه صدق
 .إجراء ألفاظ الطلاق والعتاق:المسألة الثانية

 :الهازل على قولينطلاق في  الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة اختلف   
 :القول الأول

 ،(8)ة                        ،وأكثر المالكي(0)ة                        وإليه ذهب الحنفي،ع                          يق وعتق         ه ازل             أن طلاق اله 
 (0 ).والحنابلة ،(4)والشافعية ،(8)ة                        المالكي

                                 
 (.7 44 :)حديث رقم -باب لغو اليمين -كتاب الأيمان-( 8/ 0 )أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (  )

 (. 8 : ص)مختار الصحاح :ينظر( ل غ ى) مادة(  )

 (. 40 / 4)المغني : ينظر(  )

 (. 747 :)أثر رقم-باب اللغو وما هو؟-كتاب الأيمان والنذور-( 0 / 8)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (  )

 (.7472 :)أثر رقم -باب اللغو وما هو؟-كتاب الأيمان والنذور-(07 / 8)أخرجه عبد الرزاق مصنفه (7)

 .7  :الآية،سورة البقرة( 2)

 ،وتبيين الحقائق( 2 / )،والبحر الرائق(00 / )،وبدائع الصنائع(   /  )و( 0/2)المبسوط للسرخسي:ينظر (0)
( /20.) 

،وشرح مختصر (   / )،ومواهب الجليل( 7 /8)و(04 /7)،والتاج والإكليل (07 /  )البيان والتحصيل: ينظر( 8)
 (.7 / ) ،ومنح الجليل( 2 / )و(22 / )،وحاشية الدسوقي(7/ )دواني،والفواكه ال(  / )خليل للخرشي

أسنى ،و (  7:ص)،وكفاية الأخيار(20 /  )المطلبنهاية ،و (0/40 )،والمجموع( /  )الطالبين روضة:ينظر (4)
 (. 8 /2)،ومغني المحتاج (   / ) المطالب

 ،(0  /2)،والمبدع(07 :ص)،والعدة(0  /  )قدامةلابن ،والشرح الكبير ( 4 /0 )و(40 /0)المغني:ينظر( 0 )
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 :القول الثاني

  ( ).وإليه ذهب بعض المالكية.لايقع وعتقه أن طلاق الهازل  
 :أدلة القول الأول

، ( )،وابن قدامة( )إجماع أهل العلم على وقوع طلاق الهازل،وقد نقل الإجماع ابن المنذر- 
 .( )والخطابي

 ثلاث جدهن:)قال-لله عليه وسلمصلى ا–أن رسول الله-رضي الله عنه-ما رواه أبوهريرة- 
 (7)(.والرجعةالنكاح،والطلاق،:جد وهزلهن جد

: يطلق ثم يرجع، يقول كان الرجل في الجاهلية:)قال-رضي الله عنه-البصري عن الحسن - 
، فقال (2)"وَلَا تَ تَّخِذُوا آياَتِ اللَّهِ هُزُوًا" فأنزل الله كنت لاعبا،:كنت لاعبا،ويعتق،ثم يرجع يقول

إني كنت لاعبا :من طلق،أو حرر،أو أنكح،أو نكح فقال:)-صلى الله عليه وسلم-الله رسول
 (0)(.فهو جائز

أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما  - 
ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب 

                                                                                               
 (.2  /7)،وكشاف القناع (708/ )و شرح منتهى الإرادات

 (. 2 /  )،وحاشية الدسوقي (7 / )،ومنح الجليل(   / )،ومواهب الجليل(04 /7)التاج والإكليل :ينظر(  )

 (.  :ص)الإجماع لابن المنذر:ينظر(  )

  (.40 /0)المغني:ينظر(  )

 (.   / )السنن  معالم: ينظر(  )

، وأخرجه ( 4  :)حديث رقم-باب في الطلاق على الهزل-كتاب الطلاق-(2 7/  )أخرجه أبو داود في سننه ( 7)
، وأخرجه (4 0 :)حديث رقم-باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا-كتاب الطلاق-(40 / )ابن ماجه في سننه
هذا :)وقال(  8  :)حديث رقم-د والهزل في الطلاقباب ما جاء في الج-كتاب الطلاق-( 8 / )الترمذي في سننه 

هذا :)وقال( 800 :)حديث رقم-كتاب الطلاق-(2  /  )،وأخرجه الحاكم في المستدرك(حديث حسن غريب
 (. حديث صحيح الإسناد

 .   :الآية،سورة البقرة( 2)

هو : ق والعتاق لعب،وقالليس في الطلا: باب من قال-كتاب الطلاق-(7  /  )أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( 0)
 (.وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن(:)0  / 2)قال الألباني في إرواء الغليل(.02 8 :)حديث رقم-له لازم
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 ( ).اختيارا في حال عقله وتكليفه فإذا قصده، رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل
 :القول الثاني أدلة

 ( ).فدلت على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه( )(.وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ :) قوله تعالى- 
له  لا بدفداخل في عموم الأعمال  والعتق فالطلاق(إنما الأعمال بالنيات:)عموم حديث- 

 ( ).من النية
 :نوقش

 (7).أنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث 
 :الراجح

  .القول الأول؛لقوة أدلتهم ولمناقشة أدلة القول الثاني
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

يقصدها صدق ولا كفارة عليه  إذا حلف أنه لم فلفظ اليمين الفرق معتبر بين الفرعين؛
قصد أم لم يقصد بتلفظه فلا يصدق إلا الظاهر فيقع الطلاق الطلاق أو العتاق فلفظ بخلاف 

 .ويقع العتق
 

                                 
 (.82 /7)زاد المعاد(  )

 .0  :الآية،سورة البقرة(  )

 (.08 /2)نيل الأوطار (  )

 (. 78 / )سبل السلام للصنعاني(  )

 .المرجع السابق( 7)
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 المطلب الثاني
 الفرق بين الإيلاءذوبين سائر الأيمان

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما حلف بالله هماكلان  االفرع 
  :توضيح الفرق

ضية فإنه لا يصدق مافي المسألة الأولى إذا قال أقسمت بالله لا وطئتك ثم قال أردت يمينا 
بخلاف المسألة الثانية فإذا قال أقسم أو أقسمت بالله وأردت يميناً ماضية أو  ويكون إيلاءً 

 .مستقبلية فإنه يصدق وليس عليه كفارة
 :دليو الفرق
فرق أن الإيلاء متعلق حق المرأة،وحق الآدمي مبني على وال:)-رحمه الله-قال النووي

 ( )(.وهي حق الله تعالى،ا الكفارةوسائر الأيمان واجبهالمضايقة،
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .الإيلاء:المسألة الأولى
أردت يمينا ماضية فقد اختلف  ثم قال إذا قال الزوج لزوجته أقسمت بالله لا وطئتك

 :الفقهاء في المسألة على قولين
 :القول الأول

 فلا يقبل قولهيمينا ماضية قال أردت ثم  إذا قال الزوج لزوجته أقسمت بالله لا وطئتك
 (7).،والحنابلة( )الشافعيةأكثر ،و ( )المالكية،و ( )الحنفيةوإليه ذهب .ويكون إيلاءًا

 :القول الثاني
وإليه .قبل قولهلا وطئتك ثم قال أردت يمينا ماضية يإذا قال الزوج لزوجته أقسمت بالله  

                                 
 (.  /   )ة الطالبينروض(  )

  (.2 0/  )،ورد المحتار (7 /0)المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 (.4  / )،وبداية المجتهد(8  / )المدونة : ينظر(  )

 (.    /  )،وأسنى المطالب(2 /8 )،والمجموع(  /  )روضة الطالبين: ينظر(  )

 (.   / 2)و كشاف القناع ،( 0 /   )،والشرح الكبير لابن قدامة(0 7/ 4)المغني : ينظر( 7)
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 ( ).ذهب بعض الشافعية
 :أدلة القول الأول

 ( ).خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع وعرف العادة أو الاستعمالأن ما يدعيه - 
  ( ).أن حق المرأة لا يتعلق إلا بالظاهر فلم يقبل منه خلافه- 

 :دليو القول الثاني
 .يقبل لأن ما يدعيه يحتمله اللفظ 

 :الراجح
 الظاهر، القول الأول؛لأن الإيلاء متعلق بحق المرأة وهو مبني على المشاحة فلا يصدق إلا

  .ولأنه على خلاف العرف والعادة
 .الأيمان:المسألة الثانية

فقد أو متقدمة أردت يمينا ماضية  ثم قالأو أقسم بالله إذا قال المكلف أقسمت بالله       
 :على قولين فيهااختلف الفقهاء 
 :القول الأول

بالله فهي يمين إلا  أو حلفتأو أحلف بالله،أو أقسمت بالله،إذا قال المكلف أقسم بالله،
وإليه .سيفعل في المستقبل فإنه لا ينعقد ويقبل قولهإذا أراد الإخبار بأنه فعل ذلك في الماضي و 

 (2).،ومذهب الحنابلة(7)،وأكثر الشافعية( )ذهب الحنفية
 
 
 
 

                                 
 (.   /  )،وأسنى المطالب(2 /8 )،والمجموع(  /  )روضة الطالبين: ينظر(  )

 (. 4 / 8 )المجموع (  )

 .المرجع السابق(  )

 (.  -0 /  )بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.   /  )،وأسنى المطالب(2 /8 )،والمجموع(  /  )روضة الطالبين: ينظر( 7)

 (.   / 2)،وكشاف القناع ( 0 /   )،والشرح الكبير لابن قدامة(0 7/ 4)ني المغ: ينظر( 2)
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 :القول الثاني
 أو حلفت بالله فهي يمينأقسم بالله،أو أحلف بالله،أو أقسمت بالله،ال المكلف إذا ق

 ( ).،وبعض الشافعية( )وإليه ذهب المالكية. مطلقاً 
 :أدلة القول الأول

 ( ).قبل قوله فيما بينه وبين الله تعالى ولا كفارة عليه؛لأن ما يدعيه يحتملهي- 
 ( ).فقبل قوله -تعالى-لحق في سائر الايمان متعلق باللهأن ا - 

 :دليو القول الثاني
 (7).فلا يقبل قوله في عرف الشرع وعرف العادة أن ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ

 :يناقش
أن الأيمان الحق فيها لله وحقوق الله مبنية على المسامحة فإذا علم من نفسه أنه نوى شيئاً 

 .وأراده مع احتمال اللفظ إياه لم يلزمه شيء
 :الراجح

  .القول الأول؛لأن حقوق الله مبنية على المسامحة واللفظ يحتمل مايدعيه
 :عتبار الفرق أو إبطالها

ماضية فإنه الفرق معتبر بين الفرعين؛فإذا قال أقسمت بالله لا وطئتك ثم قال أردت يمينا   
؛لأن الإيلاء حق لآدمي،بخلاف المسألة الثانية فإذا قال أقسم أو لا يصدق ويكون إيلاءً 

؛لأن الأيمان حق ةبالله وأردت يميناً ماضية أو مستقبلية فإنه يصدق وليس عليه كفار  أقسمت
 .لله

                                 
 (. 0 / )، والتاج والإكليل(8  / )الكافي لابن عبدالبر: ينظر(  )

 (.   /  )،وأسنى المطالب(2 /8 )،والمجموع(  /  )روضة الطالبين: ينظر(  )

 (. 4 / 8 )المجموع :ينظر(  )

 .المرجع السابق(  )

 (.4 / 8 )المجموع :ينظر( 7)
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 المبحث الثاني
 الفروق في كفارة اليمين

 :وفيه ثلاثة مطالب
الفرق في الإجزاء عن الكفارة بين ما إذا قال أعتقت ه ا العبد عن   : المطلب الأول

 .كفارة يمينيذوبين قوله أعتقته عن الكفارة إذا حلفت
كفارة اليمينذوبين الصيام في  الفرق في وجوب التتابا بين الصيام في   : المطلب الثاني

 .كفارة الظهار
الفرق في الزمن بين قوله أنت طالب بعد حين ذوبين قوله لأقضين  :المطلب الثالث

 .حقك إلى حين
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 المطلب الأول
 الفرق في الإجزاء عن الكفارة بين ما إذا قال أعتقت ه ا العبد

 ـــــــارة إذا حلفتـــــذوبين قوله أعتقته عن الكف(3)عن كفارة يميني
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما عتق للعبد كفارة عن يمين هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

قبل  في المسألة الأولى إذا قال أعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إذا حنثت جاز التكفير
 ارة إذا حلفتإذا قال أعتقته عن الكفالمسألة الثانية بخلاف الحنث فعلق العتق على الحنث 

 .يجوز التكفير قبل اليمين لاف فقدم التعليق قبل اليمين
 :دليو الفرق
أعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إذا حنثت ، عتق :ولو قال:)-رحمه الله-قال النووي

أعتقته عن الكفارة إذا حلفت،فإنه لا يجزئه عن :قال العبد عن الكفارة إذا حنث بخلاف ما لو
  ( ).(وفي الصورة السابقة قدمه على الحنث فقطالتعليق على اليمين، لأنه قدمالكفارة،

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .إذا حنثت عن كفارة يميني إذا قال أعتقت ه ا العبد :المسألة الأولى

في جواز التكفير بعد اليمين وقبل الحنث  ،والحنابلة( )الحنفية،والمالكية،والشافعية اختلف
 :على قولين
 :الأول القول

 (2).،والحنابلة(7)والشافعية،( )وإليه ذهب المالكية. قبل الحنثجواز التكفير

                                 
 (.إذا حنثت( ) )

  (.0 /  )روضة الطالبين (  )

 .قيد الشافعية جواز التكفير قبل الحنث بما إذا كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية(  )

 (. 7/  )،ومنح الجليل (0 /  )،وحاشية العدوي(   /  )،والفواكه الدواني(22/ )الذخيرة للقرافي : ينظر(  )

 (.7  /  )،وأسنى المطالب (0 /  )،وروضة الطالبين (08 / 8 )نهاية المطلب  :ينظر( 7)

/ 2)،وكشاف القناع(48 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(  4/7)،والمغني(00 / )الكافي لابن قدامة:ينظر( 2)
    .) 
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 :القول الثاني
 .( )ذهب الحنفيةوإليه .عدم جواز التكفير قبل الحنث 

 :القول الأول أدلة
بإرادة أوجب الكفارة -تعالى–للهفا ( )(.ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ :)قوله تعالى- 

كما أن ظاهر الآية يفيد أن الكفارة وجبت   ،(إذا حلفتم فأردتم الحنث)لأن التقدير؛الحنث
 ( ).بنفس اليمين فيجوز التكفير قبل الحنث، لتكون الكفارة محللة لليمين

يا عبد :) قال-صلى الله عليه وسلم-أن النبي-رضي الله عنه-روى عبد الرحمن بن سمرة ما - 
 ( ).(على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرالرحمن إذا حلفت 

 ( ).(خير
صلى الله عليه -حيث أمر نث،أنه صريح في تقديم الكفارة على الح: وجه الدلالة من الحديث

ثم عطف الإتيان بغير المحلوف عليه بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، بالتكفير عن اليمين،-وسلم
 (7).حة على إجزاء الكفارة قبل الحنثفدل هذا دلالة واض

القياس على كفارة الظهار والقتل بعد الجراح، فكما يجوز تقديم كفارة الظهار على العود،  - 
والقتل الخطأ بعد الجراح وقبل الموت كذلك يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث؛لأنه كفر بعد 

 (2).سببه فجاز
 :القول الثاني أدلة

  (0)(.ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ):إلى قوله(لَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الْأَيْماَنَ وَ ):قوله تعالى- 
 :وجه الدهلة

                                 
 (. 0  / 2)ناية ،والب(   / )،وتبيين الحقائق(0 / )،وبدائع الصنائع(8  /8)المبسوط للسرخسي: ينظر(  )

 .84:الآية ،سورة المائدة(  )

 . (07 /2)،والجامع لأحكام القرآن( 0 /8)،ونيل الأوطار للشوكاني(0 2/  )فتح الباري لابن حجر :ينظر(  )

باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي  -كتاب الأيمان-( 0  / )أخرجه مسلم في صحيحه(  )
  (. 27 :)حديث رقم -ر عن يمينهالذي هو خير، ويكف

 (.04 /  )،والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج(0 2/  )فتح الباري لابن حجر :ينظر( 7)

 (.   / 2)،وكشاف القناع (0 2/  )فتح الباري لابن حجر :ينظر( 2)

 .84:الآية ،سورة المائدة( 0)
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 :أن الكفارة للحنث وليست لليمين من وجهين 
ا تصويره في صدر الآية نفي مؤاخذتنا عن لغو اليمين وأنه سبحانه وتعالى يؤاخذنا بم  :الأول

قُضُوا الْأَيْماَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا:)تعالى عقدنا من الأيمان والوفاء بها، كقوله فإن تركتم ذلك  ( )(وَلَا تَ ن ْ
أي فتركتم المحافظة، :تقديره( )(فَّارَةُ أيَْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ كَ ):وكذلك قوله تعالى. فكفارته كذا

 .والمحافظة تكون بالبر،( )(وا أيَْماَنَكُمْ وَاحْفَظُ :)ألا ترى أنه قال عز وجل
فيما عقدتم، وكذا في قوله  أن يكون على إضمار الحنث، أي ولكن يؤاخذكم بحنثكم  :الثاني
فَمَنْ كَانَ :)لفتم وحنثتم،كما في قوله تعالىأي إذا ح،( )(فَّارَةُ أيَْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ كَ ):تعالى

امدا فحلق ع: ، معناه(7)(وْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ مِنْكُمْ مَريِضًا أَ 
، (2)(فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ ):تعالىوقوله .امدا أو غطى رأسه ففدية من صيامع

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا:)وقوله تعالى. فتحلل: معناه ، (0)(أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن ظاهر الملفوظ وهو القدر الذي هو سبب التخفيف لا يصلح 

كذلك هاهنا لا تصلح اليمين التي هي فصار استعمال الرخصة مضمرا فيه، سببا للوجوب
 (8).مار ما هو صالح وهو الحنثفيجب إضالتكفير، تعظيم الرب جل جلاله سببا لوجوب

من حلف على يمين فرأى غيرها :) أنه قال-صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله رويما  - 
-إني والله):-صلى الله عليه وسلم-وقوله (4)(.هخيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمين

الذي هو خير إلا أتيت  لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، -إن شاء الله -والله

                                 
 . 4:الآية ،سورة النحل(  )

 .84الآية ،سورة المائدة(  )

 .84:الآية ،سورة المائدة(  )

 .84:الآية ،سورة المائدة(  )

 .42 :الآية ،سورة البقرة( 7)

 .42 :الآية ،سورة البقرة( 2)

 . 8 :الآية،سورة البقرة( 0)

 (. 4 /  )بدائع الصنائع :ينظر (8)

ها، أن يأتي باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا من -كتاب الأيمان-( 0  / )أخرجه مسلم في صحيحه( 4)
 (.270 :) حديث رقم-الذي هو خير،ويكفر عن يمينه
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  (3).(وتحللتها
 :وجه الدهلة من الحديثين

بين أن الكفارة تجب بالحنث، لأنها لو كانت واجبة -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله
من غير التعرض لما وقع (ف على يمين فليكفرمن حل:)ليمين لقال عليه الصلاة والسلامبنفس ا

ث خيرا فلما خص اليمين على ما كان الحن. تكفيرعليه اليمين وألزم الحنث إذا كان خيرا ثم ال
وأنها لا تجب بعقد اليمين ا تختص بالحنث دون اليمين نفسها،علم أنهمن البر بالنقض والكفارة،

  ( ).دون الحنث
 :الراجح

.؛لما فيه من الخير؛فإن حنث برئت ذمته،وإن لم يحنث أجر على ما أخرجهالقول الأول      
 .أعتقته عن الكفارة إذا حلفتقال إذا  :المسألة الثانية

عدم جواز التكفير قبل اليمين؛ على (2)لحنابلة،وا(7)،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية
وكتقديم الصلاة قبل ، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب،نه تقديم الحكم قبل سببهاليمين؛ لأ

 .دخول وقتها
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

إذا قال أعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إذا حنثت جاز ف الفرق معتبر بين الفرعين؛
يجوز التكفير قبل  لاحلفت فلاف إذا قال أعتقته عن الكفارة إذا        بخقبل الحنث  التكفير
 .اليمين

                                 
لا يؤاخذكم الله باللغو في :)باب قول الله تعالى-كتاب الأيمان والنذور-(8  / 8)أخرجه البخاري في صحيحه(  )

باب ندب من حلف يمينا  -كتاب الأيمان-(28  / )،وأخرجه مسلم في صحيحه(  22:)حديث رقم -(أيمانكم
 (.4 2 :)حديث رقم-ها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينهفرأى غير 

 (.2  / )،والبحر الرائق(0 / )،وبدائع الصنائع(8  /8)المبسوط للسرخسي: ينظر(  )

 (.0  / 2)،والبناية (   / )،وتبيين الحقائق(0 / )،وبدائع الصنائع(8  /8)المبسوط للسرخسي: ينظر(  )

 (. 7/  )،ومنح الجليل (0 /  )،وحاشية العدوي(   /  )،والفواكه الدواني(22/ )للقرافي  الذخيرة: ينظر(  )

 (.7  /  )،وأسنى المطالب (0 /  )،وروضة الطالبين (08 / 8 )نهاية المطلب : ينظر( 7)

/ 2)ع،وكشاف القنا (48 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(  4/7)،والمغني(00 / )الكافي لابن قدامة:ينظر (2)
   .) 
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 المطلب الثاني
 الفرق في وجوب التتابا بين الصيام في كفارة

 ــــــارمينذوبين الصيــــــــــــــــــام في كفارة الظهـالي 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .الصيام فيهما كفارة هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

يجب التتابع في صيام كفارة اليمين بخلاف المسألة الثانية فيجب  في المسألة الأولى لا
 .التتابع في صيام كفارة الظهار

 :دليو الفرق
عند الأكثرين :أظهرهما:قولان الثلاثة؟التتابع في صوم  هل يجبو :)-رحمه الله-قال النووي      
فر فالفطر في اليوم الثاني أو الثالث بعذر المرض أو السوهو الجديد،فإن أوجبناه،:،قال الإماملا

 لإمكان الاحتراز عنه بخلافعلى الخلاف في كفارة الظهار،والحيض هنا يقطع التتابع،
نت لم تحض كا فإنذهب الأول،كالمرض،والم:لا يقطعه كالشهرين،وقيل قولان:الشهرين،وقيل

 ( )(.،فهو كالمرضفابتدأها الحيضقط،فشرعت في الصوم،
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .مينصيام في كفارة اليفي التتابا :المسألة الأولى
اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين على 

 :قولين
 :القول الأول

 ومذهب،( )وهو قول للشافعية،( )وإليه ذهب الحنفية.ب التتابع في صيام كفارة اليمينيج
 ( ).الحنابلة

                                 
 .(  -  /  )روضة الطالبين  ( )

،وتبيين (4  / )،والهداية في شرح بداية المبتدي(   /7)،وبدائع الصنائع(77 /8)المبسوط للسرخسي:ينظر(  )
 (.7  / )، والبحر الرائق(   / )الحقائق 

 (. 8 / 8)اية المحتاج ،ونه( 4 /2)،ومغني المحتاج (   /8 )،والمجموع (4  / 7 )الحاوي للماوردي: ينظر(  )

 (.    /2)،وكشاف القناع (8/04)،والمبدع (48 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(4/777)المغني : ينظر(  )
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 :القول الثاني
الأظهر عند ،و ( )وإليه ذهب المالكية.جواز صوم كفارة اليمين متتابعة أو متفرقة  

 ( ).لشافعيةا
 :أدلة القول الأول

 ( ).(فصيام ثلاثة أيام متتابعات):-هرضي الله تعالى عن-قراءة عبد الله بن مسعود - 
فصيام ثلاثة أيام "  :-رضي الله عنه-ولنا قراءة عبد الله بن مسعود:)-رحمه الله -قال الكاساني

فكانت بمنزلة الخبر ،-رضي الله تعالى عنهم-،وقراءته كانت مشهورة في الصحابة"متتابعات
قرآن العظيم إن لم يقبلوها في كونها إياها تفسيرا لل-رضي الله عنهم-ر لقبول الصحابةالمشهو 

مل، إياها في حق وجوب الع-رضي الله عنهم-حق حكم الصحابة قرآنا، فكانت مشهورة في
، والزيادة على الكتاب الكريم بالخبر المشهور جائزة بلا خلاففكانت بمنزلة الخبر المشهور،

 ( )(.فقهكذا عند بعض مشايخنا على ما عرف في أصول الويجوز بخبر الواحد،  
لا يجوز الصوم في كفارة اليمين إلا متتابعا؛ لأنه كفارة فالقياس على كفارة الظهار والقتل  - 

  (7).جعل الصوم فيها بدلا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل
 :دليو القول الثاني

ية الأذى، والتتابع صفة أنه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعة كالصوم في فد
 (2).وذلك معدوم في هذه المسألةتجب إلا بنص أو قياس على منصوص، لا

 
 

                                 
 (.27/ )،والذخيرة للقرافي (80 / )،و بداية المجتهد ( 7 / )،والكافي لابن عبدالبر(747/ )المدونة : ينظر(  )

 (. 8 / 8)،ونهاية المحتاج ( 4 /2)،ومغني المحتاج (   /8 )والمجموع ،(4  / 7 )الحاوي للماوردي: ينظر(  )

(   00 :)أثر رقم-باب التتابع في صوم الكفارة-كتاب الأيمان-( 0 /0 )أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(  )
: رقمأثر -باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير-كتاب الأيمان والنذور-(  8/7)وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه

وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه .... صحيح(:) 0 - 0 /8)،وقال الألباني في إرواء الغليل( 0 2 )
 (. ابن مسعود وابن عباس وأبى: الطرق عن هؤلاء الصحابة

 (.   /7)بدائع الصنائع(  )

 (.0  /8 )المجموع :ينظر( 7)

 .المرجع السابق( 2)
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 :الراجح
، (فصيام ثلاثة أيام متتابعات:) -رضي الله عنه-الله بن مسعودلقراءة عبد؛( )القول الأول 

ب هذا الردع والذي يناس.ن المقصود بالصيام في كفارة اليمين ردع المسلم عن اعتياد الأيمانولأ
هذا و .إذ التتابع يجعله يحس بمرارة الجوع والعطش في ثلاثة أيام متواليةالتتابع لا التفريق،

  ( ).الإحساس يضعفه التفريق في صيام تلك الأيام الثلاثة
 .التتابا في صيام في كفارة الظهار:المسألة الثانية

على وجوب التتابع في صيام كفارة (2)،والحنابلة(7)،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية 
وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ :)الظهار؛لقوله تعالى

صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَ بْلِ يَ تَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظوُنَ بهِِ وَاللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَ 
  (0)(.أَنْ يَ تَمَاسَّا فَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِينًا

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
الفرق بين الفرعين فيشترط التتابع في الصيام لكفارتي اليمين اعتبار مما سبق تبين عدم 

 .والظهار
 
 
 

                                 
 :ألة راجع إلى سببيناختلافهم في هذه المس(  )
 .هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف، وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات - 
اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع، أم ليس يحمل؟ إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما  - 

 .هو التتابع
 (.80 / )ية المجتهد بدا:ينظر

 (. 4 / 4 )مجلة البحوث الإسلامية : ينظر(  )

 (.0  /  )،والعناية شرح الهداية (2/  )،وتبيين الحقائق(7/47)بدائع الصنائع: ينظر ( )

 (.  2/ )،وبلغة السالك (8 /  )،والفواكه الدواني (   / )بداية المجتهد: ينظر(  )

 (.7  :ص)،وكفاية الأخيار(20 /0 )،والمجموع(24/  )المهذب للشيرازي : ينظر( 7)

 (.8 / 0)،و المبدع ( 8/77)،و الشرح الكبير لابن قدامة ( /8)،والمغني (00 / )الكافي لابن قدامة : ينظر( 2)

 . و  :الآيتان،سورة المجادلة( 0)
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  ثالمطلب الثال
 الزمن بين قوله أنت طالب بعد الفرق في 

 نذوبين قوله لأقضين حقك إلى حيحين
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما تعليق على زمن غير معين هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

،بخلاف ما إذا قال طلقت إذا مضى لحظة،في المسألة الأولى إذا قال أنت طالق بعد حين
 .وإنما يحنث إذا مات قبل القضاء مع التمكن قضاه،بر،،فمتىلأقضين حقك إلى حين

 :دليو الفرق
والفرق . أنت طالق بعد حين، طلقت إذا مضى لحظة: ولو قال :)-رحمه الله-ويقال النو 

لأقضين حقك، وعد، : وقوله. طالق بعد حين تعليق، فيتعلق بأول ما يسمى حينا: أن قوله
 ( )(.والوعد لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم

 :م اهب العلماء في الفرعين
 :اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في الحين على ثلاثة أقوال

  :القول الأول
عند  نوى فيه شيئا، فهو على ما نوى من الأجل،وإن لم يكن له نية فالحينأن الحين إن 

، طلق بعد ستة أشهرفإذا قال لزوجته أنت طالق بعد حين فت ستة أشهر الإطلاق يحمل على
 ( ).، والحنابلة( )وإليه ذهب الحنفية
 :القول الثاني

سنة  فهو على ما نوى من الأجل،وإن لم يكن له نية فالحينأن الحين إن نوى فيه شيئا،
 ( ).وإليه ذهب المالكية،فإذا قال لزوجته أنت طالق بعد حين فتطلق بعد سنة

                                 
  (. 0/  )روضة الطالبين  ( )

 (.47 /  )،والبحر الرائق(78/ )،ودرر الحكام(   /2)،والمبسوط للسرخسي(   / )النتف في الفتاوى:ينظر ( )

 (. 2 / 2)،وكشاف القناع(02 / 0)،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (782/ 4)المغني : ينظر(  )

 (. 04 /  )،والتاج والإكليل(740/  )المدونة : ينظر ( )
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 :القول الثالث

ل لزوجته أنت طالق بعد حين تطلق بعد مضي لحظة أما إذا ،وإن قالا قدر لهأن الحين 
وإليه ،وإنما يحنث إذا مات قبل القضاء مع التمكنقال لأقضين حقك بعد حين فمتى قضاه بر 

  ( ).ذهب الشافعية
 :أدلة القول الأول

 ( ).أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه-تعالى-المطلق في كلام اللهأن الحين - 
إنه ستة (7)(تُ ؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بإِِذْنِ رَب ِّهَا:)في قوله تعالى ( )،وسعيد بن جبير( )ال عكرمةق- 

 . أشهر
 :دليو القول الثاني

ني حلفت لا يكلم إ:سألت ابن عباس قلت:عن رجل منهم قالعن عطاء بن السائب،
  (0).السنة:الحين:قال(2)(رَب ِّهَابإِِذْنِ  تُ ؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ):فقرأ ابن عباس:رجلا حينا،قال

 :دليو القول الثالث
 (8).(نَ بَأَهُ بَ عْدَ حِينٍ  وَلتََ عْلَمُنَّ :)سم مبهم يقع على القليل والكثير،قال الله تعالىأن الحين ا

رْهُمْ في فَذَ :)وقال (4).(نْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّهْرِ هَلْ أتََى عَلَى الْإِ :)وقال.أراد يوم القيامة: قيل

                                 
 (. 8 / )،وحاشية الجمل (02 / 8)،ونهاية المحتاج(00 / )،وأسنى المطالب( 0/  )روضة الطالبين:ينظر(  )

 (.  2 /2)،وكشاف القناع(70/ )بدائع الصنائع: ينظر ( )

أثر -الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك-كتاب الأيمان-(00 / )أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(  )
 (. 0   :)رقم

 -أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلكالرجل يحلف -كتاب الأيمان-(00 /  )أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  )
 (. 0   :) أثر رقم

 .7 :الآية ،سورة إبراهيم( 7)

 .7 :الآية،سورة إبراهيم( 2)

أثر -الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك -كتاب الأيمان-(44/ )أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0)
 (. 00   :)رقم

 .88:الآية ،سورة ص( 8)

 .  :الآية،نسانسورة الإ( 4)
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وإن كان .جئت منذ حين:ويقال( ).(حِيَن تُمْسُونَ وَحِيَن تُصْبِحُونَ :)وقال( ).(غَمْرَتِهِمْ حَتىَّ حِينٍ 
نه مشترك لا يختص بزمان إذا اختلف المراد به في هذه المواضع دل على أف.ساعة كان أتاه من 

 ( ).دون غيره
 :نوقش

في أدلة القول الأول أقله، فيحمل  ذكر -لىتعا –استشهدوا به من المطلق في كلام الله  ام
وما ورد عن ابن عباس وبعض التابعين وهم أهل اللغة يحدد قدر زمن  ( ).لأنه اليقينعليه؛ 
 .الحين

 :الراجح
  (7).أو معرفالأن العرف خصصها بستة أشهر سواء استعمل منكرا  القول الأول؛

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
أنت طالق بعد حين  فالحين يفسر أقله بستة أشهر فإذا قالرعين؛معتبر بين الفغير الفرق 

  .فتطلق بعد ستة أشهر وكذا إذا قال لأقضين حقك إلى حين فيحنث بعد مضي ستة أشهر
 
 
 

 

                                 
 . 7:الآية،سورة المؤمنون(  )

 .0  :الآية،سورة الروم(  )

 (.07 /7 )الحاوي الكبير : ينظر(  )

 (.4/782)المغني : ينظر(  )

 (.8 0/  )كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ( 7)



- 421 - 

 

 ث الثالثـــــــــــــــــالمبح
 الفروق في ما يقا به الحنث

 :وفيه عشرة مطالب
اكنة بين الخان الصغير وبين مالو أقاما في الفرق في ثبو  المس : ب الأولـــــــــــالمطل

 .بيتين من دار صغيرة
يشرب من لبن ه ع البقرة فخلط  حلف ه الفرق في الحنث بين مالو :ـــــــــــيالمطلب الثان

بلبن غيرها فشربهاذوبين مالو حلف هيأكو ه ع التمرة فخلطها 
 .بصبرة فأكلها 

ما إذا حلف أن ه يأكو جوزا وأكو جوزا  الفرق في الحنث بين :المطلب الثالـــــث
 .يأكو تمراً فأكو تمرا هندياً  هندياذًوبين ما إذا حلف أن ه

 .الفرق في الحنث بين الصدقة وبين الهبة فيما إذا حلف أه يهب :ــــــــــاالمطلب الراب
الفرق في الحنث بين مالو حلف أه يدخو دار زيد ه ع فباعها زيد  :طلب الخامسالم

 .يدخو دار زيد فباعها زيد ثم دخلها حلف ه م دخلهاذوبين مالوث
الفرق في الحنث بين مالو قال ه ألبس من غزلهاذوبين مالو قال ه  :المطلب السادس

 .ألبس ثوبا من غزلها
الفرق بين عدم الحنث في مسألة الحنطة والتمرذوبين الحنث في  :اـالمطلب الساب

 .الصبي والسخلة
 .الفرق بين ضرب الحد والتعزير ذوبين الضرب إذا حلف  :ـــنالمطلب الثام

لى حلف أن ه يدخو على زيد فدخو علو الفرق في الحنث بين ما  :المطلب التاسا
وبين مالو حلف أن ه يسلم على زيد  ذقوم وفيهم زيد واستثناع بقلبه

 .فسلم على قوم وفيهم زيد واستثناع من السلام  
وبين مالو ن ر أن  ذالقرآن وقرأع جنباق بين ما إذا حلف ليقرأن الفر  : المطلب العاشر

 .يقرأ القرآن فقرأع جنبا
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  المطلب الأول
 الفرق في ثبو  المساكنة بين الخان الصغير

 ـــــــــرةوبين مالو أقاما في بيتين من دار صغي
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما حلف على عدم مساكنة شخص ما هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

في المسألة الأولى حلف أن لا يساكنه فسكنا في بيتين من خان كبير أو صغير،أو من دار  
كبيرة فلا تثبت المساكنة ولايحنث أما في المسألة الثانية حلف أن لا يساكنه فأقاما في بيتين من 

 .دار صغيرة فتعتبر مساكنة ويحنث
  :دليو الفرق

أن :المساكنة:-رحمه الله  - الشافعي الحلف على المساكنة قال في:)-رحمه الله-ويقال النو 
فإن سكنا في بيتين من خان  ... يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما واحدة،ومدخلهما واحد 

كان البيتان متلاصقين أو   لا مساكنة،سواء:حالأص.كبير أو صغير،أو من دار كبيرة،فثلاثة أوجه
المساكنة في الدار دون الخان،لأنها تعد مسكنا لواحد،  تثبت:والثالث.بلى:متفرقين،والثاني

والخان يبنى لسكنى جماعة،ويشبه أن لا يشترط في الخان أن يكون على البيت باب وغلق،  
كل بيت منها باب وغلق،فإن لم كالدور في الدرب،ويشترط في الدار الكبيرة أن يكون على  

ولو أقاما في بيتين .في العادة يكونا،أو سكنا في صفتين منها،أو في بيت وصفة،فهما متساكنان
وكونهما في الأصل  من دار صغيرة،فهما متساكنان وإن كان لكل واحد باب وغلق،لمقاربتهما

لق وجهين في بيتي فصل الأكثرون،ومنهم من أط مسكنا واحدا بخلاف الخان الصغير،وهكذا
وعلى هذا لو كان أحدهما .الدار،ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة،ورأى الأصح حصول المساكنة

في الدار،والآخر في حجرة منفردة المرافق وبابها في الدار،فلا مساكنة على الأصح،وبه 
 ( )(.البغوي قطع

 :م اهب العلماء في الفرعين
سكنا في بيتين من خان كبير أو صغيرذأو من حلف أن ه يساكنه ف:الأولىالمسألة 

                                 
 (.  -  /  )روضة الطالبين : ينظر(  )

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 .دار كبيرة
فسكنا  حلف أن لا يساكن شخصاً الشافعية،والحنابلة في ما إذا الحنفية،والمالكية،و  اختلف

 :في ثبوت المساكنة على ثلاثة أقوال من دار كبيرةأو في بيتين من خان كبير أو صغير،
  :القول الأول

، ( )الحنابلة، و ( )، والمالكية( )الحنفيةوإليه ذهب .كنينفكانا متسا أنهما في دار واحدة، 
 ( ).ووجه عند الشافعية
 :القول الثاني

كان البيتان   سواء فلا مساكنة إن سكنا في بيتين من خان كبير أو صغير،أو من دار كبيرة 
 (7).الشافعية وهو الأصح عند.متلاصقين أو متفرقين
 :القول الثالث

البيت دون الخان،ويشبه أن لا يشترط في الخان أن يكون على  المساكنة في الدار تثبت
كالدور في الدرب،ويشترط في الدار الكبيرة أن يكون على كل بيت منها باب باب وغلق،

وهو .في العادة سكنا في صفتين منها،أو في بيت وصفة،فهما متساكنانأو وغلق،فإن لم يكونا،
 (2).وجه عند الشافعية

 :القول الأول أدلة
 (0).فيهايرة بثبوت المساكنة القياس على الدار الصغ- 
أن جميع هذه الدار مسكن واحد ويسمى في العرف ساكنا مع صاحبه، وإن كان كل  - 

                                 
 (.    / )،والبحر الرائق( 0/ )،وبدائع الصنائع(   /0 )المبسوط للسرخسي:ينظر(  )

/  )،ومنح الجليل(   / )،وبلغة السالك (4  / )،وحاشية الدسوقي(80/ )شرح مختصر خليل للخرشي:ينظر(  )
0 .) 

/  ) ،والإقناع للحجاوي(80 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(4/700)،والمغني(08 / )الكافي لابن قدامة:ينظر(  )
 7  .) 

،وتحفة المحتاج ( 4 /7)،والغرر البهية (0 0/7 )،والبيان في مذهب الإمام الشافعي(0  /7 )الكبيرالحاوي :ينظر(  )
( 0/  .) 

 (.  -  /  )،وروضة الطالبين (0  /7 )الحاوي الكبير: ينظر( 7)

 .المرجعان السابقان( 2)

 (. 4/700)المغني لابن قدامة : ينظر( 0)
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 ( ).في بيت واحد منهما
 :دليو القول الثاني

فأشبها المتجاورين كل واحد منهما ينفرد د منهما ينفرد بمسكنه دون الآخر،أن كل واح
 ( ).بمسكنه

 :نوقش
لا على الدارين،فإنهما ليسا متساكنين،ويمينه على نفي المساكنة، فارق المتجاورين في

 ( ).المجاورة
 :دليو القول الثالث

،فتثبت المساكنة في الدار دون والخان يبنى لسكنى جماعةلواحد، تعد مسكنا أن الدار
 ( ).الخان

 :الراجح
  .ف سماه ساكناً مع صاحبهالقول الأول؛لمناقشة دليل القول الثاني ولأن العر  

 .حلف أن ه يساكنه فأقاما في بيتين من دار صغيرة:المسألة الثانية
على ثبوت المساكنة في الدار  (8)،والحنابلة(0)والشافعية،(2)والمالكية،(7)اتفق الحنفية

  .فيحنث بالبقاء فيها بعد حلفه بعدم المساكنةلأن الصغيرة مسكن واحد،صغيرة؛
 :و إبطالهاعتبار الفرق أ

حلف أن لا يساكنه فسكنا في بيتين من خان كبير أو الفرق غير معتبر بين الفرعين؛فإذا 

                                 
 (.   /0 )المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 (.  -  /  )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (.4/700)المغني:ينظر(  )

 (.  -  /  )روضة الطالبين : ينظر(  )

 (.   / )،والبحر الرائق( 0/ )،وبدائع الصنائع(   /0 )المبسوط للسرخسي:ينظر( 7)

 (.   / )،وبلغة السالك(4  / )،وحاشية الدسوقي(80/ )شرح مختصر خليل للخرشي:ينظر (2)

، وتحفة ( 4 /7)،والغرر البهية (0 0/7 )،والبيان في مذهب الإمام الشافعي(0  /7 )الحاوي للماوردي:نظري( 0)
 (.  /0 )المحتاج 

/  )،والإقناع للحجاوي(80 /  )قدامة ،والشرح الكبير لابن(4/700)،والمغني(08 / )الكافي لابن قدامة:ينظر( 8)
 7 .) 
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حلف أن لا يساكنه فأقاما في بيتين فتثبت المساكنة ويحنث وكذلك إذا  أو من دار كبيرة صغير،
 . فتعتبر مساكنة ويحنثمن دار صغيرة 
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  المطلب الثاني
 لوحلف هيشرب من لبن ه ع البقرة فخلط بلبنالفرق في الحنث بين ما

 ه ع التمرة فخلطها بصبرة فأكلها غيرها فشربهاذوبين مالو حلف هيأكو 
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 . من جنسه فيهما يمين و محلوف بتركه مخلوط بغيره هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
فخلط بلبن غيرها فشربها يحنث  يشرب من لبن هذه البقرة في المسألة الأولى لوحلف لا

 .يأكل هذه التمرة فخلطها بصبرة فأكل منها فإنه لا يحنث بالشرب بخلاف ما لو حلف لا
 :دليو الفرق
فخلط بلبن غيرها، حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة، لو:)-رحمه الله-قال النووي

 ،ل جميع الصبرة،لا يحنث إلا بأكفخلطها بصبرةالتمرة، لا يأكل هذهحلف  بخلاف ما لو
 ( )(.لفرق ظاهروا

   :م اهب العلماء في الفرعين
 .ذفخلط بلبن غيرهاه يشرب من لبن ه ع البقرةحلف :المسألة الأولى

اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في حنث من حلف لا يشرب من لبن هذه 
 :البقرة،فخلط بلبن غيرها على قولين

 :القول الأول
وإليه ذهب .بالشرب بلبن غيرها يحنث هيشرب من لبن هذه البقرة،فخلط من حلف لا 

 (7).،ومحمد من الحنفية( )،والحنابلة( )،والشافعية( )المالكية
 

                                 
 (.2 -7 /  )روضة الطالبين (  )

 (.  7 / )،و التاج والإكليل(   / )التهذيب في اختصار المدونة :نظري(  )

 (.2 -7 /  )،وروضة الطالبين (0  /7 )الحاوي الكبير:ينظر(  )

 (. 8/42)،والمبدع(   /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(4/744)المغني : ينظر(  )

 (. 40 / )ط البرهاني،والمحي( 2/ )،وبدائع الصنائع( 8 /8)المبسوط للسرخسي: ينظر( 7)
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 :القول الثاني

 وإليه ذهب.بالشرب  يحنثلا بلبن غيرها  همن حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة،فخلط
  ( ).أبو يوسف من الحنفية

 :دليو القول الأول
 ( ).ولا يصير مستهلكا بهن الشيء يكثر بجنسه،أ

 :دليو القول الثاني
 ( ).أو من خلاف جنسهأن المغلوب في حكم المستهلك،سواء كان الغالب من جنسه،

 :الراجح
تيقن أنه شرب اللبن الذي حلف على عدم شربه؛ولأن الشيء يكثر  لأنَّهالقول الأول؛

 .بجنسه ولا يصير مستهلكا به
 .التمرةذفخلطها بصبرة حلف ه يأكو ه ع :ثانيةالمسألة ال

فخلطها  التمرة، من حلف لا يأكل هذهعلى أن  (2)،والحنابلة(7)،والشافعية( )اتفق الحنفية
لجواز أن تكون الباقية هي التمرة المحلوف  ؛فخلطها بصبرة لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة

 .لم يستيقن أنه أكلها والورع أن يحنث نفسهو  عليها
 :ر الفرق أو إبطالهاعتبا

الفرق معتبر بين الفرعين؛فإذا حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة،فخلطها بلبن غيرها فإنه 
التمرة،فخلطها بصبرة فإنه لايحنث إلا إذا  يحنث بالشرب بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذه

  .أكل جميع الصبرة

                                 
 (. 40 / )،والمحيط البرهاني( 2/ )،وبدائع الصنائع( 8 /8)المبسوط للسرخسي: ينظر(  )

 (.  8 /8)المبسوط للسرخسي (  )

 .المرجع السابق(  )

 (. 8 / 8)المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 (.  7 / )،وأسنى المطالب (8  /8 )،ونهاية المطلب (0  /7 )الحاوي الكبير : ينظر( 7)

 (. 02 /2)،والمبدع(78 /8)،والشرح الكبير لابن قدامة(  4/2)المغني: ينظر( 2)
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  المطلب الثالث
 جوزا وأكو جوزا الفرق في الحنث بين ما إذا حلف أن ه يأكو

 ـــــــــــــــــــدياً هندياذًوبين ما إذا حلف أن هيأكو تمراً فأكو تمرا هن
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .في اسمهما اشتراك باللفظل و أكمفيهما يمين على ترك  هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
وز قال الغزالي يحنث حلف لا يأكل الج:)الفرق بين الفرعين بقوله -رحمه الله-النووي ذكر

لأن الجوز الهندي قريب من لا يأكل التمر لم يحنث بالهندي؛بالجوز الهندي قال ولو حلف 
ولو :)وقد اختار عدم الفرق بينهما في قوله( ).(الجوز المعروف طبعا وطعما بخلاف التمر الهندي

 ( )(.أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.  /  )روضة الطالبين (  )

  (.0  :ص)منهاج الطالبين (  )
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  المطلب الرابا

 وبين الهبة فيما إذا حلف أه يهبلفرق في الحنث بين الصدقة ا
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
  .فيهما تمليك بلا مقابل هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
ليك حنث بكل تم،حلف لا يهب إذا :)الفرق بين الفرعين بقوله -رحمه الله-ذكر النووي

 :الهبة،وقيل  لأنها أنواع خاصة منوالعمرى؛ الهبة والصدقة والرقبىكفي الحياة خال عن العوض،
ووجهه بأن ،المتولي حكاهنث بالرقبى والعمرى دون الصدقة،يح:وقيل.لا يحنث بما سوى الهبة

 لى فقير لا يقالفلأن من تصدق ع:أما الاسم.قة تختلفان اسما ومقصودا وحكماالهبة والصد

وأما .لى،والهبة لاكتساب المودةالصدقة للتقرب إلى الله تعا فلأن:وهب له،وأما المقصود
هذا في .الصدقة ، ويأكل الهبة والهدية كان لا يأكل  -صلى الله عليه وسلم-فلأن النبي :الحكم

وقد اختار  ( )(كما لو أدى دينانث،فلا يحإذا أدى الزكاة،أو صدقة الفطر، أما،صدقة التطوع
فإذا حلف ( )(دق حنثلو حلف لا يهب فتص :)عدم الفرق بينهما في موضع آخر حيث قال

 .ألا يهب فوهب أو تصدق يحنث
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. 70/  )روضة الطالبين  ( )

 (. 2 / 7)روضة الطالبين (  )
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  المطلب الخامس
 لو حلف أه يدخو دار زيد ه ع فباعها زيد الفرق في الحنث بين ما

 دخو دار زيد فباعها زيد ثم دخلهاي حلف ه لو ثم دخلهاذوبين ما
 :وجه الشبه بين الفرعين

  .يدفيهما يمين على عدم دخول دار ز  هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

في المسألة الأولى حلف ألا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها يحنث بدخولها 
  .بخلاف المسألة الثانية حلف ألا يدخل دار زيد فباعها زيد ثم دخلها لا يحنث بالدخول

  :دليو الفرق
لأنه لم نث،،لم يحثم دخلها يدخل دار زيد،فباعها زيد،لا:حلف:)-رحمه الله-قال النووي
فيحنث على لا أدخل دار زيد هذه،فباعها زيد،ثم دخلها،:فأما إذا قال......يدخل دار زيد

 ( ).(فغلب التعيينين على عين تلك الدار،ووصفها بإضافة قد تزول،لأنه عقد اليم؛الصحيح
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .دخلها ثم ه يدخو دار زيد ه ع فباعها زيدأحلف لو :المسألة الأولى
اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة فيما لو حلف ألا يدخل دار زيد هذه فباعها 

 :على قولين زيد ثم دخلها
 :القول الأول

وإليه ذهب .لو حلف ألا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها فإنه يحنث بالدخول
 (7).،والحنابلة( )فعية،والشا( )،ومذهب المالكية( )محمد بن الحسن من الحنفية

                                 
 (.77- 7/  )روضة الطالبين (  )

،والجوهرة النيرة ( 2 / )،وتبيين الحقائق(0  / )،والهداية في شرح بداية المبتدي(22 / )المبسوط للشيباني:ينظر(  )
( / 00.) 

 (. 7/ )،والذخيرة للقرافي (207/ )المدونة : ينظر(  )

- 7/  )،وروضة الطالبين (8  :ص)،ومنهاج الطالبين (7 7/ 0 )البيان في مذهب الإمام الشافعي : ينظر(  )
 (. 00 /2)،ومغني المحتاج (0 /0 )وتحفة المحتاج ،(77

 (.78 / 2)،وكشاف القناع (74/   )،والإنصاف (8  /  )،والشرح الكبير لابن قدامة (02/ )المحرر: ينظر( 7)
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 :القول الثاني
وإليه ذهب .يحنث بالدخوللا لو حلف ألا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها فإنه 

 ( ).كثر الحنفيةأ
 :دليو القول الأول

فلذا  أن الحالف عقد اليمين على عين تلك الدار،ووصفها بإضافة قد تزول،فغلب التعيين
 ( ).يحنث بدخول هذه الدار

 :يو القول الثانيدل
  ( ).الف لم يدخل دار زيد لذا لايحنثأن الح
 :يناقش

 .أن الحالف عين الدار بقوله والله لا أدخل دار زيد هذه
 :الراجح

  .القول الأول؛فيحنث بدخوله الدار وإن باعها لأنه عينها
 .يدخو دار زيد فباعها زيد ثم دخلها هأحلف  لو:المسألة الثانية

على أنه لو حلف ألا يدخل دار زيد  (0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )اتفق الحنفية
  .ولم يعين الدار لأنه لم يدخل دار زيدزيد فباعها زيد ثم دخلها فلا يحنث بالدخول؛

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
فيحنث  الفرق معتبر بين الفرعين؛ فلو حلف ألا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها

                                 
،والجوهرة النيرة ( 2 / )،وتبيين الحقائق(0  / )،والهداية في شرح بداية المبتدي(22 / )المبسوط للشيباني:ينظر(  )
( / 00.) 

  (.0  / )،والهداية في شرح بداية المبتدي (77- 7/  )لطالبين روضة ا:ينظر(  )

 (.77- 7/  )روضة الطالبين :ينظر(  )

،والجوهرة النيرة ( 2 / )،وتبيين الحقائق(0  / )،والهداية في شرح بداية المبتدي(22 / )المبسوط للشيباني:ينظر(  )
( / 00.) 

 (. 7/ )،والذخيرة للقرافي (207/ )المدونة : ينظر( 7)

- 7/  )،وروضة الطالبين (8  :ص)،ومنهاج الطالبين (7 7/ 0 )البيان في مذهب الإمام الشافعي :ينظر( 2)
 (.00 /2)،ومغني المحتاج (0 /0 )، وتحفة المحتاج (77

 (.78 / 2)،وكشاف القناع (74/   )،والإنصاف (8  /  )،والشرح الكبير لابن قدامة (02/ )المحرر:ينظر( 0)
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فلا  لأنه عين الدار بخلاف ما لو حلف ألا يدخل دار زيد فباعها زيد ثم دخلهاخول؛بالد
 .يحنث بالدخول ؛لأنه لم يدخل دار زيد ولم يعين الدار
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 المطلب السادس
 (3)الفرق في الحنث بين مالو قال ه ألبس من غزلهاذ

 ( ) زلهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبين مالو قال ه ألبس ثوبا من غ
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
  .سااللب فيفيهما يمين  هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
في المسألة الأولى قال لا ألبس من غزلها،فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها،فيحنث؛لأن 

يط بخيوط البعض يسمى غزلًا بخلاف المسألة الثانية قال لا ألبس ثوبا من غزلها ولبس ثوبا خ
 ( ) .لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوسغزلها فلا يحنث؛ 

؛ لأن اسم الغزل وغزل غيرها يحنث وقد لبس من غزلها( لا ألبس من غزلها) ففي قوله
، شرط (لا ألبس ثوباً من غزل فلانة): ينطلق على القليل، كما ينطلق على الكثير، وفي قوله

ثوباً من غزل فلانة إنما يلبس ثوباً بعضه من غزل الحنث لبس ثوب من غزل فلانة، ولم يلبس 
  ( ).فلانة، فلهذا لم يحنث

 :دليو الفرق
لا ألبس من غزلها،حنث،بخلاف الخيط، فإنه لا يوصف :إن قالو :)-رحمه الله-قال النووي

 (7)(.بأنه ملبوس
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .غزلها وغزل غيرها ذفلبس ثوبا منو قال ه ألبس من غزلهال:المسألة الأولى
 
 

                                 
 .ثوبا من غزلها فلبس(  )

 .ولبس ثوبا خيط بخيوط غزلها(  )

 (.70/  )روضة الطالبين:ينظر(  )

 (. 0  /  )المحيط البرهاني في الفقه النعماني : ينظر(  )

 (.70/  )روضة الطالبين( 7)
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فيما لو قال لا ألبس من غزلها،فلبس ثوباً من  ( )،والحنابلة( )والشافعية( )اتفق الحنفية،
عقد ،والبعض يسمى غزلًا،ولأنه نه يصدق أنه لبس من غزلهاغزلها وغزل غيرها فإنه يحنث؛لأ

  .يمينه باللبس على عين غير ملبوس فينصرف يمينه إلى ما يصنع منه مجازاً 
 .ولبس ثوبا خيط بخيوط غزلها لو قال ه ألبس ثوبا من غزلها:المسألة الثانية

إلى أنه لو قال لا ألبس ثوباً من غزلها فلبس ثوبا خيط بخيوط  (7)الشافعية،و ( )الحنفية اتفق
  .لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوسمن غزلها لا يحنث؛

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
فلو قال لا ألبس من غزلها،فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها الفرق معتبر بين الفرعين؛

 .يحنث بخلاف ما لو قال لا ألبس ثوبا من غزلها ولبس ثوبا خيط بخيوط غزلها فلا يحنث
 
 

 
 
 

                                 
  (.04 /  )،والمحيط البرهاني (0  /  )،وتحفة الفقهاء ( 0 /  )النتف في الفتاوى للسغدي :ينظر( )

،ومغني ( 2 / )،وأسنى المطالب(07 /8 )،والمجموع(70/  )،وروضة الطالبين(74 /8 )نهاية المطلب:ظرين( )
 (. 4  / 2)المحتاج 

 (. 4 -8 /  )،والإقناع للحجاوي (8  / 4)،و الإنصاف (28 / 0)تصر الخرقيشرح الزركشي على مخ:ينظر(  )

، والمحيط (0  /  )،وتحفة الفقهاء ( 0 /  )وى للسغدي ،و النتف في الفتا(   /  )المبسوط للشيباني : ينظر(  )
 (.04 /  )البرهاني في الفقه النعماني 

 (. 2 /  )،وأسنى المطالب(07 / 8 )،والمجموع (70/  )،وروضة الطالبين(74 / 8 )نهاية المطلب : ينظر( 7)
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 مطلب الساباال
 تمرذوبين الحنث في الصبي والسخلةالفرق بين عدم الحنث في مسألة الحنطة وال
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .تغير فيهما حال المحلوف عليه هماكلان  االفرع  

  :توضيح الفرق
كل حنطة أعلى عدم  الفرق في الحنث بين ما إذا حلف -رحمه الله-النوويذكر   

فصار تمرا، وبين ما إذا   آكل هذا الرطبأو قال لا اسويقً و أ ادقيقً و أ اعجينً و أ اخبزً  تفصار 
:) فقال. يكلم هذا الصبي فصار شاباحلف ألا يأكل لحم هذه السخلة فصارت كبشاً أو لا

وفي السخلة والصبي تبدل مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم،أن :أحدهما:والفرق من وجهين
 ( )(.أن التبدل في الأول بمعالجة، بخلاف الثاني: الصفة، وتبدل الصفة لا يسقط الحنث، والثاني

لا آكل : ولو قال:)وقال. يحنثعدم الفرق بين المسألتين فلا-رحمه الله-وقد اختار النووي
لم يحنث بالخبز والعجين والدقيق والسويق، ويحنث بأكل الحنطة نيئة ومقلية ومطبوخة حنطة،
لا آكل هذه الحنطة، حنث بأكلها نيئة فقط، ومطبوخة، وهل يحنث بأكل : ولو قال. ومبلولة

، لزوال اسم لا، وبه قطع بعضهم: أصحهما. دقيقها وسويقها وعجينها وخبزها؟ وجهان
لا آكل لحم هذه السخلة أو الخروف، فصار كبشا : ولو قال:)وقال في موضع آخر ( )(الحنطة

لا يحنث، : يحنث، ومن قال هناك: يحنث، قال هنا: فذبحه وأكله، فمن قال في مسألة الحنطة
لا أكلم هذا الصبي، : لا يحنث، ويجري الوجهان فيما لو قال: وجهان، أصحهما: قال هنا

لا آكل هذا : لو قالو ....لمه بعد مصيره شابا، أو هذا الشاب فكلمه بعد مصيره شيخافك
الرطب، فصار تمرا، أو هذا البسر فصار رطبا، أو العنب فصار زبيبا، أو لا أشرب هذا العصير، 

ثم أكل أو  فصار خمرا، أو هذا الخمر فصار خلا، أو لا آكل هذا التمر، فاتخذ منه عصيدة،
  ( ).(ذا الخلافشرب، ففيه ه

                                 
 (.20/  )روضة الطالبين(  )

  (.74/   ) المصدر السابق(  )

 (.20/  )طالبينروضة ال:ينظر(  )
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 المطلب الثامن
 د والتعزيرذ وبين الضرب إذا حلف الفرق بين ضرب الح

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

  .فيهما ضرب هماكلان  االفرع  
  :توضيح الفرق

في المسألة الأولى يشترط في ضرب الحد والتعزير الإيلام بخلاف الضرب إذا حلف فلا   
 .يشترط

 :دليو الفرق
يكفي  ولا،تعلقت اليمين بما يسمى ضربا،حلف على الضرب:)-حمه اللهر -قال النووي

واللكز واللطم وجهان،  الوكز وفي.وضع اليد والسوط ورفعهما،ولا العض والقرص ونتف الشعر
ير،فإنه بخلاف الحد والتعز ضربه ولم يؤلمه،:يشترط الإيلام،ولهذا يقالولا ضرب،  أنه:أصحهما

 ( ).(واليمين تتعلق بالاسمصود بهما الزجر،ولا يحصل إلا بإيلام،يعتبر فيهما الإيلام،لأن المق
 :م اهب العلماء في الفرعين

 .ضرب الحد والتعزير:المسألة الأولى
على اعتبار الإيلام في الضرب للحد  (7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )اتفق الحنفية

  .لا بذلكوهو لا يحصل إالمقصود بها الزجر، والتعزير؛لأنَّ 
 .لفالضرب إذا ح:المسألة الثانية

في اشتراط الإيلام في الضرب إذا حلف على  نفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلةاختلف الح
 :قولين

 
                                 

 (.00/  )روضة الطالبين (  )

 (.  / )،ورد المحتار ( 0 / 2)،والبناية شرح الهداية ( 2/ 0)بدائع الصنائع : ينظر(  )

 (.88 /  )،وحاشية العدوي(08 /  )،و الفواكه الدواني (   /   )الذخيرة للقرافي : ينظر(  )

  (.  7/ 7)،ومغني المحتاج (02 / 7)،والغرر البهية ( 2 /  )،وأسنى المطالب (00/  )روضة الطالبين :ينظر(  )

 (.00 / 0)،والمبدع (0  /0 )،و الشرح الكبير لابن قدامة (24 / 4)المغني لابن قدامة : ينظر( 7)
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 :القول الأول
 .( )،والحنابلة( )،والمالكية( )وإليه ذهب الحنفية.يشترط في الضرب إذا حلف الإيلام

 :القول الثاني
 ( ) .وإليه ذهب الشافعية.إذا حلف الإيلاملا يشترط في الضرب 
 :دليو القول الأول

  (7).فلا يبر بغيرهالضرب يقصد به في العرف التأليم،أن - 
كذا ضرب في الشرع،في حد،أو تعزير،كان من شرطه التأليم،كل موضع وجب ال  أن- 

 (2).هاهنا
 :دليو القول الثاني

فلذا لا يشترط فيه ،ضربه ولم يؤلمه :بدون الإيلام؛ولهذا يقالالضرب يصدق  اسمأن 
 (0).الإيلام

 :يناقش
  .أن المقصود من الضرب الإيلام وقد فقد هنا

 :الراجح
القول الأول؛لقوة أدلتهم ولمناقشة دليل القول الثاني ولدلالة العرف على أن المقصود من 

  .الضرب الإيلام 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

 .الضرب في الحد والتعزير واليمين بد من الإيلام بالفرق غير معتبر بين الفرعين؛فلا

                                 
 (.2 8/  )،ورد المحتار( 78/ )مجمع الأنهر،و (   /2)البناية شرح الهداية،و ( 4 /7)العناية شرح الهداية:ينظر(  )

 (.    / )،وحاشية الدسوقي ( 0/ )،وشرح مختصر خليل للخرشي( 8 / )مواهب الجليل :نظري(  )

 (.77 / )،والإقناع للحجاوي(08 /  )،والإنصاف(27 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة(  4/2)المغني:ينظر ( )

 (.  7/7)المحتاج،ومغني (02 /7)،والغرر البهية ( 2 / )،وأسنى المطالب(00/  )روضة الطالبين:ينظر(  )

 (. 27 /  )،والشرح الكبير لابن قدامة (7 4/2)المغني لابن قدامة :ينظر( 7)

 .المرجعين السابقين:ينظر( 2)

 . ( 0 /  )أسنى المطالب : ينظر( 0)
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 المطلب التاسا
 حلف أن ه يدخو على زيد فدخو علىلو الفرق في الحنث بين ما 

 لو حلف أن ه يسلم على هذوبين ماــــــــــقوم وفيهم زيد واستثناع بقلب
 ــــــــــــــــــــــــلامع من السد واستثناــــــــــعلى قوم وفيهم زي مـــــــــــــــد فسلـــــــزي

 
 :وجه الشبه بين الفرعين

 .فيهما يمين هماكلان  االفرع
  :توضيح الفرق

في المسألة الأولى حلف أن لا يدخل على زيد فدخل على قوم وفيهم زيد واستثناه بقلبه 
تثناه من يحنث بخلاف المسألة الثانية حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على قوم وفيهم زيد واس

 .السلام فلا يحنث
 :دليو الفرق
ونوى السلام عليه  إن علم أنه فيهم....لا يسلم على زيد:حلف:)-رحمه الله-قال النووي

وإن استثناه .السلام عليكم إلا على زيد،فلا يحنث:فأما إذا استثناه بلفظه فقال....معهم،حنث
لا يدخل على :ولو حلف.وإن أطلق،حنث على الأظهر.ذهبلم يحنث أيضا على المبنيته،
لى قوم هو فيهم فاستثناه بقلبه،وقصد الدخول على غيره،حنث على فدخل عزيد،

الدخول فعل لا يدخله الاستثناء،فلا ينتظم أن أن والفرق بينه وبين السلام،.المذهب
 ( ).(سلام عليكم إلا على فلان:قول، ويصح أن يدخلت عليكم إلا على فلان:يقول

 :الفرعينم اهب العلماء في 
لف أن ه يدخو على زيد فدخو على قوم وفيهم زيد واستثناع لو ح:المسألة الأولى

 .بقلبه
اختلف الحنفية،والمالكية،والشافعية،والحنابلة في حنث من حلف أن لا يدخل على زيد 

 :على قولين فدخل على قوم وفيهم زيد واستثناه بقلبه
 

                                 
 (.80/  )روضة الطالبين :ينظر(  )
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 :القول الأول
هو فيهم يقصد الدخول عليه معهم حنث،  ل على قومزيد فدخيدخل على  إذا حلف لا

،وهو وجه عند ( )،والإمام مالك( )وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية.ن استثناه بقلبهإو 
 ( ).،ووجه عند الحنابلة( )الشافعية

 :القول الثاني
هو فيهم يقصد الدخول عليه معهم حنث،  قومفدخل على  زيدإذا حلف لايدخل على 

 (2).،ووجه عند الحنابلة(1)وهو وجه عند الشافعية.لايحنث ناه بقلبهن استثإو 
 :القول الثالث

وإليه ذهب أكثر .لو حلف أن لا يدخل على زيد فدخل على قوم وفيهم زيد لايحنث
 (8).،وابن القاسم من المالكية(0)الحنفية

 :القول الأول أدلة
 (4). وجود صورة الدخولعلى قوم وفيهم المحلوف عليه يحنث ؛لالحالف أن دخول - 
وقد إن استثناه بقلبه يحنث أيضا؛ًلأن الدخول فعل لا يتميز،فلا يصح تخصيصه بالقصد،- 

 (0 ).كما لو لم يقصد استثناءهو فيهم فيحنث به،وه حق الكل على السواء،وجد في
 :دليو القول الثاني 

به السلام على القياس على لو حلف أن يسلم عليه فسلم على جماعة هو فيهم يقصد بقل

                                 
  (.00 / 8)المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 (. 20/  )المدونة : ينظر(  )

 (. 8/4 )،والمجموع (80/  )،وروضة الطالبين(27 /8 )،ونهاية المطلب (0  /  )لمهذب للشيرازي ا:ينظر(  )

 (. 8  / 2)،وكشاف القناع(0 4/2)المغني لابن قدامة : ينظر(  )

  (. 8/4 )،والمجموع (80/  )،وروضة الطالبين(27 /8 )،ونهاية المطلب(0  / )المهذب للشيرازي: ينظر( 7)

 (.8  /2)،وكشاف القناع (0 4/2)ني لابن قدامة المغ: ينظر( 2)

 (.   / )،وبدائع الصنائع (00 /8)،والمبسوط للسرخسي( 2 /  )المبسوط للشيباني :ينظر( 0)

 (. 02/  )،وشرح مختصر خليل للخرشي (207/  )المدونة : ينظر( 8)

 (. 0 /  )أسنى المطالب : ينظر( 4)

 (.  78/ 4)المغني : ينظر( 0 )
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 ( ).فإنه لايحنث غيره
 :نوقش

 :القياس على السلام قياس مع الفارق لسببين
ولا . السلام عليكم إلا فلانا: ولهذا يصح أن يقال؛قول يصح تخصيصه بالقصد السلام - 

 . يصح أن يقال دخلت عليكم إلا فلانا
عام يصح أن يراد به ،والضمير (عليكم)أن السلام قول يتناول ما يتناوله الضمير في - 

  ( ).الخاص، فصح أن يراد به من سواها، والفعل لا يتأتى هذا فيه
 :دليو القول الثالث

وهذا لم يوجد إذا لم ينو الدخول ،وذلك بأن يقصد زيارته،أن شرط حنثه الدخول عليه 
  ( ).ميردخل على الأ: ولا يقال،السقاء يدخل دار الأمير في كل يومفعليه، أو لم يعلم أنه فيه،

 :يناقش
  .فلذا يحنث بالدخول أن صورة الدخول وجدت سواءً قصد زيارته أم لم يقصد

 :الراجح
القول الأول؛لوجاهة وقوة أدلتهم ولسلامتها من المناقشة،ولورود المناقشة على أدلة الأقوال 

 .الأخرى
تثناع لو حلف أن ه يسلم على زيد فسلم على قوم وفيهم زيد واس :المسألة الثانية 

 .من السلام
على أن من حلف أن لا يسلم على  (0)،والحنابلة(2)،والشافعية(7)،والمالكية( )اتفق الحنفية

على زيد فسلم عليه يحنث،وعلى أن من حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على قوم وفيهم 

                                 
 (.  4/ 8 )المجموع : ينظر(  )

 (.  78/ 4)المغني : ينظر(  )

 (. 00 / 8)المبسوط للسرخسي : ينظر(  )

 (.8 / )،وبدائع الصنائع (  / 4)المبسوط للسرخسي:ينظر(  )

 (. 08/ )،وشرح مختصر خليل للخرشي( 20/ )المدونة :ينظر( 7)

 (. 8/4 )،والمجموع (80/  )الطالبين ،وروضة(27 /8 )،ونهاية المطلب(0  / )المهذب للشيرازي:ينظر( 2)

 (. 8  /2)،وكشاف القناع (04 -08 /  )،والكافي لابن قدامة(0 4/2)المغني : ينظر( 0)
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 .هلا يحنث؛لأنَّ اللفظ العام يحتمل التخصيص، فإذا نواه به، فهو على ما نوافزيد واستثناه 
 :اعتبار الفرق أو إبطاله

حلف أن لا يدخل على زيد فدخل على قوم وفيهم زيد  فإذاالفرق معتبر بين الفرعين؛
واستثناه بقلبه يحنث بخلاف المسألة الثانية حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على قوم وفيهم 

  .زيد واستثناه من السلام فلا يحنث
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 المطلب العاشر
 ليقرأن القرآن وقرأع جنبا ذالفرق بين ما إذا حلف 

 ـــــــــرآن فقرأع جنبا ر أن يقرأ القــــــــــــــــــــن مالو نـــوبي
 

 :وجه الشبه بين الفرعين
 .قراءة الجنب للقرآن الكريممعصية بفيهما  هماكلان  االفرع

  :توضيح الفرق
ف المسألة الثانية نذر لة الأولى حلف ليقرأن القرآن وقرأه جنبا فتجزئه قراءته بخلاأفي المس

 .أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا فلا تجزئه
 :دليو الفرق
ليقرأن، :وإن حلف.حنثفقرأ جنبا،لا يقرأ القرآن،:حلف ولو:)-رحمه الله-قال النووي

أن يقرأ فقرأ جنبا،لا يجزئه؛لأن المقصود من النذر التقرب،  بخلاف ما لو نذرفقرأه جنبا،بر،
  ( ).(والمعصية لا يتقرب بها

 :م اهب العلماء في الفرعين
 .إذا حلف ليقرأن القرآن وقرأع جنبا:المسألة الأولى

أو  اليمين على فعل معصية أنَّ  على(7)،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفيةاتفق 
أن اليمين على فعل واجب أو ترك معصية يجب على و يحرم البر فيها ويجب الحنث، ترك واجب

ا ويحرم الحنث،واليمين على فعل ما فعله أولى أو على ترك ما تركه أولى يطلب البر فيها البر فيه
 .وهو أولى من الحنث

لأن اليمين بر بيمينه؛ من حلف ليقرأن القرآن وقرأه جنباً إلى أن (2)وقد ذهب الشافعية

                                 
 (.82/  )روضة الطالبين (  )

 (.  /  )،ودرر الحكام(   /  )،وتبيين الحقائق (0  / 8)المبسوط للسرخسي  :ينظر(  )

 (.0  :ص)والثمر الداني ،(80: ص)الرسالة للقيرواني : ينظر(  )

 (.84 -88 /2)،ومغني المحتاج (7  / 8 )المجموع : ينظر(  )

 (.4  / 2)،وكشاف القناع (0  / )،والإقناع للحجاوي (   /   )الإنصاف : ينظر (7)

 (. 07 /  )،وأسنى المطالب (2 7/ 2)،والمجموع (82/  )روضة الطالبين: ينظر( 2)
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  .نعقد على فعل الحلال والحرامت
 .جنبالو ن ر أن يقرأ القرآن فقرأع :المسألة الثانية

لقوله على أن النذر لا يكون إلا قربة؛ ( )،والحنابلة( )،والشافعية( )،والمالكية( )الحنفيةاتفق 
، (7)(ومن نذر أن يعصيه فلا يعصهأن يطيع الله فليطعه، من نذر:)قال-صلى الله عليه وسلم -

على  اتفقواو ووجوب فعل المعصية محال،وجوب المنذور به،  ولأن حكم النذر هو، (7)(يعصه
ارة عليه،وإن لم يف به فقد كف ل الوفاء بنذر المعصية،فإن الناذر إن وفى به أثم ولاعدم ح
 .أحسن

لأن إلى أن من نذر أن يقرأ القرآن وقرأه على جنابة لا تجزئه قراءته؛  (2)وقد ذهب الشافعية
  .لأن النذر للقربة وما يفعله ليس بقربة بل معصية

 :اعتبار الفرق أو إبطاله
لفرعين عند الشافعية؛فلو حلف ليقرأن القرآن وقرأه جنبا بر بيمينه؛لأنَّ الفرق معتبر بين ا

؛ بخلاف مالو نذر أن يقرأ القرآن وقرأه جنبا فإنه لايجزئه ينعقد على فعل الحلال والحراماليمين 
 .لأن النذر لا يكون إلا في قربة

 

 
 
 
 

 

 

 

                                 
 (. 8/ 7)،وبدائع الصنائع (4  /  )،وتحفة الفقهاء (8   / )المبسوط للسرخسي :ينظر(  )

 (.7  /  )،والفواكه الدواني (87 /  )،وبداية المجتهد ( 2 /  )المقدمات الممهدات :ينظر(  )

 (.07 /  )،وأسنى المطالب (2 7/ 2)،والمجموع (82/  )روضة الطالبين:ينظر(  )

 (. 07 / 2)،وكشاف القناع (   / 8)بدع ،والم( 70: ص)،والعدة (7/ 0 )المغني : ينظر(  )

 (. 2242:)حديث رقم-باب النذر في الطاعة-كتاب الأيمان والنذور-(   / 8)أخرجه البخاري ( 7)

 (. 07 /  )،وأسنى المطالب (2 7/ 2)،والمجموع (82/  )روضة الطالبين: ينظر( 2)



- 444 - 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الخـــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 445 - 

 

 
 الخـــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر له سبحانه على توفيقه بأن يسر لي إتمام 
هذا الموضوع الذي كنت أتمنى دائماً أن أقدم ولو شيئاً يسيراً لخدمة الإسلام والمسلمين، فله المنة 

 .حتى تم والحمد للهوالفضل سبحانه أن يسر لي هذا 
ليها من خلال ما تم عرضه في هذا الموضوع وإتماماً للفائدة أذكر أهم النتائج التي توصلت إ

 :وهي كما يلي من خلال بحثي في هذا الموضوع
عدة ويظهر  مصنفات فيهما بعلم الحديث وعلم الفقه فألف-رحمه الله-اهتمام النووي ( 

 .هاهتمامه بالفقه أكثر؛لكثرة مؤلفاته في

هو الفن الذي يذكر الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً :أن علم الفروق الفقهية ( 
 .ومعنى،المختلفة حكماً وعلة

 .أهمية علم الفروق تكمن في التمييز بين المتشابهات،وعليه يستند التفريق بين الأحكام ( 

وقد (بخلاف،أو أما،أو يفرق)منهج النووي في ذكر الفرق بين المسألتين وذلك بلفظ  ( 
 .يختار النووي الفرق،وقد يسكت،أو يرجح عدم الفرق بينهما

إذا مات الخليفة وقد عهد بالخلافة لثلاثة مرتبين، فانتصب الأول للخلافة ثم أراد أن  (7
يعهد بها إلى غير الآخرين ،فيجوز له أن يعهد إلى غير ما رتبه الخليفة الأول، أما لو مات ولم 

 .رتبه الأول ايعهد لأحد فتكون الخلافة على م
الكفار يسقط بذلك أنَّ أسر الإمام إذا كان ميؤوس الخلاص وكان الآسر من جهة  (2

أما إذا لم  فتسقط إمامته إن نصبوا لهم إماماً أما إذا كان آسره من جهة بغاة المسلمين  ،إمامته
 .ينصبوا لهم إماما فهو باق على إمامته

اة بلا يمين ،بخلاف دعوى أخذ الجزية تقبل دعوى أهل البلد في أن البغاة أخذوا الزك (0
والخراج فلا بد من بينة ،أما دعوى إقامة الحد فإن ثبت الحد بالإقرار قبل قول المدعي وإن 

 .ثبت بغير الإقرار فلا بد من بينة
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ما أتلفه أهل العدل على البغاة أثناء القتال فليس بمضمون اتفاقا،وما أتلفه البغاة على  (8
راجح أنه ليس بمضمون ،أما قبل الحرب فما أتلفه بعضهم على بعض أهل العدل في قتال ال

 .فهو مضمون
 ،قبل البغاة فإتلافهم موجب للضمانما أتلفه أهل الذمة المستعان بهم للقتال من  (4

 .بخلاف ما أتلفه البغاة فليس بمضمون

و لو أشار لكافر يريد الإسلام بأن لا يسلم أو لمسلم بأن يرتد فهذا كفر بخلاف  مال (0 
 .سلبه الله الإيمان أو لكافر لا رزقه الله الأيمان فليس بكفر:قال لمسلم

إذا ارتد ثم جنّ أو أقر بالزنا ثم جنّ فيسقط الحد بالجنون ،بخلاف من أقر بالقصاص أو  (  
 .حد قذف ثم جن فلا يسقط بالجنون

 فيقبل.إنه مكره:إذا شهد شهود على رجل بدار الحرب بأنه تلفظ بكلمة الكفر فقال (  
إنه مكره فإن كان له قرينة :قوله بيمينه مطلقاً ،أما إذا شهد شهود على رجل بأنه ارتد فقال 

 .فيصدق بيمينه وإن لم تكن له قرينة فلا يصدق

فلا فرق يحكم بإسلام المرتد إذا صلى في دار الحرب أو دار الإسلام :عند الجمهور (  
 .بينهما

 . دار الحرب أو دار الإسلامفرق بين صلاة الكافر الأصلي و المرتد في  لا (  

لا يقبل فيها الشهادة على و  ،التفصيل، والتفسير:على الزنا لابد فيها من شهادةالأن  (7 
 .بخلاف الشهادة على حد القذف ،الشهادة

يقام حد الزنى إن كان رجما في الحر والبرد الشديدين،بخلاف الجلد؛لأن المقصود منه  (2 
 .هذين الوقتين مانع من إقامته في الرجم الإتلاف فلا

الجلد  في الزنا والقذف،وبين الجلد في الشرب في الحدود التي يقيمها السيد   بينلا فرق  (0 
 .،فللسيد إقامتها كما اختار ذلك النوويعلى رقيقه

بخلاف الزنا الثابت يحد حتى يفيق؛لأنه ربما يرجع عن إقراره ، من أقر بالزنا ثم جن فلا (8 
فائدة من انتظار إفاقته لأن الحد الثابت  ه ثم جن فإنه يحد ؛لأنه لاقامت بينة على زنافلو  بالبينة

 .مجال لسقوطه ببينة لا
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الفرق بين الرمي بالزنا في معرض الشهادة إذا كان الشهود أقل من  عدم اعتبار (4 
أربعة،وبين الرمي بالزنا في غير معرض الشهادة ،ففي المسألتين كلتيهما يحد الرامي حد القذف، 

 .يحدون حد القذف ويقام حد الزنا على المشهود عليه ان الشهود أربعة فلاأما إذا ك

أن إقرار إقرار العبد بسرقة المال إذا كان في يده باطل،وكذلك إقراره إذا كان المال في يد  (0 
 .السيد أو أجنبي

 .بخلاف حقوق الآدميينجائز تلقين المقر للرجوع عن إقراره في حد من حدود الله  أن (  

بخلاف سرقة لا يقطع لشبهة الملك، الهبة بعد القبول وقبل القبضله وهوب سرق الم إن (  
 .به له قبل موت الموصي فإنه يقطع له الموصى الموصى

أن السارق تقطع يده  بسرقة مال موقوف وبسرقة مستولدة وهي نائمة أو  (  
 .مجنونة،بخلاف سرقة المكاتب فلا يقطع بسرقته

لشبهة،أما إذا زنا بجارية سيده فيحد إلا إن عدمت إذا سرق العبد مال سيده فلا يحد ل (  
 .الشبهة

يقطع سارقه،أما سرقة الكفن من القبر  إذا سرق شيء وضع في القبر غير الكفن لا  (7 
 .فيقطع سارقه

إذا أخرج النباش الكفن من جميع القبر قطع،أما إذا أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر  (2 
 .يقطع وتركه لا

 .المختلس والناهب فلا يقطعابخلاف  أن السارق يقطع بسرقته (0 

 في ةاليد ذات الأصبع الزائدبخلاف  حداً للسرقة ةقطع اليد ذات الأصبع الزائدوب وج (8 
 .لأن المقصد من القصاص المساواة ولا مساواة بين الجاني والمجني عليه؛تقطع  القصاص فلا

ذو الكفين فلا تقطع تقطع اليد اليمنى ذات الأصبع الزائدة في حد السرقة، أما المعصم  (4 
  .إلا إحداهما في حد السرقة

يعتمد  الذي لايحد حد الحرابة،بخلاف  قاطع الطريق المعتمد على القوة وقصد المالأن  (0 
 .فلا يحد حد الحرابة وحكمه حكم الناهب والمختلس على قوة

وبة أن توبة قاطع الطريق قبل القدرة تسقط عنه حد الحرابة بخلاف توبته بعدها،وأمَّا ت (  
 .تسقط الحد عنهما سواءً  أكانت التوبة بعد الرفع أم قبله الزاني والسارق فلا
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الحقوق المالية  بخلافعلى حق الله في الحدود، يقدم حق الآدمي في القصاصأن  (  
 .فيشتركان

     ة قتل المحاربة وبين قتل الردة والقصاص في التف       ريق بين الحدود المقام               بين  لا فرق (  
 .، فلا بد من الإمهال والتفريققبل القتل

المسكر في سائر  من استحل ل عصير العنب المسكر يكفر،بخلافأن من استح (  
 .الأشربة

 المزفت وبين الأسقي  ة من الأدم فيجوز الانتباذو والنقير والحنتم فرق بين أوعية الدباء لا (7 
 .فيها مالم يصر مسكراً 

في  ود المشروعةيجوز أن يبلغ الجلد فيه أدنى  الحدلا لحد أن التعزير إذا كان من جنس ا (2 
،بخلاف التعزير إذا  ،فينقص منه سوط أو سوطانويجوز أن يزيد على حد غير جنسهاجنسها 

 .كان من غير جنسه كالحبس فيرجع إلى اجتهاد الإمام

ما إقامة العقوبات حدا وتعزيراً، بخلاف الأب والزوج فليس له مالهوالسيد أن الإمام  (0 
 .إقامة العقوبات إلا تعزيرا

 .في من م  ات في حد الش       رب،وبين من مات في حد غير الشرب لا يجب الضمان (8 
للسلطان والولي الخاص قطع سلعة أو يد متآكلة من صبي أو مجنون إذا كان ليس أنَّ  (4 

كذلك إن استوى الترك والقطع في و فيه خطر،أما إذا كان فيه خطر فليس لهما ذلك ،
القطع بخلاف -الأب والجد-أما إن زاد خطر الترك على خطر القطع فللولي الخاص،لخطورةا

 .السلطان
ما أتلفه بسبب  بخلاف  تجب في بيت المال،وإقامة الحد دية خطأ الحاكم في الحكم  (0 

 .فديته على عاقلتهخطأً غير الحكم 

يجب  التلف لا من حجم أو فصد أو قطع سلعة بإذن من يعتبر بإذنه فأفضى إلى أنَّ  (  
 .عليه الضمان،بخلاف من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها فمات منها

من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها فمات منها يجب عليه الضمان بخلاف من أنَّ  (  
 .قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها ووقف القطع ولم يسر

ة في دفع الصائل من الآدمي والبهيمة ،أما إذا أتلف جر  ب ضمان الاتلافيجلا  (  
سقطت من علو على رأس إنسان ولم يمكنه دفعها إلا بإتلافها وكانت في محل غير عدوان 
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 .فيضمن
وليس عليه الضمان فيما تلف  إذا قطع آحاد الناس يد السارق احتسب به الحد (  

 ويضمن مالو مات بإقامة الحد نياً فلا يحتسب به الحدابخلاف إذا جلد آحاد الناس ز  بقطعه،
 .عليه

 .ا أتلفته البيهمة إذا لم يكن معها أحد ليلاً بخلاف ما أتلفته في النهاريجب ضمان م (7 

ما إذا  ما أتلفته ليلاً و  لا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته نهاراً إن لم يكن معها،بخلاف (2 
 .نهاراً م كان ليلاً أأكان معها فيضمن ما أتلفته سواءً 

أما المزارع  ها وإن أتلفت بالليل،إذا أتلفت البهيمة المزارع التي لها جدار لا ضمان في (0 
 .بخلاف الليل التي لا جدار لها فلا يضمن ما أتلفته بالنهار

ما أتلفته البهيمة المرسلة إلى مراع بعيدة، بخلاف المرسلة إلى مراع متوسطة أو لا يضمن  (8 
 .حريم السواقي فيضمن ما أتلفته

الطريق طريق الواسع وبين في الطريق فلا فرق بين ال ما أتلفته الدابة لا يجب ضمان (4 
 .الضيق

 .ما أتلفته الهرة إذا عهد منها التعدي يجب فيه الضمان أما إذا لم يعهد منها ذلك فلا (70
فعلى فغلبته وأتلفت شيئا، لا فرق بين ركوب المالك وبين من ركب بغير إذنه على الدابة ( 7

 .الراكب الضمان سواءا أكان هو المالك أم لا

بسبب انكسارها  أماب انتفاخ الميت لا يجب فيه الضمان،قارورة بسبالانكسار     ( 7
 .سقوط طفل فإنه يجب فيه الضمان

فرض العين يتحتم أداؤه على جميع المكلفين،بخلاف فرض الكفاية فهو يتحتم أداؤه  ( 7
 .على جماعة من المكلفين

 .يلزم بالشروع فيه فيجوز قطعه،بخلاف الجهاد فيلزم بالشروع به فيحرم قطعه التعلم لا ( 7

يجب عليه الجهاد،بخلاف من فقد الأقل فيجب عليه  فقد معظم أصابعه لاأن من  (77
الجهاد والحكم المعلل يدور مع علته وجوداً وعدماً،فكلما وجدت القدرة والاستطاعة وجب 

والناظر في العصر الحديث يجد أن وسائل الطب .الجهاد وإذا لم توجد لم يجب
ت، فقد يستطيع الأعرج والمقطوع إطلاق تقدمت،والأسلحة ومستجدات الحروب تغير 

الصواريخ من مكانه أو الإشراف عليها فلذا تحديد القادر من غيره  يرجع إلى تقدير صاحب 
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 . السلطة وفي ضوء ما طرأ على الواقع من متغيرات مما تقدم

لم تبلغهم الدعوة يجب دعوتهم إلى الإسلام،أما من  من بلغتهم الدعوة يجوز قتالهم فلا (72
 .جب دعوتهم قبل قتالهمفي

الهزيمة في حال المرض وإذا لم يبق  أماالهزيمة في حال القدرة لغير المتحرف والمتحيز،تحرم  (70
 .معه سلاح فتجوز

يكره استجابة المسلم الضعيف لطلب مبارزة و يستحب للمسلم القوي مبارزة الكافر، (78
 .الكافر

 .بداءته بالسلامالمبتدع والفاسق يكره السلام عليهما،أما الذمي فيحرم  (74

فالإمام وعبيدهم بمجرد السبي،بخلاف رجالهم الأحرار يسترق نساء الكفار وصبيانهم  (20
 .الفداء أومخير بين قتلهم،أو استرقاقهم،أو المن،

ن لا يكونون معصومين بإسلام والديهم بخلاف الأولاد الصغار و الأولاد البالغ ( 2
 .ن  بإسلام والديهمو فمعصوم

ونة،كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضع ، فإنها تستباح،ولا أن منافع الأموال مضم ( 2
 . تضمن باليد 

 .لا فرق بين سبي منكوحة الذمي وبين سبي عتيقه فكلاهما جائز ( 2

 .فلا تبرأ الذمة إلا بالسدادلا فرق بين استرقاق من عليه دين،وبين من له الدين  ( 2
  وسرقوا واختلسوا نعة أم لاسواءً أكانوا ذوي م إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب (27

بعد جمع  أخذ بعض الجيش بسرقة أو اختلاسبخلاف ما إذا ،أموال الحربي كان المأخوذ غنيمة
 .الغنيمة كان غلولا

يسقط حق الغانم من الغنيمة إذا أعرض عنها قبل القسمة بخلاف إعراضه بعد القسمة  (22
 .فلا يسقط بل يثبت الملك

ن محصورين وبين ما إذا لم يكونوا محصورين فيما لو وطئ لا فرق بين ما إذا كان الغانمو  (20
أحد الغانمون جارية من الغنيمة قبل القسمة فيجب على الواطئ في الحالين مهر مثلها يدفعه 

 .للغانمين

وكذلك إذا يثبت استيلاد جارية من الغنيمة إذا لم يوجد غيرها وكان الغانمون محصورين، (28
 .وجد غيرها في الغنيمة،فلا فرق
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إفراز الخمس يجب إقامة حد الزنا على الأجنبي إذا وطئ جارية من الخمس أو قبل  (24
 .فلا يقام عليه الحد من سرق من بيت المال بخلاف

بخلاف  الغانمين لإمام ترك أموال وذرية الحربي إذا دخل دار الإسلام بدون إذنيجوز ل (00
 .إلا بإذنهمفلا يجوز  ترك الإمام سبايا الحرب من الأموال والذرية للحربي

 .أما بعد الأسر فلا يجوز من قبل الآحاد يجوز إعطاء الكافر الأمان قبل الأسر ( 0

سلم وجدها عند الكفار ليردها إلى يجب الضمان على الأسير إذا أخذ عين مال م لا ( 0
 .مالكها فتلفت ،ولا على أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى مالكه

ير المسلم العود وبين ما إذا شرطوا عليه مالا فرق بين ما إذا شرط الكفار على الأس لا ( 0
 .فيجب على الأسير الإيفاء بالعهد؛لمصلحة الأسرى الباقين

تصح الجعالة مع الجهالة فيما لو اشترط الكافر جارية مبهمة على الإمام للدلالة على  ( 0
 .فتح قلعة بخلاف المسلم فلا تصح الجعالة مع الجهالة

قبل الأسر يعصم ماله ونفسه بخلاف إسلامه بعد إسلام الكافر قبل الحكم عليه و  (07
 .ويتخير الإمام فيه بين المن أو الفداء أو الاسترقاقالأسر فيسقط بحقه القتل 

و أهداه قبل أن يرتحل ل لو أهدى المشرك الأمير هدية والحرب قائمة فالهدية غنيمة،أما (02
 .عن دار الإسلام فهي للمهدى له

،بخلاف فيما إذا سكن دارا غصبا للمنفعة المستوفاة يجب على الغاصب دفع أجرة المثل (00
 .الحربي الذي دخل دار المسلمين وأقام فيها بلا إذن فلا يجب عليه دفع الجزية

لسفيه أو وليه دفع زيادة على أكثر من قدر الدية فيما إذا كان على السفيه قصاص ل (08
الطعام بثمن غال بخلاف وصالح المستحق على الزيادة وكذلك تصح الزيادة في شراء السفيه 

 .فلا تصح الزيادة في دفع الجزية على أكثر من دينار

للضيف أخذ طعام مضيفه والذهاب به وإن لم يأكله إذا كان المضيف من أهل الجزية  (04
 .هفليس للضيف أخذ بخلاف طعام الوليمة

في ليس  لإمام المسلمين إقامة الحد على أهل الذمة بشرب الخمر؛لأنه مما يعتقد حله  (80
 .يعتقد حله في دينه كحد الزنى والقذف والسرقة فللإمام إقامته على مرتكبه دينه بخلاف مالا
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ينتقض عهد الذمي إذا امتنع عن أداء الجزية عند القدرة بخلاف عند عدمها فلا  ( 8
 .ينتقض

فكلاهما من إجراء حكم الإسلام  لا فرق بين الامتناع عن أداء الجزية وبين الامتناع ( 8
 .لعهدينتقض به ا

باعتقاد فلا ينقض عهده -صلى الله عليه وسلم-ذكر الذمي سوءا عن الرسولإذا  ( 8
 .ولم يكن عن اعتقاد فينقض عهده ذكره بسوء إذابخلاف 

من أسلم من أهل الذمة بعد  انتقاض عهده وقبل أن يصدر الإمام في حقه شيئا عصم  ( 8
في الأسر وقبل أن يصدر الإمام في سلام الأسير بعد وقوعه إدمه وماله ولم يجز استرقاقه بخلاف 

 .حقه شيئا فيجوز استرقاقه

 فلا يجوز الإغارة ارهمكانوا بدار الإسلام أم بدأ لا فرق بين المنتقض عهدهم سواءً  (87
 .عليهم

د الهدنة ردها بخلاف الرجل إن أة إن جاءت مسلمة وإن اشترط في عقيجوز رد المر  لا (82
 .هجاء مسلما فيجوز رد

 . أسلمت تعتق،أما إذا أسلمت ثم هاجرت فتبقى على رقهاإذا هاجرت الأمة ثم (80

للسيد السفر بأمته المتزوجة من غير إذن زوجها بخلاف الزوج فليس له الحق بالسفر  (88
 .بزوجته الأمة من غير إذن سيدها

عدم استحقاق الزوج للغرم المهر إذا منع عن زوجته بإسلامها سواءً طلب الزوج المهر أم  (84
 .لم يطلبه 

لاف إن لم تكن له عشيرة فلا رد الرجل الحر إن جاء مسلما وكانت له عشيرة،بخيجوز  (40
 .يجوز

إذا ابتلعت سمكة طائرا فوجد ميتا في جوفها فيحرم أكله بخلاف ما إذا ابتلعت سمكة  ( 4
 .فوجدت ميتة في جوفها

بخلاف  لأنه لم يقع بيده لا يملك صاحب الدار أو الأجنبي الصيد إذا دخل دار إنسان ( 4
 .الشبكة فإنه يملك الصيد غاصب
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فلا تجزئ الأضحية بالتي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية بخلاف التي خلقت بلا أذن  ( 4
 .تجزئ

 .المجوسي والوثني  بخلاف يجوز توكيل الكتابي في ذبح الأضحية ( 4

إذا اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها،بأن كان يجري سكينا من  (47
أما إن قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة . التقتا فهي ميتة فتحرمالقفا،وسكينا من الحلقوم حتى

 .إلى وصول السكين المذبح فتكون حلال
بقوله علي التضحية بهذه الشاة وبقوله علي أن أعتق هذا  لزم الأضحية والعتق بالتعيينت (42
 .إلا أن مسألة العتق أولى في اللزوم بالتعيين العبد

 .الأضحية فكلاهما يلزمان بالتعيين دقة وتعيين الشاة فيلا فرق بين تعيين المال في الص (40
فكلاهما تحرم إلى الصنم  تقرباً ذبح أوقال أذبح لرضى فلان  لا فرق بين ذبيحة من (48

 .ذبيحته
 .ذبح الضحايا يكون في أي مكان أما مكة فقطحرم تص ذبح الهدي في يخ (44

ه طبخ وشي الميت يجوز للمضطر أكل الميت المعصوم وسائر الميتات إلا أن ليس ل (00 
 .المعصوم بخلاف سائر الميتات

 .في النوع أو المختلفا في الجنس للتفاوت عادة بينهمالا يجوز السبق بين المختلفا  ( 0 

 لا فرق بين المسابقة الفاسدة وبين الإجارة والجعالة الفاسدتين في استحقاق أجرة المثل ( 0 
 .فكلاهما يجب فيهما أجرة المثل

في المناضلة لم يتعين ويجوز إبداله بخلاف ما إذا عين الفرس  إذا عين السهم أو القوس ( 0 
 .في المسابقة فيلزم ولا يجوز إبداله

في بخلاف الرمي  فيحتسب لا تؤثر في الرمي سواءً أصاب أم أخطأ الرامياللينة  الريح ( 0 
 .يح عاصفة شديدة فتؤثر فلا تحتسب سواءً أصاب أم أخطأر 

لأن الترك بسبب ولم يرضى العامل؛  الجاعل في العمل إذا زادتجب أجرة المثل في الجعالة  (07 
 .الزيادة بخلاف ما إذا ترك في أثناء العمل بلا عذر ، فإنه لا يستحق شيئا

لفظ اليمين إذا حلف أنه لم يقصدها صدق ولا كفارة عليه بخلاف لفظ الطلاق أو  (02 
 .ع العتقالعتاق فقصد أم لم يقصد بتلفظه فلا يصدق إلا الظاهر فيقع الطلاق ويق
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إذا قال أقسمت بالله لا وطئتك ثم قال أردت يمينا ماضية فإنه لا يصدق ويكون إيلاءاً  (00 
إذا قال أقسم أو أقسمت بالله وأردت يميناً ماضية أو مستقبلية فإنه يصدق وليس ما بخلاف 

 .عليه كفارة

لاف بخقبل الحنث  إذا قال أعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إذا حنثت جاز التكفير (08 
 .يجوز التكفير قبل اليمين لاحلفت فإذا قال أعتقته عن الكفارة إذا ما 

 .لا فرق بين صيام كفارة اليمين وصيام كفارة الظهار فكلاهما يشترط فيه التتابع  (04 

أنت طالق بعد حين فتطلق بعد ستة أشهر وكذا إذا قال لأقضين حقك إلى  إذا قال  (0  
 . تفسير الحين فالحين ستة أشهرفلا فرق في حين فيحنث بعد مضي ستة أشهر

 حلف أن لا يساكنه فسكنا في بيتين من خان كبير أو صغير،أو من دار كبيرةإذا  (   
فتعتبر حلف أن لا يساكنه فأقاما في بيتين من دار صغيرة فتثبت المساكنة ويحنث وكذلك إذا 

 .مساكنة ويحنث

يحنث بالشرب بخلاف يشرب من لبن هذه البقرة فخلط بلبن غيرها فشربها  لوحلف لا (   
 .يأكل هذه التمرة فخلطها بصبرة فأكل منها فإنه لا يحنث ما لو حلف لا

يأكل تمراً فأكل تمرا  هندياً،أو حلف أن لا إذا حلف أن لا يأكل جوزا وأكل جوزا (   
 .يحنث هن                   دياً فإنه لا

 .وبين الهبة  ذا حلف ألا يهب فتصدق أو وهب فإنه يحنث ولا فرق بين الصدقةإ (   

لأنه عين فيحنث بالدخول؛ لو حلف ألا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها (7  
فلا يحنث بالدخول ؛لأنه لم  الدار بخلاف ما لو حلف ألا يدخل دار زيد فباعها زيد ثم دخلها

 .يدخل دار زيد ولم يعين الدار

ث بخلاف ما لو قال لا لو قال لا ألبس من غزلها،فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها يحن (2  
 .ألبس ثوبا من غزلها ولبس ثوبا خيط بخيوط غزلها فلا يحنث

و دقيق أو عجين أو خبز أ تكل حنطة فصار أعلى عدم  لا فرق بين ما إذا حلف (0  
وبين ما إذا حلف ألا يأكل لحم فأكله فصار تمرا،  آكل هذا الرطبأو قال لا فأكلها سويق

 .و لا يكلم هذا الصبي فصار شابا فكلمه فلا يحنثهذه السخلة فصارت كبشاً فأكلها أ
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فكلاهما لا بد فيهما من  فرق بين ضرب الحد والتعزير ،وبين الضرب إذا حلف لا (8  
 .الإيلام

حلف أن لا يدخل على زيد فدخل على قوم وفيهم زيد واستثناه بقلبه يحنث  إذا (4  
واستثناه من السلام فلا حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على قوم وفيهم زيد  ما إذابخلاف 

 .يحنث

لو حلف ليقرأن القرآن وقرأه جنبا بر بيمينه؛لأنَّ اليمين ينعقد على فعل الحلال والحرام  (0  
 .يجزئه؛ لأن النذر لا يكون إلا في قربة بخلاف مالو نذر أن يقرأ القرآن وقرأه جنبا فإنه لا

ت سائلة المولى سبحانه أن يجعل وتأكيدًا لما مضى من النتائج فإني أختم بتوصيات ومقترحا   
 :فيها خيراً وفائدة

رحمه -أوصي الباحثين والباحثات باستكمال البحث في الفروق الفقهية عند الإمام النووي:أولاً 
النذر،والقضاء،والشهادات،والعتق،والتدبير،والكتابة،وأمهات )فيما تبقى من أبواب الفقه-الله

 (.الأولاد
بحث في مناهج أئمة الفقه والفتوى وإبراز الفروق بين المسائل المختلفة أوصي باستمرارية ال:ثانياً 

 .لديهم من كتبهم خلال الرسائل العلمية والمتشابهة في الصورةفي الحكم 
أوصي بطباعة البحوث في الفروق الفقهية التي أعدت من خلال الباحثين وإخراجها :ثالثاً 

 .بشكل وطابع موحد لتعم بها الفائدة
فما كان صواباً فمن الله وحده،وماكان خطأً فمن نفسي والشيطان،وصلى الله ..اً وختام   

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،والحمد لله رب العالمين
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 فهرس الآيا (  3)
 

 الصفحة رقم الآية طرف الآية
 البقرةسورة 

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخنِْ    8   0  زيِرِ إِنمَّ
لُغَ الْهدَْيُ محَِلَّهُ   80  42  وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتىَّ يَ ب ْ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بِهِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ 
 فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

 42     

فَعِدَّةٌ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ 
 مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ 

 8      

لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ 
 يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ 

    و 0 و 0  7  

 02  0   وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ 
 07      وَلَا تَ تَّخِذُوا آياَتِ اللَّهِ هُزُوًا

رَ إِحْدَاهُماَ الْأُخْرَى   أَنْ   87  8  تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِّ
 2   82  لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

 آل عمرانسورة 
    0  ذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ ياَ أيَ ُّهَا الَّ 

 20   2  وَمَا كَانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَ غُلَّ وَمَنْ يَ غْلُلْ 
 النساءسورة 

     وا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُ 
تي يأَْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ  وَاللاَّ

  0  و84و 87 7  فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ  

 70  2  وَاللَّذَانِ يأَْتيَِانِهاَ مِنْكُمْ فَآذُوهُماَ فإَِنْ تاَباَ
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 الصفحة رقم الآية طرف الآية
        أَنْ تَ بْتَ غُوا بأَِمْوَالِكُمْ 

فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََ يْنَ بفَِاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ 
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

 04 و2   7 

تي تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  وَاللاَّ
 في الْمَضَاجِعِ 

    8 - 8  

هَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَ   0  و  7   82 حَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ
عْتُمْ     2 0   وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سمَِ

 المائدةسورة 

و 72 و 77    يْتَةُ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَ 
   8 و08 و02 و 0 و28 

 20 و  22  7 الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ 
اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ     0     إِنمَّ

 8      إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ 

 4  و    و8  و  0   8  وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا
  8 و 24 و

 70  4  فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ 
    -    84 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ 

مْ وَلَكِنْ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُ 
 يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الْأَيْماَنَ 

  0 و 0  84

 80  47 هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ 
 الأنعامسورة 

  8  4   ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ  وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تأَْكُلُوا ممَّا
رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ    8  7   فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ

 00   2 قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَِّهِ 
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 الصفحة رقم الآية طرف الآية
 رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 الأعرافسورة 
     40 بَ يَاتاً وَهُمْ ناَئِمُونَ 

 الأنفالسورة 
  7     فاَضْربِوُا فَ وْقَ الْأَعْنَاقِ 

 4   2 و7  لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا  وا إِذَاياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ 
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ   22 و 72     وَاعْلَمُوا أنمَّ

    و     78 وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنْبِذْ إلِيَْهِمْ 
 التوبةسورة 

تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ    7  7 فاَق ْ
    و82  2 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 

كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِيَن عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ 
 رَسُولهِِ 

    و    0

    و       نَكَثُوا أيَْماَنَ هُمْ مِنْ بَ عْدِ عَهْدِهِمْ  وَإِنْ 
    و  0  4  حَتىَّ يُ عْطوُا الْجزِْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَا باِلْيَ وْمِ 
 الْآخِرِ 

 4     

ى وَلَا ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَ 
 عَلَى الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ 

4      

 سورة الحجر
 0   8  إِلاَّ مَنِ اسْتَ رَقَ السَّمْعَ 

 إبراهيمسورة 
 4   7  لَّ حِيٍن بإِِذْنِ رَب ِّهَا تُ ؤْتي أُكُلَهَا كُ 
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 الصفحة رقم الآية طرف الآية
 النحوسورة 

    و42 و 4   4 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
قُضُوا الْأَيْماَنَ بَ عْدَ تَ وْ        4 كِيدِهَاوَلَا تَ ن ْ

  0و 0 02  مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنهِِ 
اَ حَ  رَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ  إِنمَّ

  8  7   وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ 

 الإسراءسورة 
عَثَ رَسُولًا  بِيَن حَتىَّ نَ ب ْ  2   7  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

    و  77    وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً
 الأنبياءسورة 

 04  08 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الحَْرْثِ 
 الحجسورة 

مْ  هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في       4   رَبهِِّ
هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ   80 و04  8  فَكُلُوا مِن ْ

  8     ثُمَّ محَِلُّهَا إِلَى الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ 
 المؤمنونسورة 

 0    7 ذَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ حَتىَّ حِيٍن فَ 
 النورسورة 

وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَات ثُمَّ لمَْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ 
 شُهَدَاءَ 

 44و84و87  

 الرومة سور 
 0   0  حِيَن تُمْسُونَ وَحِيَن تُصْبِحُونَ 

 سورة الأحزاب
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 الصفحة رقم الآية طرف الآية
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا 

    0و00 مْ أعَْمَالَكُمْ يُصْلِحْ لَكُ  سَدِيدًا

 صسورة 
 4   88 وَلتََ عْلَمُنَّ نَ بَأَهُ بَ عْدَ حِينٍ 

 محمدسورة 
  7    فإَِمَّا مَن ا بَ عْدُ وَإِمَّا فِدَاءً 

 الفتحسورة 
 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ 

هُمْ   عَن ْ
    7  

 المجادلةسورة 
وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَ عُودُونَ لِمَا 

 0    و    قاَلُوا

هِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ لَا تجَِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّ 
 يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ 

     7 

 الممتحنةسورة 
فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ إِلَى 

 الْكُفَّارِ 
 0   7 

  4  0  فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ 

 مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ  
 0     

 الطلاقسورة 
 8   0 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا

 التحريمسورة 
  8  2يكُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأهَْلِ 
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 الصفحة رقم الآية طرف الآية
 ناَراً  

 الإنسانسورة 
نْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّهْرِ   4     هَلْ أتََى عَلَى الْإِ

 المرسلا سورة 
     2 و  7  أَحْيَاءً وَأمَْوَاتاً *أَلمَْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً
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 فهرس الأحاديث(   )
 
 

 الصفحة طـــــــرف الحـــــــــــديث
 27 و 77  أحلت لنا ميتتان ودمان،أما الميتتان فالسمك والجراد 

 0   الحدود بالشبهات ادرؤوا 

 2  ادعي لي أبا بكر، أباك، وأخاك  

 04  إذا زنت فاجلدوها،ثم إن زنت فاجلدوها 

     إذا سرق المملوك بعه ولو بنش 

 2   وعليكم : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا

 87 أرأيت لو وجدت مع امرأتي 

فسألت اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية 
 ( ضح به: )النبي فقال

 2  

    أطعموا الجائع،وعودوا المريض،وفكوا العاني
 20  أعنيِّ على أضحيتي فأعانه  

 7   اغزوا باسم الله فى سبيل الله 

 70  أقام حد السرقة على عمرو بن سمرة حينما سرق جمل 

  4  اقتتلت امرأتان من هذيل،فرمت إحداهما الأخرى 

  0  تل، واصبروا الصابر اقتلوا القا

 78  اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء 

 70 و72  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا  

  0 و 0 و   0  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة  -صلى الله عليه و سلم -أن النبي
 وأسيد بن سعية 

 72 و  77 

 80  ضحى بكبشين أقرنين أملحين  -صلى الله عليه وسلم-بي أن الن



- 464 - 

 

 الصفحة طـــــــرف الحـــــــــــديث
 7  و      أغار على بني المصطلق  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي

أتي بيهوديين، فجرا بعد -صلى الله عليه وسلم-أن النبي
 إحصانهما

   -    

 70    رجم ماعزاً والغامدية-صلى الله عليه وسلم-أن النبي

 -صلى الله عليه وسلم-في بعض مغازي النبيأن امرأة وجدت 
قتل النساء  -صلى الله عليه و سلم-مقتولة فأنكر رسول الله 

 والصبيان 

  8 و70 

  7  أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله  

أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت 
لنبي صلى الله عليه شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل ا

 كلوها: وسلم فقال

 0  

     أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين 

أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين، وقع على جارية امرأته، 
: فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال

 لأقضين فيك بقضية رسول الله 

 0  

يعتق العبيد إذا جاءوا  -وسلم صلى الله عليه -أنَّ رسول الله 
 قبل مواليهم 

  0 

سبى بني المصطلق،  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله 
 وهوازن 

 7  

 88  أجارت زوجها  -صلى الله عليه وسلم -أن زينب ابنة رسول الله 

    إن على المسلمين في فيئهم أن
 4  إن قتل زيد فجعفر 

  0  غداً   إنا قافلون إن شاء الله تعالى

  0 في قول "لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ "أنزلت هذه الآية
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 الصفحة طـــــــرف الحـــــــــــديث
 لا والله وبلى والله : الرجل

     انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 

 02  إنما الأعمال بالنيات 

قد قتل عقبة بن أبي معيط والنضر  -صلى الله عليه وسلم -أنه
 الحارث بعدما حصلا في يده  بن

 70 

أنه لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن 
 معاذ فأجابهم إلى ذلك 

 0  

لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا  -إن شاء الله  -إني والله 
 منها 

    

 70  التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

  4  تجاوز الله عن أمتي الخطأ و النسيان 

 07  النكاح، والطلاق، والرجعة :ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

 82  ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 

  8  رحم الله عبداً علَّق في بيته سوطاً يؤدب به أهله 

 28 عن النائم حتى يستيقظ : رفع القلم عن ثلاث

هَذَانِ خَصْمَانِ :)سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية
مْ اخْتَ   ( صَمُوا في رَبهِِّ

    

 24 و  22  سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم 

الحدود، : أربعة إلى الإمام: وفي رواية.ضمن الإمام أربعة
 والصدقات، والجمعات، والفيء 

 80 و04 

  0  و  08  العجماء جرحها جبار 

 2   على كل حالم دينار أو عدله من المعافر  

 08  سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليكم ب

 04 العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
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 الصفحة طـــــــرف الحـــــــــــديث
أن يرجعها -صلى الله عليه وسلم-فجاء أهلها يسألون النبي

 إليهم
    

  4  فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن 

  7  ،فقد فادى أسارى بدر -صلى الله عليه وسلم-فعل الرسول

أن حفظ الحوائط - عليه وسلمصلى الله-فقضى رسول الله
 بالنهار على أهلها 

 04 

      حين تخلف عن غزوة تبوك  -رضي الله عنه-قصة كعب بن مالك

 0  و  2   قضى في العبد وسيده قضيتين 

قومي فاشهدي أضحيتك،فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها  
 كل ذنب 

 80 

في ربع  يقطع السارق -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله
 دينار 

  8 

  8  كسر عظم الميت ككسره حيا 

  2  كل مسكر خمر،وكل خمر حرام 

  8  كل منى منحر،وكل فجاج مكة طريق ومنحر 

 28 و  20  كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية 

 7   لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 

 20  لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 

     لا قطع على المختفي 

 00  لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

 00  لعن الله من ذبح لغير الله 

 2  أن أرسل     -أو أردت  -لقد هممت 

  7  لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني 

 4  و  0   ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع  
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 الصفحة طـــــــرف الحـــــــــــديث
 00  ما إخالك سرقت 

     اة في شأن الرجم؟  ما تجدون في التور 

 28  مال الله سرق بعضه بعضاً 

  8  مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين  

و  88 و  80  من أدخل فرساً بين فرسين 
 84 

على ثمامة بن أث   ال الحنفي  -صلى الله عليه وسلم–منّ النبي 
 سيد أه      ل اليمامة فأسلم 

 7  

  0   فهو من المعتدين من بلغ حدا في غير حد

     من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير 

  8و  04 من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا

 07  من طلق،أو حرر، أو أنكح، أو نكح 

 00 و  44  من قتل دون ماله فهو شهيد 

    و   0  من نذر أن يطيع الله فليطعه 

   فقهه في الدينمن يرد الله به خيرا ي
 00  قبل هدية المقوقس  -صلى الله عليه وسلم-النبي

  8 و  04  نحرت هاهنا،ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم 

 04 نهيت عن قتل المصلين 

و  0  و  00  هلا تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه 
 70 و     

 0   هو طليق الله، ثم طليق رسوله 

     إلى امرأة هذا،فإن اعترفت فارجمها  واغد يا أنيس

 00  والرجل جبار 

     ومن نبش قطعناه 
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 الصفحة طـــــــرف الحـــــــــــديث
و  47 و   4  يا أبا جندل اصبر واحتسب 

 7  و42 

 0   يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله 

     يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها 

 04  عليها الحد يا علي،انطلق فأقم 
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 فهرس الآثار(  1)
 
 

 الصفحة طرف الآثر
 24  له فيه نصيب :أتي علي برجل سرق من المغنم فقال 

 72 و   7  أحدهما القتل :إذا اجتمع حدان
 72 أما أن يدوا قتلانا فلا 

 2  إن أستخلف فقد استخلف من هو 
  0  إن جاء بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته 

 04  عت لم نقُم عليها الحد إنْ رج
  0  أن رجلاً عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال 

     أن عبد الله بن الزبير قطع نباشاً بعرفات وهو مجمع الحجيج 
 40  أرسل إلى امرأة مغيبة -رضي الله عنه-أن عمر بن الخطاب

 2   جعل الجزية على ثلاث طبقات -رضي الله عنه-أن عمر
 0   فرضها على الفقير -ضي الله عنهر -أن عمر
تكلم :)لما قدم عليه بالهرمزان أسيرا قال-رضي الله عنه-أن عمر
 80  ( فلا بأس

     أن نباشاً أخذ في زمن مروان بالمدينة 
 28  أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهوديُ والنصرانُي 

 04  إني لأرى يدَ رجلٍ ما هي بيد سارق
  0 و 0  ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديثأيمان اللغو 
 27  إنه نزل تحريم الخمر :أيها الناس

 72 تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم 
 40و84 جرت السنة على عهد

     سارق الأموات يعاقب بما يعاقب به 
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 الصفحة طرف الآثر
 0   سارق أمواتنا كسارق أحيائنا 

 7   عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر 
 44 ا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته عمر جلد أب

سألت ابن عباس : عن عطاء بن السائب، عن رجل منهم قال
 4   إني حلفت لا يكلم   رجلا حينا: قلت

 0  و  2   فصيام ثلاثة أيام متتابعات  
تُ ؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن :)قال عكرمة، وسعيد بن جبير في قوله تعالى

 4   إنه ستة أشهر( هَابإِِذْنِ رَب ِّ 

 07  كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع
 08  كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق 

 77 كانت الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريون
 0   كنت فيمن رجم الرجل

     لا تسلموا على شراب الخمر 
 28  لا يذبح أضحيتك إلا مسلم،وإذا ذبحت فقل 

 28  نسيكة المسلم اليهودي والنصراني  لا يذبح
  0  والله إن هذا لكذا وكذا : اللغو هو الخطأ غير العمد كقول الرجل

     لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا 
  0  يجلد الحد : ما روي عن عمر،في أمة بين رجلين،وطئها أحدهما

     مرآة امرأتي،قيمتها ستون درهما :ما سرق؟ قال
  0  لا والله : هم القوم يتدارؤن في الأمر يقول هذا

  0  هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك 
 



- 471 - 

 

 فهرس الأعلام(  4)
 

 الصفحة اسم العلم
 7  ابن العماد 

     ابن القطان البغدادي الشافعي
     ابن القطان المالكي

 0  ابن حزم 
  4 ابن رشد الحفيد 

 77 بن شهاب الزهري ا
 0  ابن قدامة المقدسي 

 7  ابن كثير 
 00  ابن كج 
 20 ابن الهمام

 88  أبو إسحاق المروزي
 0  أبو الحجاج الحافظ المزي 

    أبو العباس السفاح 
 8  أبو بكر الكاساني 
    أبو جعفر المنصور 

 7   أبو جندل بن سهيل 
 7   أبي بصير 

 2  ائم أحمد بن عبدالد
 0  أحمد بن فرح اللخمي 

 2  إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر 
     أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

  2  تقي الدين الحصني
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 الصفحة اسم العلم
 72 ثابت بن أقرم 

 4  جعفر بن أبي طالب 
 2  خالد النابلسي 

 20 الدردير
    الذهبي 
  2  الزبيدي 
    الزركشي 

 8   زكريا الأنصاري 
 4  زيد بن حارثة 
      السائب بن يزيد

    السبكي 
 0  سليمان بن عبد الملك
 72 طليحة بن خويلد 

  7 عبد الرحمن بن ملجم 
  7 عبد الله بن خباب 
 4  عبد الله بن رواحة

     لحضرمي عبد الله بن عمرو ا
 72 عكاشة بن محصن 
 0  عمر بن عبدالعزيز
    عيسى بن موسى 

 2   الغزالي 
  2  الفيروزبادي 

 27 القاضي حسين 
 8  و0   القاضي عياض 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=256
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=256
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 الصفحة اسم العلم
  2 القرطبي 
 22 الكليبولي 
 0  الماوردي 

 00  المباركفوري 
 0  محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني 

 0  ربيني محمد بن أحمد الش
 2  محمد بن أحمد المقدسي 

 0  منصور البهوتي 
    المهدي 

    ياسين بن يوسف المراكشي 
 0  يزيد بن عبدالملك

    يعقوب الباحسين 
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 فهرس المصادر والراجا(  1)
 

 .القرآن الكريم -
المسلم للنشر  دار: ، الناشر(ه 4  : المتوفى )لمحمد بن إبراهيم بن ابن عبد المنذر: الإجماع ( )

 .فؤاد عبد المنعم أحمد: ه ، تحقيق7   والتوزيع ، الطبعة الأولى، 
لأمان الله محمد صديق،رسالة جامعية لنيل درجة :أحكام البغاة في الشريعة الإسلامية ( )

ه ، 42  الماجستير من المعهد العالي للقضاء،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
 .فيمحمد الحسني حن.بإشراف د

للباحث حسن عبد الله عبد المقصود أبو :الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة ( )
 .زهو،رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير،جامعة الأزهر الشريف،كلية الشريعةوالقانون بدمنهور

ن محمد بن خلف ابن للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ب: الأحكام السلطانية للفراء ( )
، صححه وعلق ه     بنان،الطبعة  الثانية ، ،بيروت،ل-دار الكتب العلمية : ،الناشرالفراء
 . محمد حامد الفقي: عليه 

لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، : الأحكام السلطانية (7)
 .القاهرة –دار الحديث : الشهير بالماوردي،الناشر

الرمادي للنشر، : الناشر بن أيوب ابن قيم الجوزية، لمحمد بن أبي بكر:أحكام أهل الذمة (2)
 .يوسف بن أحمد البكري وأحمد بن توفيق العاروري:ه ،الطبعة الأولى،تحقيق8   الدمام،

دار الكتب : الله بن محمد بن مودود الموصلي، الناشرلعبد: الاختيار لتعليل المختار (0)
 . عبد اللطيف محمد عبد الرحمن: يقم، تحق007 -ه  2   العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس :الآداب الشرعية والمنح المرعية (8)
  .عالم الكتب: الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي،الناشر

دار البشائر : لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،الناشر:الأدب المفرد (4)
 . محمد فؤاد عبد الباقي: م،تحقيق484  –ه 04  لإسلامية، بيروت،الطبعة الثالثة،  ا
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لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله :إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (0 )
الشيخ أحمد عزو :ه ،تحقيق4   ، دار الكتاب العربي،الطبعة الأولى: الشوكاني اليمني، الناشر

 بطناكفر   -عناية، دمشق 
المكتب : لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (  )

 .زهير الشاويش: م،إشراف487  -ه   07  الإسلامي ،بيروت،الطبعة الثانية، 
دار الكتب : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الناشر: الاستذكار (  )

محمد سالم عطا، محمد علي : م، تحقيق000 -ه      لأولى، العلمية، بيروت، الطبعة ا
 .معوض

: ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دار النشر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (  )
 .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة    -بيروت -دار الجيل 

لحسن علي بن محمد الجزري، لعز الدين بن الأثير أبي ا: أسد الغابة في معرفة الصحابة (  )
الأولى، : م، الطبعة 442 -ه   0   -لبنان -بيروت -دار إحياء التراث العربي : دار النشر

 .عادل أحمد الرفاعي: تحقيق
دار : لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، الناشر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (7 )

 .محمد محمد ثامر. د: م، تحقيق000 -ه      الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 .دار الفكير، بيروت: لجلال الدين السيوطي، الناشر: الأشباه والنظائر في الفروع (2 )
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : لزين الدين نجم الحنفي، الناشر: الأشباه والنظائر (0 )

 .م480 -ه  00  
دار الجيل، : قلاني، الناشرلأحمد بن علي بن حجر العس: الإصابة في تمييز الصحابة (8 )

 .علي محمد البجاري: ه ، تحقيق    الطبعة الأولى، 
دار : لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،الناشر:أصول السرخسي (4 )

 .المعرفة، بيروت
 .دار الفكر، بيروت: لأبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، الناشر: إعانة الطالبين (0 )
دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة العاشرة : ن الزركلي، الناشرلخير الدي: الأعلام (  )

 .م 44 
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دار الفكر، بيروت، : لمحمد الشربيني الخطيب، الناشر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (  )
 .مكتب البحوث والدراسات: ه ، تحقيق7   

رة دار هج: لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، الناشر: الإقناع لطالب الانتفاع (  )
 .الله التركيعبد: م، تحقيق404 -ه  8   ولى، للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأ

عبد الله الصديق :لمحمد الأمير الكبير،مكتبة القاهرة،تحقيق:الإكليل شرح مختصر خليل (  )
 .الغماري أبوالفضل

- ه  0  دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، : لمحمد بن إدريس الشافعي، الناشر: الأم (7 )
 .محمد النجار: م، اعتنى به 48 

للباحث علي بن هلال محمد العبري،رسالة لنيل درجة :الإمامة في الفقه الإسلامي (2 )
 .ياسين درادكه.د:ه ،إشراف    الماجستير الجامعة الأردنية،

لأبي الحسن : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (0 )
دار إحياء التراث العربي، القاهرة، الطبعة : يمان المرداوي، الناشرعلاء الدين على بن سل

 .محمد حامد الفقي: الأولى، تحقيق
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن :أنوار البروق في أنواء الفروق (8 )

 .عالم الكتب: المالكي الشهير بالقرافي،الناشر
شرف الدين أبي محمد عبدالرحيم بن عبدالله بن ل:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (4 )

ه ،     دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،:محمد الزريراني البغدادي،الناشر
 .محمد بن حسن بن محمد بن حسن إسماعيل:تحقيق

 .دار المعرفة، بيروت: لزين الدين بن نجيم الحنفي، الناشر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0 )
دار : لبدر الدين محمد بن عبدالله بن بهار الزكشي، الناشر: حر المحيط في أصول الفقهالب (  )

 .محمد محمد ثامر: ه ، تحقيق0   الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
مكتبة ومطبعة محمد علي : برهان الدين علي بن أبي بكر المرغياني، الناشر: بداية المبتدئ (  )

 .حج، القاهرة
دار :لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،الناشر:د ونهاية المقتصدبداية المجته (  )

 .م447 -ه  7   الفكر، بيروت، الطبعة 
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لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، :البداية والنهاية (  )
 .علي شيري:،تحقيق08  دار إحياء التراث العربي،الطبعة الأولى،: الناشر

: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسائي، الناشر: لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ا (7 )
 .م 48 دار الكتاب العربي، بيروت، 

لابن الملقن سراج الدين : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (2 )
الطبعة الأولى، دار الهجرة، الرياض، : أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، الناشر

 .أبوالغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال: م، المحقق 00 -ه  7   
لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي :بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (0 )

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة : البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة،الناشر
 .حسين أحمد صالح الباكري. د: ه،تحقيق    الأولى، : طبعةالمنورة،ال

دار الفكر، بيروت، : لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الناشر: البناية في شرح الهداية (8 )
 .ه     الطبعة الثانية، 

دار :الناشر لعلي بن عبد السلام بن علي أبو الحسن التُّسُولي،:البهجة في شرح التحفة (4 )
  .محمد عبد القادر شاهين: ه،تحقيق8   بنان،بيروت،الطبعة الأولى، الكتب العلمية ،ل

لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني :البيان في مذهب الإمام الشافعي  (0 )
 . قاسم محمد النوري: ه ،تحقيق     دار المنهاج،جدة،الطبعة الأولى،: الشافعي،الناشر

لأبي الوليد محمد بن أحمد :جيه والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتو  (  )
. د:ه ،تحقيق 08  ، دار الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،الطبعة الثانية:بن رشد القرطبي،الناشر

 . محمد حجي وآخرون
امحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، :تاج العروس من جواهر القاموس (  )

 .دار الهداية: زَّبيدي، الناشرالملقّب بمرتضى، ال
ي الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدر لأبي عبد: والإكليل لمختصر خليل التاج (  )
 .ه 48  دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، : ، الناشر(بابن المواقالمعروف )
دائرة : لطبعةلمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله،ا:التاريخ الكبير (  )

 .الدكن –المعارف العثمانية، حيدر آباد 



- 478 - 

 

لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (7 )
 .ه 02  مكتبة الكليات الأزهرية،الطبعة الأولى، : فرحون، برهان الدين اليعمري،الناشر

دار الكتب : يلعي، الناشرلفخر الدين عثمان الز : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2 )
 .ه     الإسلامية، القاهرة، 

لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (0 )
 .دار الكتب العلمية ،بيروت: المباركفورى،الناشر

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : لعلاء الدين السمرقندي، الناشر: تحفة الفقهاء (8 )
 .م 44 -ه       الثانية،

المكتبة التجارية : لأحمد بن محمد بن علي الهيتمي،الناشر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4 )
 .ه  70  : الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،

دار إحياء التراث : للحافظ أبي عبد الله بن محمد بن أحمد الذهبي، الناشر: تذكرة الحفاظ (70)
 .ه  0  العربي، بيروت 

دار الكتب العلمية :لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،الناشر:التعريفات ( 7)
 . ه   0  بيروت،لبنان، الطبعة الأولى،

دار الفكر، : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، الناشر: تفسير القرآن العظيم ( 7)
 .محمود حسن: ه ، تحقيق    بيروت، الطبعة الجديدة، 

لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين  :ير المنار                          تفس ( 7)
 .م440 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب: بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني،الناشر

مطبعة دار المعارف : للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: تقريب التهذيب ( 7)
 .ه 2   النضامية الهند، الطبعة الأولى، 

لأبي عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير :التقرير والتحبير (77)
 .ه  0  دار الكتب العلمية،الطبعة الثانية،: حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي،الناشر

للحافظ أحمد بن علي ابن حجر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (72)
 .م484 -ه  4   دار الكتب العالمية، الطبعة الأولى، : اشرالعسقلاني، الن

وزارة : للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الناشر: التلقين في الفقه المالكي (70)
 .ه     الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 
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أبي عمر يوسف بن عبدالله بن للحافظ : يدأ من المعاني والأسان   د لما في الموط               التمهي (78)
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالملكة العربية السعودية : البر النمر الأندلسي، الناشرعبد

 .مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكريم البكري: ه ، تحقيق80  
ؤسسة م: ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، الناشر : تهذيب الكمال (74)

 .بشار عواد معروف.د: ، تحقيق 480  -ه  00  ولى ، الأ: بيروت، الطبعة  –الرسالة 
لأبي سعيد بن خلف بن (: التهذيب في اختصار المدونة)تهذيب مسائل المدونة المسمى  (20)

 .أحمد فريد المزيدي: أبي القاسم القيرواني، تحقيق وتعليق
دار الفكر، الطبعة : بان البستي، الناشرلأبي حاتم محمد بن ح: الثقات في أسماء الرجال ( 2)

 .السيد شرف الدين أحمد: م، تحقيق404 -ه  47  الأولى، 
المكتبة الثقافية : الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الناشر ( 2)

 .ببيروت، الطبعة لأولى
 .اجبلجمال الدين أبو عمرو عثمان المشهور بابن الح: جامع الأمهات ( 2)
لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو :جامع البيان في تأويل القرآن ( 2)

 . أحمد محمد شاكر:ه ،تحقيق 0   مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى،: جعفر الطبري،الناشر
دار إحياء التراث : لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الناشر: الجامع لأحكام القرآن (27)

 .ه 07  وت، الطبعة الثانية، العربي، بير 
لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري،طبع في :جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل (22)

 .ه    مصر،
لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، :الجواهر المضية في طبقات الحنفية (20)

 .مير محمد كتب خانه، كراتشي: محيي الدين الحنفي،الناشر
 .أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الزَّبيِدِيّ : لنيرةالجوهرة ا (28)
المكتبة : سليمان بن عمر البجيرمي، الناشر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (24)

 .الإسلامية، تركيا
: لشمس الدين عرفة الدسوقي المالكي، الناشر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (00)

 .ق، مصرالمطبعة الأميرية ببولا
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للإمام عبد الحميد الشرواني، دار إحياء التراث العربي، :حاشية الشرواني ( 0)
 .ه70  بيروت،

لأحمد بن محمد الهاوي المالكي، (: بلغة السالك لأقرب الممالك)حاشية الصاوي المسمى  ( 0)
 .دار المعارف، مصر: الناشر

المالكي، دار  لعلي الصعيدي العدوي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ( 0)
 .يوسف الشيخ محمد البقاعي: ، تحقيق    -بيروت -دار الفكر : النشر

لحسن بن محمد بن محمود :حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ( 0)
 .دار الكتب العلمية: العطار الشافعي،الناشر

بيب المارودي، لأبي الحسن علي بن محمد بن ح: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي (07)
 .ه     دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

دار المجتمع للنشر والتوزيع ، : لعبد الله بن أحمد قادري الأهدل، الناشر:الحدود والسلطان (02)
 .جدة

لأبي محمد عبد الله بن مانع :الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (00)
 .ار التدمريةالروقي،إصدار د

نير (08)
ُ
لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي :خلاصة البدر الم

 .ه 0   مكتبة الرشد،الطبعة الأولى،: المصري،الناشر
 .،رسالة دكتوراة جمال المراكبي.ل  د: الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة (04)
: ن علي بن محمد الحنفي الحصكفي، الناشرلمحمد ب: الدر المختار شرح تنوير الأبصار (80)

 .دار الفكر بيروت
: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ( 8)

 .عبد الله بن هاشم اليماني: دار المعرفة، بيروت، اعتنى به
بيروت،  دار الكتب العلمية،: لعلي حيدر، الناشر: درر الأحكام شرح مجلة الأحكام ( 8)

 .المحامي فهمي الحسيني: تحقيق
لمنصور بن يونس بن :ائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات                     دق ( 8)

الطبعة الأولى،  عالم الكتب،: صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، الناشر
 .ه      
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 .لرجب محمد نوري مشوِّح:لفقه الشافعيدليل المحتاج إلى شرح المنهاج في ا ( 8)
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير :الذخيرة (87)

 .م  44 دار الغرب الإسلامي،بيروت،الطبعة الأولى،:بالقرافي،الناشر
لمحمد أمين بدر عمر عابدين، : رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين (82)
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت: لناشرا
: دار الكتب العلمية، تحقيق: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: روضة الطالبين (80)

 .علي محمد معوض-عادل أحمد الموجود 
لأبي عبد الله بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم : زاد المعاد في هدي خير العباد (88)

شعيب : ه ، تحقيق0   لرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشر، مؤسسة ا: الجوزية، الناشر
 .الأرناؤوط، عبد القادر الأرنؤوط

لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، :الزاهر في معاني كلمات الناس (84)
 .حاتم صالح الضامن.د: ه،تحقيق    الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة،: الناشر

مد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو لمح:سبل السلام (40)
 .إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير،الناشر دار الحديث

دار المعرفة للطباعة : لمحمد الزهري الغمراوي،الناشر:السراج الوهاج على متن المنهاج ( 4)
 .والنشر،بيروت

دار الفكر، : يزيد بن ماجة القزويني، الناشر لأبي عبد الله محمد بن: سنن ابن ماجه ( 4)
 .محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت، تحقيق

دار الكتاب العربي، : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر: سنن أبي داود ( 4)
 .وزارة الأوقاف المصرية، وأشاروا إلى جمعية الكتب الإسلامية: مصدر الكتاب

دار إحياء التراث العربي، : بن عيسى الترمذي، الناشر لأبي عيسى محمد: سنن الترمذي ( 4)
 .أحمد محمد شاكر وآخرون: بيروت، تحقيق

دار المعرفة، بيروت، : لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي، الناشر: سنن الدارقطني (47)
 .السيد عبد الله هاشم المدني: م، تحقيق422 -ه  82  

ئي، مركز البحوث وتقنية المعلومات لعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسا:السنن الصغرى (42)
 . ه      بدار التأصيل،القاهرة،الطبعةالأولى، 
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مكتبة الباز، مكة : لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر: السنن الكبرى (40)
 .محمد عبد القادر عطا: م، تحقيق 44 -ه      المكرمة، 

دار : ب بن علي القزويني، الناشرلأبي عبد الرحمن أحمد بن شعي: سنن النسائي الكبرى (48)
عبد الغفار سليمان . د: م، تحقيق 44 -ه      الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .البنداري، سيد كراوي حسن
لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، :سنن سعيد بن منصور (44)

 .حبيب الرحمن الأعظمي: ،تحقيقه 0  الدار السلفية ،الهند،الطبعة الأولى،: الناشر
مؤسسة : للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، الناشر: سير أعلام النبلاء (00 )

 .ه 04  الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .لمحمد بن حسن الشيباني:السير الكبير ( 0 )
 .لأبي زرعة العراقي: شرح البهجة الوردية ( 0 )
الباقي بن يوسف الزرقاني المصري ن عبدلمحمد ب: ى موطأ الإمام مالكشرح الزرقاني عل ( 0 )

طه عبد : تحقيق ،ه     الأولى، : مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة: ، الناشرالأزهري
 .الرءوف سعد

: الله الزركشي، الناشرس الدين محمد بن عبدلشم: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 0 )
 .نعم خليل إبراهيم الجبرينالمعبد: لمية، الطبعة الأولى، تحقيقدار الكتب الع

لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع (07 )
 .ه  0  دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، : المقدسي، الناشر

 .لأحمد الدردير:الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل (02 )
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي،  لتقي الدين أبوالبقاء: شرح الكوكب المنير (00 )

م، 440 -ه  8   مكتبة العبيكان، الرياض،الطبعة الثانية،: المعروف بابن النجار، الناشر
 . محمد الزحيلي، ونزيه حماد: تحقيق

دار ابن :لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين،الناشر:الشرح الممتع على زاد المستقنع (08 )
 .ه 8    -ه    الجوزي، الطبعة الأولى،

دار إحياء التراث : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: شرح صحيح مسلم (04 )
 .م 4  العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
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ل محمد بن عبد الواحد السيواسي :شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (0  )
دار الكتب : رأحمد بن قودر قاضي زاده، الناش -السكندري كمال الدين ابن الهمام 

 .عبد الرزاق غالب المهدي: ه ،تحقيق    العلمية،
 .دار الفكر بيروت: لمحمد بن عبد الله الخرشي، الناشر: شرح مختصر خليل (   )
عالم الكتب، بيروت، : لمنصور بن يونس البهوتي، الناشر: شرح منتهى الإرادات (   )

 .م442 
جِردي الخراساني، أبو بكر لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْ :شعب الإيمان (   )

: الطبعة مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،: البيهقي الناشر
 .الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد:م،تحقيق  00  -ه       الأولى، 

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، (: المسمى الجامع الصحيح)صحيح البخاري  (   )
مصطفى ذيب . د: م، تحقيق480 -ه  00  دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، : ناشرال

 .البغا
لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن :صحيح الجامع الصغير وزياداته (7  )

 .المكتب الإسلامي: نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني،الناشر
دار إحياء : القشيري النيسابوري، الناشرلأبي الحسن مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم (2  )

 .محمد فؤاد عبد الباقي: التراث العربي، بيروت، تحقيق
 .مكتبة المعارف ، الرياض: لمحمد ناصر الدين الألباني،الناشر:ضعيف الترغيب والترهيب (0  )
لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (8  )

 .منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت: كر بن عثمان بن محمد السخاوي،الناشربن أبي ب
مكتبة وهبة، : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: طبقات الحفاظ (4  )

 . ه  4  القاهرة، الطبعة الأولى، 
لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي ابن السبكي، : طبقات الشافعية الكبرى (0  )

محمود الطناجي، : ه ، تحقيق 8  مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، : رالناش
 .وعبد الفتاح الحلو
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لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي :طبقات الشافعية (   )
. د: ه ،تحقيق 00  دار عالم الكتب،بيروت،الطبعة الأولى،: الدين ابن قاضي شهبة،الناشر

 .افظ عبد العليم خانالح
لعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن :طبقات الفقهاء الشافعية (   )

محيي الدين :تحقيق م، 44 دار البشائر الإسلامية ،بيروت،الطبعة الأولى، : الصلاح، الناشر
 .علي نجيب

كايد يوسف محمود ل  :طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية (   )
 .ه00  مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى : قرعوش،الناشر

لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين : طلبة الطلبة (   )
 .ه     المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد،: النسفي،الناشر

بن قاَيْماز لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان :العبر في خبر من غبر (7  )
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني : بيروت،تحقيق –دار الكتب العلمية : الذهبي، الناشر

 .زغلول
لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاش،تحقيق :عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم المدينة (2  )

 .محمد أبو الاجفان وعبد الحفيظ منصور
مكتبة الطرفين، الطائف، : لمقدسي، الناشرلعبد الله بن أحمد بن قدامة ا: عمدة الفقه (0  )

 .محمد غليب العتيبي-عبد الله بن سفر العبدلي : تحقيق
لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ :العناية شرح الهداية (8  )

 .دار الفكر:شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي،الناشر
لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين :لأصولغاية الوصول في شرح لب ا (4  )

 .دار الكتب العربية الكبرى، مصر: الدين أبو يحيى السنيكي،الناشر
لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو :غياث الأمم في التياث الظلم (0  )

رمين، الطبعة الثانية، مكتبة إمام الح: المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين،الناشر
 .عبد العظيم الديب:ه ،تحقيق 0  

(: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك)فتاوى ابن عليش المسمى  (   )
 .دار المعرفة: لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، الناشر
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دار الفكر، بيروت، : للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الناشر: الفتاوى الهندية (   )
 .م 44 -ه      

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، : فتح الباري شرح صحيح البخاري (   )
 .-رحمه الله تعالى-عبد العزيز بن باز: الشيخ: دار الفكر، بيروت، تحقيق: الناشر

 .دار الفكر: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني،الناشر: فتح العزيز بشرح الوجيز (   )
: محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الناشرلكمال الدين :فتح القدير (7  )

 .دار الفكر
دار : لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، الناشر: فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب (2  )

 .ه 8   الكتب العلمية، بيروت، 
دار الكتب العلمية، بيروت، : لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، الناشر: الفروع (0  )

 .أبوالزهراء حازم القاضي: تحقيق ه ،8   
لسيد حبيب بن أحمد المدني :الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية جمعاً ودراسة (8  )

 .ه0   مكتبة الرشد،:الأفغاني أبو عمر،رسالة دكتوراة،الناشر
 .ل عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي:فقه الأحكام السلطانية (4  )
 . عبد الرزاق السنهوري: للدكتور : أمم شرقيةفقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة   (0  )
لمحمد عَبْدالَحيّ بن :المشيخات والمسلسلاتفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم و  (   )

دار الغرب :الناشر الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي،المعروف بعبد الحي الكتاني،عبد
 .إحسان عباس: م،تحقيق 48 الإسلامي، بيروت،الطبعة الثانية، 

لأحمد بن غنيم ابن سالم : الفواكه الدواني في شرح رسالة أبي زيد محمد القيرواني (   )
-ه   0  مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة، : النفراوي الأزهري المالكي، الناشر

 .م477 
لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين :فيض القدير شرح الجامع الصغير (   )

المكتبة التجارية الكبرى : العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري،الناشربن علي بن زين 
 .ه72  ،مصر،الطبعة الأولى، 

دار الفكر، : للدكتور سعدي أبو حبيب،الناشر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا (   )
 .ه  08  دمشق،سورية، الطبعة الثانية، 



- 486 - 

 

مكتبة الرشد ، : ين ،الناشرليعقوب بن عبد الوهاب الباحس:القواعد الفقهية والأصولية  (7  )
 .م448  -4   الأولى ،: الرياض ، الطبعة 

دار القلم ،دمشق ، الطبعة الرابعة، :لعلي أحمد الندوي،الناشر:القواعد الفقهية (2  )
 .مصطفى الزرقا: ه ، تقديم 8   

لابن اللحام، علاء الدين أبو :القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (0  )
المكتبة العصرية،  :ن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي،الناشرالحس

 .عبد الكريم الفضيلي: ه ،تحقيق0   
دار : لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي، الناشر: القوانين الفقهية (8  )

 .م448 -ه  8   الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن : حمد بن حنبلالكافي في فقه الإمام أ (4  )

زهير : ه ، تحقيق44  المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، : قدامة المقدسي، الناشر
 .الشاويش

: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، الناشر: الكافي في فقه أهل المدينة (70 )
 .الأولى: ، الطبعة00  -بيروت -دار الكتب العلمية 

 ،الكتب العلمية: الجرجاني، الناشرلأبي أحمد بن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال ( 7 )
 .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة: لبنان، تحقيق بيروت،

دار الفكر، : لمنصور بن يونس البهوتي، الناشر: كشاف القناع على متن الإقناع ( 7 )
 . ه 0  بيروت، 

لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 7 )
 .محمد وهبي سليمان –أحمد بلطجي : م، تحقيق 44 دار الخير، دمشق، : الحصيني، الناشر

لأيوب بن موسى الحسيني القريمي :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ( 7 )
عدنان درويش ومحمد : مؤسسة الرسالة،بيروت،تحقيق: الكفوي،أبو البقاء الحنفي، الناشر

 .المصري
دار : لنجم الدين محمد بن محمد الغزي،الناشر:الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (77 )

 .خليل المنصور:ه ،تحقيق 8   الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، 
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دار : زكريا المنيجي، الناشر لأبي محمد علي بن: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (72 )
 .محمد فضل المراد. د: م، تحقيق 44 -ه      القلم، مصر، الطبعة الثانية، 

لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي :اللباب في شرح الكتاب (70 )
 .ميدمحمد محيي الدين عبد الح:المكتبة العلمية، بيروت،لبنان،تحقيق: الميداني الحنفي، الناشر

لأحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن :لسان الحكام في معرفة الأحكام (78 )
 .ه 4  البابي الحلبي،القاهرة،الطبعة الثانية، : الشِّحْنَة الثقفي الحلبي الحلبي، الناشر

دار صادر، بيروت، الطبعة : لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور، الناشر: لسان العرب (74 )
 .الأولى

عالم الكتب،  :لأبي العباس أحمد القلقشندي، الناشر:ثر الإنافة في معالم الخلافةمآ (20 )
 .عبد الستار أحمد فراج:تحقيق

لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، : المبدع في شرح المقنع ( 2 )
 .ه 00  المكتب الإسلامي، بيروت، : الناشر

دار الفكر، بيروت، : السرخسي، الناشرلأبي بكر محمد بن أبي سهل : المبسوط ( 2 )
 .ه 04  

لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية،  : المبسوط ( 2 )
 .أبوالوفا الأفغاني: كراتشي، تحقيق

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث  -مجلة البحوث الإسلامية  ( 2 )
للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة :والإرشادالعلمية والإفتاء والدعوة 

 .والإرشاد
لعبد الرحمن بن محمد الكيلوبي المدعو بشيخي زاده، : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (27 )

 .خليل عمر ابن المنصور: ه ، تحقيق4   دار الكتب العلمية، بيروت، : الناشر
دار : ظ نور الدين علي بت أبي بكر الهيثمي، الناشرللحاف: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (22 )

 .الدرويش: ه ، تحقيق    الفكر، بيروت، 
دار عالم : لأبي زكريا يحيى بن شرق النووي، الناشر: المجموع شرح المهذب (20 )

 .م 00 -ه      الكتب
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لمجد الدين أبي البركات عبد السلام : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (28 )
 .ه  0  مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، : تيمية الحراني، الناشر بن
دار : لمحمود بن أحمد الصدر الشهيد البخاري برهان الدين مازه، الناشر: المحيط البرهاني (24 )

 .إحياء التراث العربي
ة كتبة لبنان، طبع: لمحمد بن أبي بكر بن عبد الله القادر الرازي، الناشر: مختار الصحاح (00 )

 . محمود خاطر: م، تحقيق447 -ه  7   جديدة، 
للإمام مالك بن أنس برواية سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن : المدونة الكبرى ( 0 )

 .الطبعة الأولى: مطبعة السعادة، مصر: قاسم، الناشر
دار الكتب العلمية : لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الناشر: مراتب الإجماع ( 0 )
 .بيروت -
للحافظ أبي عبد الله : ستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيصالم ( 0 )

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، الناشر
 .مصطفى عبد القادر عطا: ه ، تحقيق    

 .سالة، القاهرةمؤسسة الر : برواية ابنه عبد الله، الناشر: مسند الإمام أحمد بن حنبل ( 0 )
لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع :مسند الإمام الشافعي (07 )

 –دار الكتب العلمية، بيروت : بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الناشر
 .لبنان

ن عبد الخالق بن لأبي بكر أحمد بن عمرو ب:ند البزار المنشور باسم البحر الزخار               مس (02 )
مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة، : خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، الناشر

  .محفوظ الرحمن زين الله،وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي: الأولى، تحقيق: الطبعة
: رية، تحقيقالمكتبة العص: لأحمد بن محمد المقري الضيومي، الناشر: المصباح المنير (00 )

 .يوسف الشيخ محمد
المكتبة : لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، الناشر: المصنف في الأحاديث والآثار (08 )

 .حبيب الرحمن الأعظمي: ه ، تحقيق    الإسلامية، الطبعة الثانية، 
المكتب الإسلامي، دمشق، : لمصطفى السيوطي الرحياني، الناشر: مطالب أولي النهى (04 )

 .م 42 
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عالم السنن أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف م (80 )
 .م  4  -ه    7  الأولى : ، الطبعةحلب –المطبعة العلمية : بالخطابي الناشر

ليوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال :المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ( 8 )
لَطي الحنفي،الناشر

َ
 .،بيروت عالم الكتب: الدين الم

: لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، الناشر:معجم البلدان ( 8 )
 . م447 دار صادر، بيروت،الطبعة الثانية، 

مكتبة العلوم والحكم، : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، الناشر: المعجم الكبير ( 8 )
 .المجيد السلفي حمدي عبد: ه ، تحقيق 0  الموصل، الطبعة الثانية، 

: الناشر لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق،:معجم المؤلفين ( 8 )
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -مكتبة المثنى 

دار النفائس : لمحمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي،الناشر:معجم لغة الفقهاء (87 )
 .ه08  للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية، 

، حلب-دار الوعي : البيهقي ،الناشرلأحمد بن الحسين : معرفة السنن والآثار للبيهقي (82 )
 .عبد المعطي أمين قلعجي: م،تحقيق  44     ه  
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران :معرفة الصحابة (80 )

عادل بن يوسف  :تحقيق ه  ،4   ، ولىالطبعة الأ الرياض، دار الوطن، :الناشر اني،      الأصبه
 .العزازي

دار : لمحمد الخطيب الشربيني، الناشر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (88 )
 .الفكر، بيروت

دار : لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي، الناشر: المغني (84 )
 .محمد خطاب،السيد محمد السيد:الدكتور:  ه ،تحقيق7   الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

دار الفكر، بيروت، : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الناشر: مقاييس اللغة (40 )
 .ه 404 -ه  44  عبد السلام هارون، الطبعة : تحقيق

دار الغرب : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،الناشر:المقدمات الممهدات ( 4 )
 .ه  08  لأولى، ا: الإسلامي الطبعة

 .جستير،رسالة علمية لنيل درجة المالخالد محمد عبد القادر من فقه الأقليات المسلمة ( 4 )

http://www.islamhouse.com/396641/ar/ar/author/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://www.islamhouse.com/396641/ar/ar/author/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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دار : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، الناشر: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ( 4 )
 .ه     الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

وزارة الأوقاف : لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الناشر :المنثور في القواعد  ( 4 )
تيسير فائق أحمد . د: ه ، تحقيق 07  الثانية ، :الكويت، الطبعة  –والشئون الإسلامية 

 .محمود
 .م484 -ه  04  -بيروت -دار الفكر : ، الناشر.لمحمد عليش: منح الجليل (47 )
لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد :منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (42 )

ني الحنبلي الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرا
ه  ،  02  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،الطبعة الأولى، : الدمشقي،الناشر

 .محمد رشاد سالم:تحقيق
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، :منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (40 )

 .عوض قاسم أحمد عوض: ه ،تحقيق7   دار الفكر،الطبعة الأولى، : الناشر
 .لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي: المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي (48 )
مكتبة : لعبد الكريم بن علي النملة ، الناشر : المهذب في علم أصول الفقه المقارن  (44 )

 .م444  -ه 0   الرشد ، الرياض ،
الفكر  دار: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي، الناشر: المهذب (00 )

 .بيروت
لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( 0 )

 .ه 48  دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، : بالحطاب، الناشر
موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية  ( 0 )
(http://www.asbar.com//ar/article/46.article.htm.) 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،الكويت، : الموسوعة الفقهية الكويتية صادرة عن ( 0 )

الطبعة الثانية،دارالسلاسل، الكويت، :    -  الأجزاء( ه  0   - 0  من:)الطبعة
الطبعة : 7  - 4 مصر،الأجزاء  –بعة الأولى، مطابع دار الصفوة الط: 8  -   الأجزاء 

 .الثانية، طبع الوزارة

http://www.asbar.com/ar/article/46.article.htm
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لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد :موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ( 0 )
الطبعة الأولى  بيروت، مكتبة لبنان ،: بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ،الناشر

 .حروجعلي د. د: م،تحقيق442 ،
محمد فؤاد : دار إحياء التراث العربي، مصر، تحقيق: الناشر: موطأ الإمام مالك بن أنس (07 )

 .عبدالباقي
المجلس : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،الناشر: المؤلف (02 )

 .حبيب الرحمن الأعظمي: ه،تحقيق 0  العلمي،الهند،الطبعة الثانية، 
مؤسسة الرسالة، : لأبي الحسن علي بن الحسين السعدي، الناشر: اوىالنتف في الفت (00 )

 . صلاح الدين الناهي: م، المحقق 48 -ه  07  بيروت، 
: لجمال الدين يوسف بن تغري بردي، الناشر: النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة (08 )

 .م472 دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
لعبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني :المسامع والنواظر نزهة الخواطر وبهجة (04 )

 .ه  0   دار ابن حزم ،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى، : الطالبي،الناشر
الله بن يوسف الزيلعي، لأبي محمد جمال الدين عبد: دايةنصب الراية لأحاديث اله (0  )

 .محمد يوسف البنوري: دار الحديث، القاهرة، تحقيق: الناشر
 .دار الفكر، بيروت: لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، الناشر: اية الزيننه (   )
لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، الشهير : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (   )

 .ه  0  بالشافعي الصغير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، 
الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  الملك بن عبدلعبد:اية المطلب في دراية المذهبنه (   )

ه ، 8   دار المنهاج، الطبعة الأولى، : المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، الناشر
 .عبد العظيم محمود الدّيب .د. أ: تحقيق

لمجد الدين أبي السعدات المبارك محمد بن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر (   )
 –طاهر أحمد الزاوي : م، تحقيق404 -ه  44  تبة العلمية، بيروت، المك: الجزري، الناشر

 .محمود أحمد الطاجي
إدارة الطباعة : لمحمد بن علي الشوكاني، الناشر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (7  )

 .المنيرية
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: لبرهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر المرغياني، الناشر: الهداية شرح بداية المبتدئ (2  )
 .الإسلاميةالمكتبة 

جمعية المستشرقين الألمانية، الطبعة : لجليل بن أبيك الصفدي، الناشر: الوافي بالوفيات (0  )
 .ه  8  الثانية، بيروت، 

أحمد محمود، : ه ، تحقيق0   دار السلام، : لمحمد بن محمد الغزالي، الناشر: الوسيط (8  )
 .محمد محمد تامر

دار صادر، بيروت، : كان، الناشرلأبي العباس أحمد بن محمد بن خل: وفيات الأعيان (4  )
 . م، الطبعة الأولى408 
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 :فهرس الموضوعا (   )
 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   -  المقدمة 

   -   .الإمام النوويذ وعلم الفروق: التمهيد

 0 -   .التعريف بالإمام النووي: المبحث الأول

   -8  .التعريف بعلم الفروق الفقهية: ثانيالمبحث ال

في التعامل مع  -رحمه الله -منهج الإمام النووي: المبحث الثالث
 . الفروق الفقهية

  -   

  2-7  .الفروق بين الفروع الفقهية في الإمامة وقتال البغاة:الفصو الأول

لاثة الفرق بين مالو مات الخليفة وقد عهد بالخلافة لث :المبحث الأول
مرتبين، فانتصب الأول للخ      لافة ثم أراد أن يعه            د بها إلى غير 

 .الآخ            رين، وبين مالو مات ولم يعهد لأحد

 2-   

الفرق بين أسر الإمام من جهة الكفار وبين أسره من  :المبحث الثاني
 . جهة بغاة مسلمين

  - 7 

والجزية والخراج والحد فيما لو عاد  الفرق بين الزكاة: المبحث الثالث
أهل  البلد إلى أهل العدل،وادعى من عليه الحق أن البغاة استوفوه ولا 

 .يعلم الإمام ذلك ولا بينة

 2-7  

الفرق بين ما إذا اتلف باغ على عادل أو عكسه في : المبحث الرابع 
 . غير قتال، وبين ما لو أتلف في حال قتال

7 -78 

الفرق بين أهل الذمة المستعان بهم من قبل البغاة في : المبحث الخامس
 . قتال المسلمين، وبين البغاة في ما لو أتلفوا شيئاً على أهل العدل

74-2  

  8- 2 .الرِّدَّة الفروق بين الفروع الفقهية في: الفصو الثاني

الفرق بين مالو أشار لكافر يريد الإسلام بأن لا يسلم : المبحث الأول
 22- 2سلبه الله الإيمان أو لكافر لا :لم بأن يرتد، وبين مالو قال لمسلمأو لمس
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 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 .رزقه الله الأيمان

الفرق بين من ارتد ثم جنّ أو أقر بالزنا ثم جنّ،وبين من :المبحث الثاني
 .أقر بالقصاص أو حد قذف ثم جن

20-0  

  8- 0 .الفروق في المكره على كلمة الكفر:المبحث الثالث

الفرق بين ما إذا شهد شهود على رجل بدار الحرب : ولالمطلب الأ
إنه مكره، وبين شهادتهم عليه بأنه ارتد :بأنه تلفظ بكلمة الكفر فقال

 .إنه مكره: فقال

0 -0  

الفرق بين ارتداد أسير مختار في دار الحرب ثم رأوه : المطلب الثاني
 .يصلي  صلاة المسلمين، وبين ما لو صلى في دار الإسلام

07-00 

الفرق بين الكافر الأصلي إذا صلى مع المسلمين في : المطلب الثالث
دار الحرب أو دار الإسلام، وبين المرتد إذا صلى بدار حرب أو دار 

 .الإسلام

08-8  

 00 - 8 .الفروق بين الفروع الفقهية في الزِّناَ والق ف: الفصو الثالث

 40- 8 .ية الشهادة وتفسيرهاالفرق بين الزنا والقذف في كيف :المبحث الأول

الفرق بين الجلد وبين الرجم المثبت بالبينة أو الإقرار في  :المبحث الثاني
 .حر أو برد شديدين

4 -4  

الفرق بين الجلد  في الزنى والقذف،وبين الجلد في : المبحث الثالث
 .الشرب في الحدود التي يقيمها السيد على رقيقه

4  

بين من أقر بالزنا ثم جنّ وبين ما لو قامت بينة الفرق : المبحث الرابع
 .على زناه ثم جنّ 

47-40 

الفرق بين الرمي بالزنى في معرض الشهادة وفي غير : المبحث الخامس
 .معرض الشهادة في وجوب حد القذف

48- 00 

    - 0  .الفروق بين الفروع الفقهية في السَّرقَِة: الفصو الرابا

    - 0  .في ما تثبت به السرقةالفروق  :المبحث الأول
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الفرق بين إقرار العبد بسرقة المال إذا كان في يده،وبين : المطلب الأول
 .ما إذا كان المال في يد السيد أو أجنبي في إقامة حد السرقة عليه

 0 - 0  

الفرق في تعريض القاضي لرجوع المقر عن الإقرار إذا  : المطلب الثاني
 . ما إذا كان حقا للآدميكان الحد حقا لله ،وبين

 07-    

    -    .الفروق في القطع وموجبه:المبحث الثاني

الفرق بين سرقة الموهوب بعد القبول وقبل القبض،وبين :المطلب الأول
 . سرقة الموصى به له قبل موت الموصي

  7-  0 

الفرق بين سرقة المال الموقوف أو المستولدة وهي نائمة :المطلب الثاني
 . مجنونة،وبين سرقة المكاتب في إقامة حد السرقة على من سرقها أو

  8-    

الفرق بين ما إذا سرق العبد مال سيده،وبين ما إذا زنى :المطلب الثالث
 . بجارية سيده في إقامة الحد

   -  0 

الفرق بين سرقة شيء وضع في القبر غير الكفن،وبين :المطلب الرابع
 .السرقة على السارقسرقة الكفن في إقامة حد 

  8-    

الفرق بين ما لو أخرج النباش الكفن من جميع القبر، :المطلب الخامس
وبين ما إذا أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر وتركه في إقامة حد 

 السرقة 

  7-  2 

الفرق بين السارق وبين المختلس والناهب في إيجاب :المطلب السادس
 .القطع

  0-  4 

الفرق بين السرقة، وبين القصاص في اشتراط المساواة : بعالمطلب السا
 .بين الجاني والمجني عليه

  0-    

الفرق بين الأصبع الزائدة، وبين ما إذا كان للمعصم  : المطلب الثامن
 . كفان في القطع 

   -    

  2 -7   .الفروق بين الفروع الفقهية في قاَطِا الطَّريِب:الفصو الخامس

 0  -2  الفرق بين قاطع الطريق المعتمد على القوة وقصد : ولالمبحث الأ
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 . المال،وبين الذي لا يعتمد على قوة في العقوبات الشرعية 

الفرق بين توب        ة قاطع الط              ريق قبل القدرة وبعدها : المبحث الثاني
 .وبين توبة الزاني والسارق

  8- 7  

حق الله وبين الحقوق المالية في القطع في الفرق بين : المبحث الثالث
 .السرقة والحد

 7 - 20 

الفرق بين قتل المحاربة، وبين قتل الردة والقصاص في : المبحث الرابع
 .التفريق بين الحدود المقامة قبل القتل

 2  

 28 - 2  .الفروق بين الفروع الفقهية في الأشربة:الفصو السادس

تحلال عصير العنب المسكر، وبين الفرق بين اس:المبحث الأول
 .استحلال سائر الأشربة المسكرة

 2 - 22 

الفرق بين أوعية الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وبين : المبحث الثاني
 .الأسقية من الأدم في الانتباذ فيها

 20- 28 

  8 -24  .الفروق بين الفروع الفقهية في التعزير:الفصو السابا

لفرق بين التعزير إذا كان من جنس الحد،وبين التعزير ا: المبحث الأول
 .إذا كان من غير جنسه

 00- 02 

الفرق بين الإمام ،وبين الأب والزوج والسيد في التعزير : المبحث الثاني
 .وإقامة العقوبة

 00- 8  

الفروق بين الفروع الفقهية في ضَمَان إتلاف الإمام : الفصو الثامن
 .ف البهائموحكم الصِّيَال وإتلا

 8 -    

 42 -87  .الفروق في ضمان إتلاف الإمام:المبحث الأول

الفرق بين من مات في حد الشرب ،وبين من مات في : المطلب الأول
 .حد غير الشرب في وجوب الضمان

 82 

الفرق بين السلطان وبين الولي الخاص في قطع ما فيه : المطلب الثاني
 .ليه لصغر أو جنونخطر، وما ليس فيه خطر لمولى ع

 80- 88 
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الفرق بين خطأ الإمام في الأحكام وإقامة : المطلب الثالث
 .الحدود،وبين الخطأ الذي لا يتعلق بالحكم في ضمان ما أتلف 

 84- 4  

الفرق بين من حجم أو فصد أو قطع سلعة بإذن من : المطلب الرابع
ة بإذن يعتبر بإذنه فأفضى إلى  التلف، وبين من قطع يدا صحيح

 .صاحبها فمات منها في وجوب الضمان

 4 - 4  

الفرق بين من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها : المطلب الخامس
فمات منها ،وبين من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها ووقف القطع 

 .ولم يسر في وجوب الضمان

 47- 42 

  0 -40  . الفروق في الصيال:المبحث الثاني

 دفع الصائل من الآدمي والبهيمة ،وبين ما الفرق بين: المطلب الأول
إذا سقطت جرة من علو على رأس إنسان ولم يمكنه دفعها إلا بإتلافها 

 .في وجوب الضمان

 48- 0  

الفرق بين قطع يد السارق، وبين جلد الزاني إذا صدرا : المطلب الثاني
 .من آحاد الناس

 0 - 0  

 0  -07  .البهائمالفروق في ضمان ما تتلفه :المبحث الثالث

الفرق بين ما أتلفته البهائم إن كان معها أحد،وبين ما : المطلب الأول
 .تتلفه إن لم يكن معها أحد

 02-  0 

الفرق بين المزارع التي لها جدار ،وبين المزارع التي لا : المطلب الثاني
 .جدار لها في وجوب الضمان فيما أتلفته البهائم

   -    

الفرق بين إرسال المواشي إلى مراع بعيدة ،وبين إرسالها  :المطلب الثالث
إلى مراع متوسطة أو رعيها في حريم السواقي في وجوب الضمان فيما 

 .أتلفته

   -  7 

الفرق بين الطريق الواسع وبين الطريق الضيق في وجوب : المطلب الرابع
 .ضمان ما أتلفته الدابة

  2 



- 498 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

فت الهرة إذا عهد منها التعدي، الفرق بين ما أتل: المطلب الخامس
 .وبين إذا لم يعهد منها ذلك في وجوب الضمان

  0-  4 

الفرق بين ما إذا ركب دابة رجل بغير إذنه فأتلفت : المطلب السادس
 .شيئا ،وبين ركوب مالكها في وجوب الضمان

  0 

الفرق بين انكسار قارورة بسبب انتفاخ الميت ،وبين :المبحث الرابع
  .ا بسبب سقوط طفل في وجوب الضمانانكساره

   -    

 00 -    .الفروق بين الفروع الفقهية في السير: الفصو التاسا

 0  -    .الفروق في الجهاد:المبحث الأول

 2  -7   .الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية في التكليف: المطلب الأول

وبين قطع الجهاد لمن الفرق بين قطع التعلم لمن شرع به،: المطلب الثاني
 .شرع به

  0-  0 

الفرق بين من فقد معظم أصابعه ومن فقد الأقل في : المطلب الثالث
 .وجوب الجهاد 

   -    

الفرق بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم في جواز : المطلب الرابع
 .قتالهم

   -  0 

تحرف الفرق بين الهزيمة في حال القدرة لغير الم: المطلب الخامس
 .والمتحيز،وبين الهزيمة في حال المرض وإذا لم يبق معه سلاح

  8-  4 

الفرق بين القوي والضعيف في جواز المبارزة إذا : المطلب السادس
 .طلبها الكافر

  0-    

الفرق بين المبتدع والفاسق والذمي في جواز السلام : المطلب السابع
 .عليهم

   -  0 

  2 -8   . سبي الكفار واسترقاقهمالفروق في:المبحث الثاني

الفرق بين سبي نساء الكفار وصبيانهم وعبيدهم، وبين : المطلب الأول
 . سبي رجالهم الأحرار

  4- 7  
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الفرق بين الأولاد البالغين والصغار في العصمة بإسلام :المطلب الثاني
 . والديهم

 77- 70 

منافع البضع من حيث  الفرق بين منافع الأموال، وبين:المطلب الثالث 
 . الاستباحة والاستحقاق

 78- 74 

الفرق بين سبي منكوحة الذمي، وبين سبي عتيقه :المطلب الرابع
 . واسترقاقه

 20 

الفرق بين استرقاق من عليه دين ،وبين من له الدين :المطلب الخامس
 . من حيث براءة الذمة

 2 - 2  

  8 - 2  .الفروق في الغنائم: المبحث الثالث

الف         رق بين غنيم                  ة الغزاة بغير إذن الإمام، وبين : المطلب الأول
 .الأخذ على جه            ة السرقة

 2 - 00 

الفرق بين الإعراض عن الغنيمة وتركها قبل القسمة : المطلب الثاني
 .وبعدها

 0 - 0  

محصورين، وبين ما إذا   الفرق بين الغانمين إذا كانوا: المطلب الثالث
كانوا غير محصورين فيما لو وطئ أحدهم جارية من الغنيمة قبل 

 .القسمة

 0 - 08 

الفرق في ثبوت الاستيلاد للإمام  بين ما إذا لم يغنموا :المطلب الرابع
 .إلا هذه الجارية، وبين ما إذا كان في الغنيمة غيرها

 04- 80 

 جارية من الخمس أو قبل  الفرق بين وطئ أجنبي: المطلب الخامس
 .إفراز الخمس ،وبين مالو سرق بيت المال 

 8 - 8  

الفرق بين أموال وذرية الحربي، وبين سبايا الحرب في : المطلب السادس
 .جواز ترك الإمام ذريتهم وأموالهم

 8 - 8  

  0 -87  . الفروق في ترك القتال والقتل بالأمان:المبحث الرابع

 88 -82  .لفرق بين إعطاء الكافر الأمان قبل الأسر وبعدها: المطلب الأول
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الفرق بين ما إذا رأى الأسير عين مال مسلم عند : المطلب الثاني
الكفار وشرطوا الأمان فيها ،وبين أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى 

 .مالكه في وجوب الضمان

 84- 4  

المسلم العود، وبين الفرق بين مالو شرطوا على الأسير : المطلب الثالث
 .ما إذا شرطوا عليه مالا

 4 - 40 

 00 -48  .الفرق بين المسلم، وبين الكافر في الجعل المبهم: المطلب الرابع

الفرق بين إسلام الكافر قبل الحكم عليه،وبين : المطلب الخامس
 .إسلامه بعد الأسر

 0 - 0  

هدية والحرب الفرق بين مالو أهدى المشرك الأمير :المبحث الخامس
 . قائمة، وبين مالو أهداه قبل أن يرتحل عن دار الإسلام

 07- 00 

 8  -08  . الفروق بين الفروع الفقهية في عقد الْجِزْيةَ: الفصو العاشر

 4  -04  .الفروق في الجزية:المبحث الأول

الفرق بين حربي سكن دارا غصبا ،وبين الحربي الذي : المطلب الأول
 .قي  فيها مدة في وجوب أخذ الجزيةدخل دارنا وب

  0-    

الفرق بين ما إذا كان على السفيه قصاص وصالح : المطلب الثاني
المستحق على أكثر من قدر الدية أو شراء السفيه الطعام بثمن غال، 
وبين ما إذا التزم السفيه بدفع أكثر من دينار في الجزية في صحة العقد 

. 

  7-  0 

فرق بين مالو أخذ الضيف الطعام من أصحاب ال:المطلب الثالث
 .الجزية وذهب به ولم يأكله، وبين طعام الوليمة

  8-  4 

 8  -0   .ما يلزم أهل الذمة: المبحث الثاني

الفرق في إقامة الحد على الذمي بين ما يعتقد حله : المطلب الأول
 .وبين مالا يعتقد حله

   -    

 4  -    رق بين الامتناع عن أداء الجزي                        ة مع القدرة، الف           : المطلب الثاني
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 .وبين الامتناع عند عدمها

الفرق بين الامتناع عن أداء الجزية، وبين الامتناع من : المطلب الثالث
 .إجراء الأحكام

  0 

الفرق بين ما إذا ذكر الذمي سوءا عن الرسول صلى : المطلب الرابع
 .يه وسلم وهو يعتقده، وبين ما إذا ذكره سوءا ولم يعتقدهالله عل

   -  7 

الفرق بين من أسلم قبل انتقاض عهده وقبل أن : المطلب الخامس
 . يصدر الإمام في حقه شيئا، وبين الأسير في الاسترقاق

  2-  8 

  7 -4   .الفروق بين الفروع الفقهية في الهدنة:الفصو الحادي عشر

الفرق بين من دخل دارانا بأمان أو مهادنة ،وبين من : المبحث الأول
 انتقض عهدهم في جواز قتالهم

  0-    

الفرق بين رد المرأة إذا جاءت مسلمة ،وبين رد الرجل : المبحث الثاني
 .إذا جاء مسلماً وقد شرط علينا ردهما

   -  7 

إذا  الفرق بين الأمة إذا هاجرت ثم أسلمت ، وبين ما: المبحث الثالث
 .أسلمت ثم هاجرت في الحرية

  2-  0 

الفرق بين السيد والزوج في سفر الأمة واستحقاق المهر : المبحث الرابع
 .إذا أسلمت

  8- 70 

الفرق بين إذا طلب الزوج زوجته الأمة فمنعناها منه : المبحث الخامس
 .بسبب الإسلام، وبين إذا مات قبل الطلب في استحقاق الغرم

 7  

الفرق في الحر إذا كانت له  عشيرة ،وبين ما إذا لم : السادس المبحث
  .تكن له عشيرة في جواز الرد

 7 - 7  

الفروق بين الفروع الفقهية في الصيد :الفصو الثاني عشر
 .وال بائح

 7 - 74 

الفرق بين ما إذا ابتلعت سمكة طائرا فوجد ميتا في : المبحث الأول
 .كةجوفها، وبين ما إذا ابتلعت سم

 77- 72 



- 512 - 

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الفرق في ملكية الصيد إذا دخل صيد دار إنسان : المبحث الثاني
 . فأغلق أجنبي الباب،وبين ما لو غصب شبكة واصطاد بها 

 70- 74 

الفروق بين الفروع الفقهية في الأضحية : الفصو الثالث عشر
 .والأطعمة

 20- 8  

،وبين التي لم الفرق في الإجزاء بين الذكر من المعز : المبحث الأول
 .يخلق لها أذن

 2 - 27 

الفرق بين التوكيل في ذبح الأضحية بين الكتابي ،وبين : المبحث الثاني
 .المجوسي والوثني 

 22- 24 

الفرق بين ما إذا اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة : المبحث الثالث
 من قفاها، بأن كان يجري سكينا من القفا، وسكينا من الحلقوم حتى

التقتا،وبين ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول 
 .السكين المذبح

 00- 0  

الفرق بين ما إذا قال علي التضحية بهذه البدنة أو : المبحث الرابع
 .الشاة،وبين ما إذا قال علي أن أعتق هذا العبد في اللزوم بالتعيين

 0 - 0  

قال علي التضحية بهذه البدنة أو الفرق بين ما إذا : المبحث الخامس
 .الشاة،وبين ما إذا قال جعلت هذا المال، أو هذه الدراهم صدقة

 07 

الفرق بين ما إذا قال أذبح لرضى فلان،وبين من : المبحث السادس
 .تقرب بالذبح إلى الصنم في حل الذبيحة

 02- 08 

  8 -04  .حالفرق بين الأضحية،وبين الهدي في مكان الذب: المبحث السابع

الفرق بين أكل الميت الآدمي المعصوم،وبين سائر : المبحث الثامن
  .الميتات 

 8 - 8  

الفروق بين الفروع الفقهية في المسابقة :الفصو الرابا عشر
 .والمناضلة

 87- 44 

  4 -82  .الفروق في المسابقة:المبحث الأول
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ف الجنس في الفرق بين اختلاف النوع ،وبين اختلا: المطلب الأول
 . جواز السبق 

 80- 84 

الفرق بين إرسال الدواب لتجري بنفسها، وبين إرسال : المطلب الثاني
 .الطيور لتجري بنفسها في جواز السبق

 40 

الفرق بين المسابقة الفاسدة وبين الإجارة والجعالة : المطلب الثالث
 .الفاسدتين في استحقاق أجرة المثل

 4  

 44 - 4  .لفروق في المناضلةا: المبحث الثاني

الفرق فيما إذا عين السهم أو القوس، وبين ما إذا عين : المطلب الأول
 .الفرس في جواز الإبدال

 4 - 4  

الفرق بين الريح اللينة ،وبين الريح العاصفة في صحة : المطلب الثاني
 .الرمي

 47- 40 

ترك بسبب الزيادة، الفرق في المناضلة بين ما إذا كان ال: المطلب الثالث
 .وبين الترك في أثناء العمل في ثبوت أجرة المثل

 48- 44 

    -00  .الفروق بين الفروع الفقهية في الأيْمَان: الفصو الخامس عشر

 04 - 0  .الفروق في حقيقة اليمين:المبحث الأول

الفرق بين ألفاظ اليمين، وبين ألفاظ الطلاق والعتاق : المطلب الأول
 .جراءفي الإ

 0 - 02 

 04 -00  .الفرق بين الإيلاء، وبين سائر الأيمان: المطلب الثاني

 0  -0   .الفروق في كفارة اليمين:المبحث الثاني

الفرق في الإجزاء عن الكفارة بين ما إذا قال أعتقت : المطلب الأول
 .هذا العبد عن كفارة يميني، وبين قوله أعتقته عن الكفارة إذا حلفت

   -    

الفرق في وجوب التتابع بين الصيام في كفارة : المطلب الثاني
 .اليمين،وبين الصيام في كفارة الظهار

  7-  0 

 0  -8  الفرق في الزمن بين قوله أنت طالق بعد حين ،وبين : المطلب الثالث
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 .قوله لأقضين حقك إلى حين

    -    .الفروق في ما يقع به الحنث:المبحث الثالث

الفرق في ثبوت المساكنة بين الخان الصغير وبين مالو : لب الأولالمط
 .أقاما في بيتين من دار صغيرة

   -  7 

الفرق في الحنث بين مالو حلف لا يشرب من لبن هذه : المطلب الثاني
البقرة فخلط بلبن غيرها فشربها،وبين مالو حلف لا يأكل هذه التمرة 

 .فخلطها بصبرة فأكلها 

  2-  0 

الفرق في الحنث بين ما إذا حلف أن لا يأكل جوزا : طلب الثالثالم
 .وأكل جوزا هندياً،وبين ما إذا حلف أن لا يأكل تمراً فأكل تمرا هندياً 

  8 

الفرق في الحنث بين الصدقة وبين الهبة فيما إذا حلف : المطلب الرابع
 .ألا يهب

  4 

 يدخل دار زيد الفرق في الحنث بين مالو حلف ألا: المطلب الخامس
هذه فباعها زيد ثم دخلها،وبين مالو حلف لا يدخل دار زيد فباعها 

 .زيد ثم دخلها

  0-    

الفرق في الحنث بين مالو قال لا ألبس من غزلها، : المطلب السادس
 .وبين مالو قال لا ألبس ثوبا من غزلها

   -    

والتمر، وبين  الفرق بين عدم الحنث في مسألة الحنطة: المطلب السابع
 .الحنث في الصبي والسخلة

  7 

الفرق بين ضرب الحد والتعزير، وبين الضرب إذا : المطلب الثامن
 .حلف

  2-  0 

الفرق في الحنث بين ما حلف أن لا يدخل على زيد : المطلب التاسع
فدخل على قوم وفيهم زيد واستثناه بقلبه، وبين مالو حلف أن لا 

 .قوم وفيهم زيد واستثناه من السلام يسلم على زيد فسلم على

  8-    

    -   الفرق بين ما إذا حلف ليقرأن القرآن وقرأه جنبا، وبين : المطلب العاشر
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 . مالو نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا

 77 -    الخاتمـــــــة

 707-72  :الفهارس العامة

  2 -70  .ف هرس الآيات - 

 28 - 2  .ف هرس الأحاديث - 

 00 -24  .فهرس الآثار - 

  0 - 0  .ف هرس الأعلام - 

  4 - 0  .ف هرس المصادر والمراجع -7

 707- 4  .فهرس الموضوعات -2

 
 
 
 


